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تعد الضريبة أداة مهمة من أدوات السياسة المالية، حيث لم يعد يقتصر دورها على الهدف المالي، بل 
 تطور مفهوم وظيفة الدولة الحديثة.سياسية في ظل اجتماعية و و اتسعت أهدافها لتشمل أهدافاً اقتصادية 

من القانون العام  يين أو المعنويينيطلب من الأشخاص الطبيع نقدي: "أداء  بكونها الفقه الضريبةيعرف  و 
حسب قدرتهم عن طريق السلطة، بصفة نهائية وبدون مقابل محدد بقصد تغطية النفقات العمومية  أو الخاص

   .1"أو لأهداف تدخل القوة العمومية
باره باعتمكانة مهمة  الملزم إلى إعطاء ةالضريبي اتالتشريع المتعددة اتجهت لكي تقوم الضريبة بأهدافها و

التمكين القانوني من الحقوق  و من أجل التأسيس للدولة الشرعية الممول الرئيسي لميزانية الدولة، وذلك
  .المنبثقة عنها

في  النظر بإعادة الاقتصادي، الإصلاح تنفيذ برنامج النامية من خلال البلدان معظم قامت ،لأجل ذلك
 ،الضرائب تخفيض يستهدف الذي الحديث والفكر شىيتما بما وتطويرها تبسيطها بهدف الضريبية أنظمتها

وتطوير القدرات الإنتاجية للمقاولات للحد من الآثار  ،الاستهلاك والاستثمار والادخار لتشجيع وإقرار تحفيزات
  .ةعلى سلامة العدالة الضريبي ذلك يؤثر لا أن شريطة السيئة للضرائب

العلاقة بين الأطراف  ملزم والإدارة الضريبية، حيث أصبحتلبمقابل ذلك، تم تحسين البيئة الضريبية بين ا و
لدينه  لزم بالأداء الطوعيالم لدى إيمان الفكر هذا عن نتج مما ،ةوالقانوني الدستورية لنصوصلتتم وفقاً 
  .الضريبي

  بصفة 754 و 393 الفصلين مضامين  خلال منأرسى   20112  ز لسنةيوليو  فاتحل المغربي دستورال إن  

                                                           

1  -Lucine Mehle, Pierre Beltrame, Sciences et techniques fiscales, P .U .F , Paris, 1984 , p, 77 .  
 5964( بتنفيذ نص الدستور 2011يوليوز  29)  1432شعبان  27صادر في  1 .11.91 ظهير رقم  2011 الدستور المراجع  لسنة  - 2

 .3600، ص، 2011يوليوز  30مكرر بتاريخ 
من الدستور على ما يلي : " على الجميع أن يتحمل التكاليف، كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية، التي للقانون  39ينص الفصل  - 3

 عليها في الدستور". وحده إحداثها وتوزيها وفق الإجراءات المنصوص
 بالتصويت النواب، مجلس لدى بالأسبقية يودع الذي المالية، قانون يصدرمن الدستور على ما يلي :"   75تنص الفقرة الأولى  للفصل  -4

ائق والوث المعلومات طبيعة التنظيمي القانون هذا ويحدد تنظيمي؛ قانون في عليها المنصوص للشروط طبقا وذلك البرلمان، قبل من

 .المالية" قانون مشروع حول البرلمانية المناقشة لتعزيز الضرورية والمعطيات
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 البرلمان داخل الأمة لممثلي منح كما لها، الخاضعين قدرات وفق الضريبة أمام المساواة  مبدأ اضحةو 
 الضريبي التشريع مجال في الحصري  الاختصاص تخويلهم عبر الضرائب، مجال في العام الاختصاص

 .الخصوص وجه على المالية قانون  على التصويت وعبر عامة بصفة

فريضة الزكاة  أن حيثلدولة الإسلامية، حقوق الملزمين جذورها في نشأة اتجد امتيازات و ، تاريخياً 
كانت تقوم على جملة من المبادئ ومن بينها: أن فريضة  ،5التي كانت تفرض لتكفل أغنياء المسلمين فقرائهم

ل بظلم الزكاة تفرض إلا بما يتناسب مع المقدرة التكليفية للمزكي دون إلحاق أي ضرر بذمته المالية،لا تحص
، تضمن للمزكي حق الاعتراض على فرض الزكاة إذا كانت تخالف مبادئ 6أو التعنت معهم المسلمين

 الشريعة الإسلامية.

يمكن  ظل عدم وجود أساس ديني أو شرعي فيذلك و  ،مستوى التشريعات الوضعية على أنه غير
يدة بين ملكية الحق الإلهي إثر صراعات شدو  اً حروبانجلترا  لاحتكام إليه في فرض الضريبة، فقد عاشتا

 وقد  .7عملية الفرض الاستبدادي للضريبة والإقصاء الممنهج للملزم أو من ينوب عنه من عملية التضريب
سلطة الملك في فرض الضرائب  قيدت بموجها 8قادت هذه التوترات إلى استصدار نصوص قانونية أساسية

 للبرلمان  الذي أعطى  1215لسنة  "العهد الأعظم"ميثاق  الإعلان عن كما تم ،والمطالب المالية الأخرى 
 .9حق الموافقة على الضرائب و تقديم مشاريع القوانين

في عملية صنع القرار الملزم لمكانة التي أدت إلى نشوء البوادر الأولى  و الدواعي نفس الأسبابن إ   
بحيف  1789ا، حيث تميزت مرحلة ما قبل نفسها قادت إلى ظهورها في فرنستقريباً في إنجلترا هي  الضريبي

ضريبي وعبء غير متكافئ بين الملزمين، ومن أبرز مظاهره فرض ضرائب مباشرة دائمة تختلف من منطقة 
                                                           

 .273، ص، 1988 إبراهيم محمد، السياسة المالية للرسول، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، قطب - 5
 نفس المرجع . - 6
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-2000 شعبة العلوم السياسية، وحدة المالية العامة، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية  و الاجتماعية ، الدار البيضاء، السنة الجامعية ،
 . 27 ، ص، 2001

،  1956بالمغرب: مساهمة في سيرورة القرار الضريبي بالمغرب مند سنة  جميلة دليمي، الضريبة و اشكالية الانتقال الديمقراطي - 8
 .8ص،   ،2004-2005،  السنة الجامعية الدار البيضاء، المالية العامة ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة التكوين و البحث 

 .9، ص، نفس المرجع - 9



 3   

الشمال إلى منطقة الجنوب، حيث في منطقة الشمال يتم تطبيق الضريبة الثروة، أما في منطقة الجنوب حيث 
بحسب  10لى إعفاء النبلاء ورجال الدين وإعفاءات أخرى محلياً ومهنياً يتم جباية الضريبة العقارية، إضافة إ

 المنصب أو الجاه.
إلى نشوب صراعات واحتجاجات مسلحة أطاحت بمختلف  المذكورة أعلاه الفوضى الجبائية قادت حيث

 .  1789الفيوداليات، والتي كانت من أهم الأسباب لميلاد إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 
ومن أهمها في الميدان الضريبي هو  ،جدير بالذكر أن الإعلان المذكور أتى بجملة من المبادئ والحقوق وال

منه : " للحفاظ على  13حيث نصت المادة  التنصيص على مبدأ العمومية والمساواة أمام الفرض الضريبي
زع بين المواطنين وفقا القوة العامة ومن أجل نفقات الدولة فالمساهمة العامة ضرورية لكن يجب أن تو 

أن الحق في مقاومة الظلم الضريبي يشكل حقاً  من نفس الإعلان (2)لمقدرتهم"، كما اعتبرت المادة الثانية 
 طبيعياً للإنسان غير قابل للتقادم.

احتلت الضمانات المذكورة جانباً مهماً من الرقابة المتشددة للمجلس الدستوري الفرنسي الذي  بعد ذلك،و   
تزايداً ملموساً للنصوص المالية والضريبية التي خضعت  1974مند التعديل الإصلاحي الأول لعام  عرف
 .1958وذلك طبقاً لدستور  ،لتقديره

يزخر التاريخ المغربي بالعديد من الفترات الساخنة التي كانت في الأصل انتفاضة ضد القهر كما 
زت بالفرض التعسفي للضريبة وإثقال كاهل الملزمين ، ففي فترة ما قبل الحماية، تمي11الجبائي المخزني

عون في و ين كانوا موضذاء الأجانب وحتى بعض المغاربة البالضرائب والرسوم، ومن مظاهر الفوضى، إعف
من  خدمة القناصل بمقتضى اتفاقيات دولية التي عقدت أنداك مع مجموعة من الدول الأوربية، كما استفاد

الملاكون الكبار والقواد والعسكريون وكل من هو خاضع لنظام التوقير  ء والإعفاء الموظفون والشرفا
ناهيك على  ،. أما الفئة الأخرى من أبناء الشعب فكانوا يدفعون ضرائب متعددة تنهك ذمتهم المالية12والاحترام

 .المخزن في استخلاصها تعسف
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فاضات أشهرها انتفاضة فاس وقد قاد هذا الطغيان الجبائي إبان تلك المرحلة إلى قيام عدة انت
بعد ما تمت بيعة أهل فاس للسلطان المولاي الحسن  1873وانتفاضة انولتان. فالانتفاضة الأولى وقعت سنة 

واشترط الدباغون في بيعتهم أن يزال عنهم المكس الأمر الذي حصل بعد وساطة أحد الشرفاء بين الدباغين و 
فرض المكس، مما أدى إلى اندلاع هذه الانتفاضة التي دامت  السلطان، لكن فور إتمام البيعة ثم إرجاع

.أما انتفاضة انولتان فقد قامت 13حيث أختلط فيها الحابل بالنابل وأكتسح الثوار الساحة سنوات( 3ثلاثة)
 .1894احتجاجاً على الضريبة الفلاحية إثر وفاة السلطان مولاي الحسن الأول في يونيو 

أصبح السلطان ملزم باللجوء إلى  ،لانتفاضات ذات المنشأ الضريبيعلى إثر هذه التصدعات وا و
 لطلب إصدار فتوى لإقرار مشروعية فرض الضريبة. أنداكمجلس العلماء 

ومع بداية القرن العشرين شهد المغرب موجة إصلاحات بالموازاة مع تحرير أول مشروع دستور لسنة 
رورة سيلكن سرعان ما توقفت  ،لزم بالسلطةوعلاقة الم همت أيضا إعادة النظر في الضرائب المطبقة ،1908

 هذه الإصلاحات مع فرض الحماية على المغرب. 
حيث أدرك المستعمر قوة  ،ها أثناء فرض الحماية على المغربالسياسة المخزنية وازدادت قوت إن 

 تأطيرهم . في التأثير على نفوس المغاربة و النظام المخزني وفعالية أدواته
فظت الإدارة الفرنسية على الزعماء المحليين ) القواد الشيوخ( كوسيلة للسيطرة ورقابة السكان، حا فقد

  و ذلك ،14تعسف تجاوزات و منالرعية مباشرة مع ما يصاحب ذلك لهم بجباية الضرائب من  تسمحفكانت 
 .15ظل التدهور التدريجي لمالية المغرب و تفاقم مديونيته 

سنة  دستور مغربيإلا بعد تحرير أول  وق الملزمين بالضريبة لم ترى النورامتيازات وحق فإن ،وهكذا
 . سلطة المختصة بفرضهال تضمن مقتضيات تحدد أسس الالتزام الضريبي و ذيوال ،1962

إلا بعد اعتماد التوجهات  ،غير أن حماية الملزمين لم تتبلور بالشكل المتعارف عليه في التشريعات المعاصرة 
، وذلك على مستوى تجاوز 16المتعلق بالإصلاح الضريبي  3 .83الإطار رقم رسمها قانون  لتيالعامة ا
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للتعقيدات المتمخضة عن تطبيقات الضرائب  ا  حد توضع التيالضرائب النوعية، واعتماد ضريبة واحدة 
ن الإطار المذكور إن قانو   ،للمواطنين تشل القدرة الشرائية كانت والتي ،المتعددة ودرئ الضرائب المترتبة عنها

 17 العامة على الدخل) التي أصبحت فيما بعد تسمى الضريبة على الدخل (الضريبة  أفضى إلى استحداث
ناهيك  ،التشجيع على الاستثمار و الادخار و ذلك بغية  ،1988سنة  الضريبة على الشركات، و 1990سنة 

 .عن الرغبة في إقامة عدالة ضريبية تضمن حقوق الملزمين
التي  18 2007سنة بظهور المدونة العامة للضرائب  ذلكفي التشريع الضريبي، و  مكانة الملزم عززتت وقد

ة والإدارة الضريبية بنفس لعلاقة الملزمين بالضريب اً واضح اً إطار  ووضعتجمعت شتات النصوص الضريبية 
درها الإدارة تبين التزامات و وفي نفس الاتجاه، تم إحداث ميثاق الملزم الذي يعتبر كوثيقة إلزامية تص، الوقت

المحدثة  20، وكذا ظهور حسن السيرة الضريبية في ظل المقاربة الجديدة للتصنيف19حقوق الملزمين بالضريبة
تسمح للمستفيد منها من الحصول على تعامل امتيازي اتجاه التي  2- 12-132بواسطة المرسوم رقم 

 .21مصلحة الضرائب
الوقت الحالي تقدم خدمات عمومية في وقت  أصبحت الإدارة في بفعل الإصلاحات الموالية،حيث و 

عرف على الوضعية الجبائية من خلال إدخال رقم التعريف الضريبي في الحاسوب وجيز وبجودة عالية، كالت  
 ، ونشيرالتي تمكن الملزم من أداء الواجبات الضريبية بطريقة إلكترونية ،على الخط الضريبةخدمة  للولوج إلى
لاء بالإقرارات الإلكترونية من بالإد 23جميع المنشآت تم تقييد 22 2017يناير من فاتح بتداءً أنه إهنا  

علماً أن تعميم النظام الالكتروني قد مكن من الاحتساب  ،الجهد والوقت لأطراف العلاقة الضريبية أجل توفير
 ض النفقات الجبائية.الأوتوماتيكي للأثر المالي لبع
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ساب الضريبة على ( مليون درهم، دون احت 100بالنسبة للمنشآت التي يفوق أو يساوي رقم أعمالها مائة ) 2010ابتداء من فاتح يناير  - 

 القيمة المضافة 

مليون درهم، دون احتساب الضريبة على   )50بالنسبة للمنشآت التي يفوق أو يساوي رقم أعمالها خمسون ) 2011ابتداء من فاتح يناير -

 القيمة االمضافة.

على ( ملايين درهم، دون احتساب الضريبة  10بالنسبة للمنشآت التي يفوق أو يساوي رقم أعمالها عشرة ) 2016ابتداء من فاتح يناير  -

 القيمة المضافة.

http://www.gov.finances.gov.ma/
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I تحديد الموضوع : 

التي تطرح إشكالات قانونية ة، على العديد من المصطلحات التقني يحيل موضوع الأطروحة
   مستعصية في تحديد مدلولها، اقتضى الأمر الإحاطة بكل عنصر على حدة، وفق الشكل التالي:

 تحديد صفة الملزم -1

وذلك لوجود التزام بدفع  ستعمل في دول المشرق،ي الذيو "ملزم" بدل "مكلف" أو "ممول" نستعمل مصطلح    
الضريبة مصدره القانون من خلال تضمين هذا الالتزام في الدساتير والتي نصت بالإجماع على إلزامية 
مساهمة المواطنين في تمويل النفقات منيطة بالقانون الذي وحده الصلاحية في تحديد مقدار ومحتوى هذا 

 .24ضريبية يؤثر على سلامة الفرض الضريبيال الالتزام، حتى لا يقع أي تعسف من طرف الإدارة
تعريفاً دقيقاً للملزم بل تكتفي  ما في ذلك المشرع المغربي لم تعطيلاحظ أن التشريعات الضريبية ب و 

بتحديد وتعريف الدخول والأنشطة التي تطبق عليها الضريبة، وتأسيساً على ذلك فإن أي شخص يحصل 
 دى الأنشطة المعنية يعتبر ملزماً بالضريبة.على أحد الدخول المذكورة أو يمارس إح

هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وضع في ذمته دين  بالضريبةوبالتالي يكون الملزم 
الضريبة قانوناً أو فعلياً، فقد يكون الشركة المجهولة الاسم بالنسبة للضريبة على الشركات، وقد يكون صاحب 

 الفعليوعادة ما يتم التمييز بين الملزم القانوني والملزم  يبة على الدخل،المترتب أو مالك العقار في الضر 
 .25فهما بالضرورة ليس شخصا واحداً 

هو الشخص الذي حدده القانون لدفع مبلغ الضريبة المستحقة إلى خزينة الدولة  القانونيفالملزم 
  ويسمى كذلك بالممول القانوني أو حامل العبء القانوني.

 لفعلي هو الشخص الذي تطالبه الإدارة الضريبية بأداء الضريبة في حالتين :أما الملزم ا
الأشخاص أجل ضمان استخلاص حق الخزينة فإن المشرع يتابع بعض  نحالة التضامن: م -

ويطلق عليهم لقب الملزمين الاحتياطيين الذين يتم  ،من أجل الأداء مكان الملزمالمستحقة عليهم الضريبة 

                                                           

محمد شكيري ، القانون الضريبي المغربي: دراسة تحليلية و نقدية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة " مؤلفات و  - 24

 .116، ص، 2003 ،49أعمال جامعية"، عدد، 
ة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم فتيحة لمعاشي وضعية المكلف في التشريع الضريبي المغربي و علاقته بالإدار - 25

 .2، ص، 2001-2000أكدال ، الرباط ، السنة الجامعية ، القانونية و الاجتماعية و الاجتماعية،
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لضمان تصفية الضريبة، وهؤلاء لا يجري تعيينهم بصورة جزافية وإنما تتولى  ثناء التحصيلإدخالهم فقط أ
 بين الملزم القانوني.عينهم وتحديد العلاقة ما بينهم و القوانين الضريبية ت

و  على أن جداول الضرائب والرسوم 26من مدون تحصيل الديون العمومية 93 هكذا نصت المادةو  
ت التحصيل الأخرى الموضوعة للتحصيل تعتبر قابلة للتنفيذ ليس فقط ضد الملزمين وسندا الإراداتقوائم 

لمدينون موطنهم المسجلين فيها، ولكن تكون نافدة ضد ذوي حقوقهم وكل الأشخاص الآخرين الذين جعل ا
 الزوجبالرجوع إلى التشريع المقارن نجد أن المشرع الفرنسي أسس حالة التضامن ما بين  الجبائي لديهم، و

 .27والزوجة لضمان دفع الضريبة الواجبة
: تلزم الإدارة الضريبية من باب التبسيط في التحصيل الضريبي شخصاً عحالة الحجز في المنب -

وهو المدين بالدخل كرب العمل لكي يقتطع مبلغ الضريبة من أجور عماله وموظفيه أو  ،آخر غير الملزم بها
قيمة الضريبة المستحقة على فوائد وأموال زبنائها المودعة في حسابات أن تقتطع إدارة البنك على  مثلًا 

 البنك. 

 مفهوم الضمانات -2

 من الحماية لهم كفلي ، فمنها ماتمتيع الملزمين بضمانات متعددة اتجهت التشريعات الضريبية إلى
يتقبلون الفرض  تصحيح مركز الضريبة التي تجعلهم ، و أخرى تسعى إلىالضريبية الإدارة تعسف أو خطأ

الظروف  ذلك بحسبو  ،أخرى  إلى دولة من الضمانات هذه اختلفت الضريبي دون رفض أو احتجاج. وقد
كيف ما كانت طبيعة هذه الضمانات غير أنه و عية السائدة في كل مجتمع، والاجتما والاقتصادية السياسية

وتحقيق المردودية  الادخارلاستثمار و و الزيادة في فرص ا ،بةحماية أنشطة الملزمين المضر  تسعى إلى فهي
 المالية التي تعود بالنفع على الدولة و المجتمع. 

المعنى الدقيق  حول سؤالال يثار أنهغير  ،28الحمايةب يرتبطضمان  فهومإذا كان يتضح لأول وهلة أن م و
 لمصطلح ضمان؟

                                                           

بمثابة  مدونة تحصيل  15.97رقم   القانون ( بتنفيذ2000ماي  3)  1421من محرم  28صادر في  1.00.175ظهير شريف رقم  - 26

 . (2000) فاتح يونيو   1421صفر  28صادرة في  4800يون العمومية جريدة رسمية عدد الد
27  - Frédéric douet, Précis de droit fiscal de la famille, 2éme édition ,létic, Paris ,p, 2002, 449 .  

راه في القانون الخاص، وحدة التكوين و البحث "قانون محمد بوزكني، الحماية الجنائية لقواعد القانون الجبائي، أطروحة لنيل الدكتو - 28

 . 245ص،  ، 2004-2005الأعمال"، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية، 
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ن، و الضمان عبارة عن هو فعل ضمن أي ضمن ضماناً، أي كفل الشيء و قدم له الأما الضمان لغة:ف
 التزام.

 والضمان اصطلاحاً: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيبثث في ذمتهما جميعاً. 
و الضمان قانوناً تقديم الوسائل الكفيلة بتحقيق أمن قانوني لمن تقدم له، لكي يقدم على العمل وهو ضامن 

 .29نتائجه
الجدير بالذكر و  ،30اقتصادية أكثر منه تعبيراً عن نظام قانوني محدد يعد الضمان تعبيراً عن وظيفةو 

 إلى : الضمانات ا تقسمغير أنه  ،من حيث الحجم والمدى من دولة إلى أخرى  تختلف ضمانات الملزمين أن
مجموعة من الحوافز و المزايا بما في ذلك الإعفاءات والأسعار التفضيلية  و تؤول إلىامتيازات :  -

أو  مادام أن الضريبة تؤدي إلى التقليل من الدخل ،إلى حماية أنفس الملزمين و مشاريعهم الاقتصادية الهادفة
  .الربح

يتعلق الأمر بمختلف الحقوق المخولة للملزمين الهادفة إلى حمايتهم من تنامي سلطات  : وحقوق  -
ها إذا لم يقتنعوا اً يستفيدون من استخدامالتصحيح، كما لهم حقوقية مراقبة الضريبة و الإدارة الضريبية أثناء عمل

   .ضريبي أثناء الطعن في الضريبةالفرض الب

 مدلول الأساس و التصفية -3

  تهم المرحلة الأولى تحديد الواقعة المنشأة أو ما يمسى بأساستمر عملية التضريب بمرحلتين: و  
ب مبلغ الضريبة الذي يتعين دفعه فرض الضريبة، أما المرحلة الثانية فتسمى بتصفية الضريبة أي حسا

 للخزينة.

 أساس فرض الضريبة -أ

لكل ضريبة أساس معين، ويشمل المادة الخاضعة لها، والمحل التي تفرض عليه، ويقصد بالأساس   
 القابل للاقتطاع لأغراض الضريبة. المبلغالضريبي 

                                                           

  ، ص،2003ة، الإسكندرية، هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية، دار المطبوعات الجامعي - 29

15. 
 . 15 ، ص، مرجع سابقهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية،    - 30
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على الأشخاص وعلى الأموال، ائب وهذا ما يثير تقسيم الضر  ،هذا الأساس قد يكون شخصاً أو مالاً و 
إن كان في الواقع أن كل الضرائب مفروضة على الأشخاص بمعنى أن الدولة تطالب بها على الدوام  و

، ويقصد بالضرائب على الأشخاص، تلك الضرائب التي 31شخصاً من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين
لًا لفرض الضريبة، وتسمى أيضاً بالضريبة على الآدمي أو الإنساني للفرد داخل الدولة مح الوجودتتخذ من 

، لأنها تفرض على كل فرد بسبب وجوده على أرض الدولة بغض النظر عن مستواه و حالته 32الرؤوس
 العائلية.

أما أساس الضريبة على الأموال يكون على ما يملكه الشخص من أموال ودخول وثروات، إلا أن  
ية حول أنسب المال الذي يكون أساساً للضريبة، مما نجم عنه أن أخذت هناك اختلافاً بين التشريعات الضريب

و   ، بحيث تفرض الضريبة مرة واحدة على مجمل دخول الملزم.التشريعات بنظام الضريبة الواحدةبعض 
 الضريبيةعليه تعدد الأوعية  ، مما ترتبأخذت تشريعات ضريبية أخرى بنظام الضرائب المتعددة بالمقابل
من التشريعات من تأخذ بنظام الضرائب الواحدة، المشرع الفرنسي بعد الإصلاح  و ،للملزم الواحدبالنسبة 

بنظام أصبح يأخذ  1984لسنة المغربي بعد الإصلاح الضريبي ، كما أن المشرع 1959الضريبي لسنة 
دما قسم الأساس في حين أخد المشرع الإنجليزي بنظام الضرائب المتعددة، عن ،الضريبة الواحدة على الدخل

 .33من الجداول بحسب مصدر الدخل الضريبي إلى مجموعة

 تصفية الضريبة-ب

يقصد بتصفية الضريبة تحديد دين الضريبة أي تحديد المبلغ الذي يتعين على الملزم دفعه للخزينة،   
لواقعة إدارة الضرائب أولا أن تحقق من كافة شروط فرض الضريبة، بما في ذلك تحقيق ا علىولهذا يجب 

ت، المنشأة للضريبة وتحديد مقدارها وقيمتها، والنظر فيما كانت هذه المادة تخضع لأي إعفاءات أو خصوما
يتم حساب مبلغ الضريبة عن طريق ضرب السعر في الأساس الضريبي، مع  ثم بعد إتمام المراحل السابقة

 . 34بتطبيق الزيادات و الطروح التي ينص عليها القانون  القيام

                                                           

 .97، ص، 2015سالم محمد الشوابكة، المالية العامة و التشريعات المالية، دار الثقافة، عمان،  - 31
 .170، ص،  2004مطبعة  أنفوبرانت، فاس،  عسو منصور، قانون الميزانية العامة ، - 32
 98التشريعات المالية، مرجع سابق، ص،  سالم محمد الشوابكة، المالية العامة و - 33

34  - Micheal Bouvier, Introduction au droit fiscal et théorie de l’impôt, 8éme édition, lGDJ, Paris,2007 , 

p,40 .  
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 نية الضرائب المباشرة ب -4

كالضريبة على  35الضرائب المباشرة تلك التي يتحملها من تفرض عليه بطريق مباشر يقصد ب  
بأنها كل ضريبة تحصل عن طريق جداول "الشخص الطبيعي أو المعنوي، وتعرف بحسب أحد الباحثين 

المباشر الذي يمس دخل الأفراد  أو تعرف بالاقتطاع المالي 36""اسمية وتدفع مباشرة من المكلف إلى القابض
على عكس الضرائب غير المباشرة فتكون حينما يكون هناك إنتاج سلعي أو انتقال  ،و المؤسسات أو الثروات

  .37لسلع أو تداول الثروات بين الأشخاص
 بالتغيرات كثيراً  تتأثر لا حيثة، الحصيل في النسبي بالثبات الضرائب موضوع الدراسة تتميز و

الاقتصادي، ناهيك على أنها تأخذ بعين الاعتبار  والانتعاش مرحلتين: الانكماش بين ثابتة فتبقى ديةالاقتصا
 المركز المالي للملزم. 

 للإيرادات أساسي كمصدر عليها للاعتماد تعتبر الضرائب موضوع هذه الدراسة أكثر ملائمة حيث
 أجل من ،إضافية أموال إلى حاجة في الدولة كانت ما إذا حصيلتها في الزيادة بإمكانية العامة، وتتميز

 . السعر أو توسيع الوعاء الخاضع للضريبة في طريق الزيادة الطارئة عن المصاريف بعض مواجهة
، تشمل الضرائب في المغرب غياب تطبيق للضريبة على التركات والضريبة على الثروةظل في  و 

 :خلالضريبة على الد و الضريبة على الشركات اشرةالمب

 الضريبة على الشركات  -أ  

 1988في بداية سنة  ، ودخلت حيز التطبيق38 24-86أحدثت هذه الضريبة بمقتضى القانون رقم 
جوانب ات، وقد أتت لتجاوز الاختلالات و لتحل محل الضريبة على الأرباح المهنية المطبقة على الشرك

 .39القصور التي عرفها تطبيق الضريبة على الأرباح المهنية

                                                           

بائي بعد الإصلاح، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة التكوين والبحث " الإدارة الداخلية"، كلية العلوم محمد عياد، النظام الج - 35

 .41، ص، 2003-2004وجدة، السنة الجامعية ،  -القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية
اضرات(، أشار إليه: محمد عياد، النظام الجبائي بعد )مح1990عبد القادر تيعلاتي، النظام الجبائي المغربي، كلية الحقوق، وجدة،  - 36

 .41الإصلاح، مرجع سابق، ص، 
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه  في العلوم الاقتصادية،  -حالة الجزائر -عبد الحكيم بلوفي ، ترشيد الجباية نظام الجباية العقارية دراسة   - 37

 .  34، ص، 2012-2011وم الاقتصادية و علوم التسيير ، بسكرة، السنة الجامعية ،تخصص: علوم التسيير، جامعة محمد  خيضر كلية العل

 biskra.dz/2424/1/th%C3%A8se_2012.PDF-http://thesis.univ       أطروحة متاحة على الموقع الإلكتروني :   
ربيع  28بتاريخ   1-86-239المحدث للضريبة على الشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24-86القانون رقم  - 38

 (.1987يناير21 )  1410جمادى الأولى   6بتاريخ  73 38( ، جريدة رسمية عدد 1986دجنبر 31) 1407 الآخر
ه في الحقوق، مقاربة سياسية ، أطروحة لنيل الدكتورا 2006-1990جواد النوحي، الاستثمارات الأجنبية بالمغرب مابين  -39

، الرباط ، الاقتصادية و الاجتماعية، أكدال ون الدستوري وعلم السياسة، كلية العلوم القانونية و، وحدة القانشعبة القانون العام

 .64، ص، 2006-2007السنة الجامعية ، 
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تطبق الضريبة المذكورة على الأرباح التي تحققها الشركات والمؤسسات العمومية وغيرها من و 
الأشخاص المعنوية التي تسعى للحصول على الربح، وهي تخص الأشخاص المعنوية فقط، ذلك أن معيار 

مومية أو تطبيقها يحدده شكل الخاضع للضريبة فيما اتخذت المقاولة أو المشروع شكل شركة أو مؤسسة ع
 غيرها من الأشخاص المعنوية ولا يحدده نوع النشاط المزاول.

 :40جوباً للضريبة على الشركات وتخضع و  

 .41بموجب القانون  من ذلك الشركات مهما كان شكلها وغرضها ما عدا المستثناة -

قومون باستغلال أو بعمليات الذين ي ون ومية وغيرها من الأشخاص المعنويالمؤسسات العم -
 لحصول على الربح.اهدف ت

 الجمعيات والهيئات المعتبرة قانوناً في حكمها. -

الصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية، والغير المتمتعة بالشخصية المعنوية والمعهود  -
ه الصناديق معفاة بنص بتسييرها إلى هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص، ما لم تكن هذ

 . حتشريعي صري

 .42لمجموعة دولية يوجد مقرها بالخارج كز التنسيق التابعة لشركة غير مقيمة أومرا -

تخضع للضريبة على الشركات بشكل اختياري لا رجعة فيه، كل من شركات التضامن، شركات  و
المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين وكذا شركات المحاصة، شريطة  البسيطةالتوصية 

 .43على هذا الاختيار في التصريح المقدم من طرف الشركات داخل الأجل القانوني أن يتم التنصيص

                                                           

 من المدونة العامة للضرائب. 2المادة  - 40
 من المدونة العامة للضرائب.  3المحددة في المادة   - 41
لها صفة شخص معنوي تزاول نشاط  الإشراف و التنسيق فيما يتعلق بأنشطة المقاولات العاملة يقصد بها  جميع المقاولات التي  و  - 42

 بواحد أو أكثر من البلدان الأجنبية  بما في ذلك المؤسسات التي تقدم خدمات لمؤسسات أخرى تنتمي إلى مجموعاتها.

 المصدر : 

Guide des impôts dispositif d’incitations fiscales, Ministère de l’économie et des finances- 

 Direction générale   des impôts, 2012, p, 29.   
 من المدونة العامة للضرائب. 2الفقرة الثانية من المادة  - 43
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  الضريبة على الدخل -ب

، ثم طبقت في جميع الأنظمة الضريبية للدول 1799ظهرت الضريبة على الدخل في انجلترا سنة    
قدرة الأفراد على دفع  المتقدمة والنامية، وتعتبر ذات أهمية بالغة نظراً لاستخدام الدخل كمعيار لقياس

 .44الضريبة، بالإضافة إلى تكراره إذ يسمح بتوفير مصادر مالية غزيرة لخزينة الدولة
، 1990حيز التطبيق في المغرب في بداية سنة  الضريبة على الدخل دخلت و الجدير بالذكر أن

ى دخول وأرباح تفرض علو ، ة نظام نوعياً معقداً وغير ملائممعوض 17-4589 وذلك بمقتضى القانون 
( من المدونة العامة للضرائب والذين لم 3في المادة الثالثة ) المحددينالأشخاص الطبيعيين والمعنويين 

 الضريبة على الدخل على الدخول و الأرباح التالية :  يختاروا نظام الضريبة على الشركات، وتسري 
 الدخول المهنية 

عية أو يها الأشخاص الطبيعيون من مزاولة مهنة صناتعرف الدخول المهنية بالأرباح التي يحصل عل
 تجارية:

 . مهنة المنعشين العقاريين أو مهنة مجزئي الأراضي أو مهنة تجار الأملاك -

 مهنة حرة أو مهنة أخرى غير المهن المذكورة أعلاه. -

 الدخولكما تعد من قبيل الدخول المهنية الدخول التي لها طابع التكرار على أن لا تدخل ضمن خانة 
 و الزراعية. الأجرية

تجدر الإشارة هنا إلى أن تضريب الدخول المهنية برسم الضريبة على الدخل قد حقق تطوراً  و
ملموساً بالمقارنة مع النظام السابق حيث كانت الأرباح المهنية تخضع في تحديد أساسها الضريبي للنظام 

حقيقية مجرد نظام اختياري بالنسبة لجزء كبيير من في حين كان نظام النتيجة الصافية ال كقاعدةالجزافي 
 الملزمين الذين لم يصل رقم أعمالهم إلى الحد الذي يجعله إجباري.

 
                                                           

لى القوة المواطن على ما يلي : " الضريبة العامة على الدخل لا غنى عنها، للمحافظة ع من إعلان حقوق الإنسان و 13تنص المادة  - 44

 العامة و نفقات الإدارة ".
الصادر بتنفيذه  الظهير  06/12/1989 بتاريخ  4023المحدث للضريبة على  الدخل، جريدة رسمية  عدد   17 .89القانون رقم   -  45

 (.  1989 نوفبر  21) 1410ربيع الآخر  21صادر في  116. 89. 1الشريف رقم 
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 الدخول الفلاحية 

يخضع تضريب الدخل الفلاحي لجملة من المساومات السياسية إذ يمتلك اللوبي الفلاحي القدرة   
المتعلق بتضريب القطاع  1961دجنبر  30بر ظهير على التأثير في مراكز صنع القرار الضريبي، ويعت

بحيث  ،46الدعامة الأساسية الذي أكسب اللوبي المكانة الرفيعة داخل النسق السياسي المغربي الفلاحي
وتتجلى مظاهر الإحباط  .إلى تحمل العبء الضريبي يهدفاستطاع فيما بعد إلى إحباط أي مشروع إصلاح 

  من هذا التاريخ  انطلاقاً ، و 20 14غاية سنةإلى  1984   اء من سنةفي التمكن من الحصول على الإعف
     في التضريب. بصيغة التدرج 2019إلى سنة  الإعفاء المذكورد دم  

الجدير بالذكر في السنوات الأخيرة تم رفع الإعفاء الدخول الفلاحية الناتجة عن المستغلات الكبرى، و 
و  بمناسبة عيد العرش، 2013لسنة  يوليوز 30كي السامي بتاريخ و ذلك تنفيذاً لما ورد في الخطاب المل

  2013 . لسنة ية لإصلاح الجباياتتنفيذاً أيضاً للتوصيات الصادرة عن المناظرة الوطن
قد تم وضع تعريف للدخول الفلاحية انطلاقاً من  2014بمقتضى قانون المالية لسنة  كهذا، و 

الدخول الفلاحية المرتبطة بزراعة الأرض،  سوى بالنص الأصلي لا يهم  مفهومها الواسع، لأن التعريف الوارد
 فيها في ذلك ، لاسيما تلك الناتجة عن تربية المواشيزراعية في حين أن الدخول الموازية لا تعتبر دخولاً 

 الأرباح المحققة من طرف فلاح أو مرب للماشية أو هما معا والمتأتية من كل نشاط متعلق باستغلال دورة
وكذا الأنشطة  إنتاج نباتية أو حيوانية أو هما معا، تكون منتجاتها معدة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو هما معاً 

 المرتبطة بمعالجة تلك المنتجات باستثناء أنشطة التحويل المنجزة بواسطة وسائل صناعية.
 الأجور والدخول المعتبرة في حكمها 

دخول الأجرية والدخول المعتبرة في حكمها غير أنه أعطى المشرع الضريبي أي تعريف لل لم يعط 
 : 47، وهي كالتاليالدخللتطبيق الضريبة على  قائمة الأنشطة التي تعد أجوراً 

 المرتبات. -
 التعويضات و المكافاءات. -

                                                           

الضريبي المغربي في حماية الاستثمار، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، وحدة علم  الحبيب العطشان، مساهمة القاضي - 46

 .93، ص، 2006-2007الرباط ، السنة الجامعية، –اكدال -الإدارة و القانون الدستوري، كلية العلوم  القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية 
 من المدونة العامة للضرائب. 56المادة  - 47
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 الأجور. -
 الإعانات الخاصة. -
المكافئات الممنوحة الإعانات الخاصة والمبالغ الجزافية المرجعة من المصاريف وغيرها من  -

 لمسيري الشركات.
 المعاشات. -
 الإرادات العمرية. -
 المنافع النقدية أو العينية الممنوحة زيادة على الدخول المشار إليها أعلاه. -
 
 الدخول والأرباح العقارية 

تعتبر دخولا عقارية لأجل تطبيق الضريبة على الدخل ما لم تكن مندرجة ضمن صنف الدخول 
 :48الدخول التالية  المهنية،

العقارات المبنية أو غير المبنية وكيفما كان نوعها، والعقارات  الدخول الناشئة عن إيجار -
 الزراعية ويدخل في ذلك المباني والمعدات الثابتة والمتحركة المرتبطة بها.

أن القيمة الإيجارية للعقارات والمباني التي يضعها ملاكها مجانا رهن تصرف الغير على  -
 .49تراعى في ذلك الاستثناءات المنصوص عليها قانونا

 التعويضات عن الإفراغ المدفوعة من طرف مالكي العقارات إلى الأشخاص الدين يشغلونها.  -
 : رباح المثبتة أو المحققة بمناسبةوتعد أرباحا عقارية لتطبيق أحكام الضريبة على الدخل الأ 

 ت حقوق عينية عقارية متعلقة بالعقارات المذكورة.بيع عقارات واقعة بالمغرب أو تفوي -
 نزع ملكية عقار لأجل المنفعة العامة. -
 المساهمة في شركة بعقارات أو حقوق عينية عقارية. -

                                                           

 من المدونة العامة للضرائب. 63المادة  - 48
 من المدونة العامة للضرائب. 62الفقرة الأولى من المادة كما هي  - 49
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عمليات التفويت بعوض لأسهم أو تقديم حصص مشاركة اسمية صادرة عن شركات ذات  -
 غرض عقاري معتبرة ضريبياً شفافة.

بعوض أو المشاركة في شركات بأسهم أو حصص مشاركة في شركات عمليات التفويت  -
 .يغلب عليها الطابع العقاري 

المعاوضة المعتبرة بيعا مزدوجاً والمتعلقة بالعقارات أو الحقوق العينية العقارية أو الأسهم أو  -
 حصص المشاركة .

لى الربح المحصل قسمة العقارات المشاعة بمدرك وفي هذه الحالة لا تفرض الضريبة إلا ع -
 عليه من التفويت الجزئي الناتج عن المدرك المذكور.

التفويتات بغير عوض الواقعة على العقارات والحقوق العينية العقارية والأسهم أو الحصص  -
 المذكورة أعلاه. 

 الأموال المنقولة رؤوس الدخول والأرباح الناتجة عن 

ائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في عو  ناشئة عن رؤوس أموال منقولة، تعد دخولاً 
حكمها والحاصلات من التوظيفات المالية داخل الدخل الثابت والمدفوعة إلى الأشخاص الطبيعيين أو 

يختاروا نظام الضريبة على الشركات، أو الموضوعة رهن تصرفهم أو المقيدة في حسابهم  مل الذينالمعنويين 
موطن ضريبي أو مقر اجتماعي، باستثناء الفوائد المترتبة على عمليات  والمتوفرين في المغرب على

 .50الاستحفاظ
( من 2حسب مقتضيات الفقرة الثانية ) 51تعد أرباحاً ناشئة عن رؤوس أموال منقولة ذلك، بمقابل و 

 الأرباح التالية : المذكورة أعلاه لتطبيق الضريبة على الدخل نفس المادة
 قيمنوية التي حصل عليها الأشخاص الطبيعيون المقيمون بالمغرب من تفويت الأرباح الصافية الس -

، الصادرة عن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام 53و الدين 52منقولة وغيرها من سندات رأس المال
 ئات أو الخاص والهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وهيئات التوظيف الجماعي للتسنيد وهي

                                                           

 من المدونة العامة للضرائب. 68الفقرة الأولى من المادة  - 50
 ربيع الأخر 4بتاريخ  1 .93.211 رقم  من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون 2يراد بالقيم المنقولة، هي القيم المحددة في المادة  - 51

 ( المتعلق ببرصة القيم. 1993سبتمبر  21) 1414
 يقصد بسندات رأس المال، جميع أصناف السندات التي تخول حق ملكية في ذمة الشخص المعنوي الصادرة عنه. - 52
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العقارية  والشركاتتوظيف رأس المال بالمجازفة باستثناء الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري، 
 .54الشفافة

الربح الصافي المحقق من طرف الأشخاص الطبيعيين خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ افتتاح  -
 55أو تاريخ اختتام المخطط المذكور مخطط الادخار في الأسهم وتاريخ استرداد أو سحب الأسهم أو السيولة

قيمة تصفية المخطط أو قيمة الاسترداد بالنسبة لعقد الرأسملة في تاريخ السحب أو  بينوالذي يراد به الفرق 
 استرداد السيولة ومبلغ الدفعات المنجزة في إطار المخطط المذكور مند افتتاحه.

II أهداف الدراسة : 

 ومن أهمها: ،يزةمتمذه الدراسة أهداف عديدة و له 

   الأهداف الاقتصادية-1

التشغيل، لذلك يلاحظ أن الاستثمار ونتائجه على لقد أدرك المشرع بالتأثير الحقيقي للضريبة على 
الخصائص المتجلية لقواعد التشريع الضريبي انتقلت من البحث عن فعالية التحصيل إلى فاعلية التشجيع 

ا التشجيع الادخار والاستهلاك على اعتبار أن الضريبة أداة متدخلة في على الاستثمار الأجنبي والوطني، وكذ
 النشاط الاقتصادي. 
أن تحسين علاقة الملزم بالضريبة وبالإدارة الضريبية بنفس الوقت يساهم في تحقيق  ،وبدون شك

عن للحصول على دخل أكبر للتعويض  ن الملزم من بدل عمل ونشاط أكبرإقلاع اقتصادي جد هام، يمك  
ينجم عنه التوسع والزيادة في الإنتاج والتشغيل ومحاربة التضخم )  الشيء الذي ،تقتطعه الضريبة الذيالدخل 

 .  (56لأن من وظيفة الضريبة محاربة التضخم 

                                                                                                                                                                                            

 لمعنوي الصادرة عنه.يقصد بسندات الدين، جميع أصناف السندات التي تخول حق دين عام في ذمة الشخص ا - 53
هي الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري و التي ينقسم رأس مالها إلى حصص مشاركة أو أسهم اسمية سواء كانت أصولها متآلفة  - 54

م باسمها من وحدة سكنية يشغلها كلها أو جلها أعضاء الشركة أو بعضهم و إما من أرض معدة لهذه الغاية، أو كان غرضها ينحصر في القيا

بتملك أو بناء عقارات جماعية أو مجموعات عقارية و ينص نظامها الأساسي على تمكين كل عضو من أعضائها المعينين بأسمائهم من 

حرية التصرف في جزء العقار أو المجموعة العقارية المطابق لحقوقه في الشركة، و يتكون كل جزء من وحدة أو عدة وحدات معدة 

 من المدونة العامة للضرائب(. 3لمادة للذلك على حدة ) الفقرة الثالثة  للسكنى يمكن استخدامها لاستعمال مهني أو 

 
56  - Gilbert Orsni , L’interventionnisme fiscal , Presse  universitaire, Paris, 1995, p, 66 . 
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الملزم من إعفاءات وخصومات أو  تمتيع بسعر مخفض أو أن فرض الضريبة مثلا ،الجدير بالذكر و
على اعتبار أن  ،و من مبلغ الضريبة يزيد من الإنفاق الاستهلاكي للملزمينالضريبي أ تنزيلات من الأساس

  وهو الطلب الذي تعززه القدرة الشرائية. ،الضريبي يقلل من الدخل الاقتطاع

والتي  ،المخولة للملزم في المرحلة ما قبل القضائية أو القضائية الطعن وهذا الواقع لا يقل أهمية عن طرق 
 .57للاستثمارو إعطاء الضمانات الضرورية  ،سين مناخ الأعمالافية لتحتعتبر كإجراءات إض

  الأهداف المالية- 2

، مما يجعل إقرار سياسة جبائية رشيدة التنموية المخططات تنفيذ أدوات أهم إحدى المالي الهدفيعد  
لائمة كالإصدار لحد من بعض العادات غير الماللازمة لأجل ا الموارد لتوفيرتعد من بين السبل الكفيلة 

أثناء جميع معترف بها للملزم  وهذا لن يتأتى إلا بوجود ضمانات فعلية النقدي أو اللجوء إلى الاقتراض.
 .مراحل التضريب

على  58 2007الصادرة سنة تضمنت القوانين المحدثة للضرائب المباشرة والمدونة العامة ،هكذاو  
لتكليفية، مع حفظ حق ين بضرائب لا تتلاءم مع مقدرتهم اتهدف إلى عدم إثقال كاهل الملزم حمائية تدابير

كل من الإدارة الضريبية أو أمام لجان الطعن الضريبي أو  مختلف أصنافهم في الاعتراض أمامب الملزمين
أو  ،الجاري بها العمل والتنظيمية، أو مخالفة للنصوص التشريعية مغالى فيهات الضريبة القضاء إذا كان

 التقويم.  النظر أو قيلة تتطلب إعادةمرفقة بجزاءات ث
التشجيع على الأداء  من 59بالإضافة إلى إجراءات غير ضريبية مرافقة وقد تمكن الإجراءات أعلاه 

 في بوضوح وهذا يظهر ،ي ينعكس الحصيلة المالية للضرائبالذ من فرص التهرب الضريبي، الشيء التقليلو 

                                                           

 .30، ص،  2018ة ، مطبعة البصيرة ، الرباط ،، المدخل الوجيز لدراسة القانون الضريبي : مقاربة قانونيمحمد البقالي  - 57
) فاتح يناير   1427ذي الحجة  11بتاريخ  5487، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2007للسنة المالية  43.06قانون المالية رقم   - 58

2007.) 
 عمال و من أهمها نظام " التعريفإلى الإجراءات الضريبية تم  اتخاذ إجراءات غير ضريبية مرافقة لتشجيع  مناخ الأ بالإضافة - 59

و يدخل هذا النظام  في إطار  للتسريع من  وتيرة تبسيط مختلف المساطر الإدارية المطبقة على المقاولة ، ا "الموحد للمقاولة" و يعد مرتكز

ر تبادل المعلومات تحسين مناخ الأعمال ووضع الآليات و الوسائل الضرورية في إطار ورش تسهيل ظروف اشتغال المقاولة و تيسي

 المتعلقة بها و بين مختلف الإدارات المعنية .

ماي   20) 1432 جمادى الآخرة سنة  من 16 في الصادر 2.11.63 رقم المرسوم وجببم للمقاول" الموحد "التعريف نظام  إنشاء تم ولقد 

 وأنظمتها استماراتها في الإدارات طرف مختلف من 2014 أكتوبر 30 به يوم للعمل الرسمية الانطلاقة عن الإعلان تم قد (، و  2011

  .بالمقاولة صلة لها التي المعطيات ومعالجة وإحصاء المتعلقة بتعريف المعلوماتية

  www.finances.ma.، متاحة على الموقع الإلكتروني : 30، ص، 2015،  28 المصدر:  مجلة المالية ، العدد

http://www.finances.ma/
http://www.finances.ma/
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برسم  %6, 25 من الضريبية الموارد مجموع ضمن حصتها لتانتق التي ،المباشرة الضرائب موارد تحسين
 ، تم بعد ذلك لتصل إلى201461سنة  38,4 % إلىلترتفع  ،60 2004 سنة %37,4 إلى 1994سنة 

يوحي بتحول تدريجي نحو بنية مشابهة لما هو عليه الحال في الدول مما  ، 201762سنة  40,9 % 
  المتقدمة.

  أهداف العدالة الضريبية - 3

، ونشير في هذا الصدد أن الكتابات الضريبية لم 63مطمحاً وهدفاً إنسانياً نبيلاً  ستظل نت العدالة وكا 
، نظراً لكونها ترجع إلى بنية العدالة الضريبية نفسها كمفهوم فلسفي 64تعريف مطلق للعدالة الضريبية تعط

والتي تتغير حسب  ،سياسية أو اقتصاديةسواء كانت قيماً  ،يتوقف على القيم السائدة والإيديولوجيات الحاكمة
 الشيء الذي يجعل المفهوم المذكور معياراً ذاتي وغامض ونسبي. ،والمكانالزمان 

وفق منصفة  كيفيةتعني فرض الضريبة ب يجمعون على أن العدالة الضريبية65إلا أن أغلبية الفقهاء 
 :مبدءان

الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتماثلة  معاملة الأفراد ذوي  به يقصدو  :الأفقيةالعدالة  مبدأ-
 بتسديد ضرائب متماثلة. ، حيث يقومون ضريبية متساوية معاملة

معاملة الأفراد ذوي الظروف المالية والاجتماعية المختلفة  فيؤول إلى: العموديةالعدالة مبدأ  - 
  معاملة ضريبية مختلفة.

                                                           

 ، متاح على الموقع الإلكتروني:2006تقرير حول النفقات الجبائية صادر عن وزارة الاقتصاد و المالية  سنة  - 60

Www.Finances.gov.ma 
 ع الإلكتروني:، متاح على الموق 2014تقرير حول النفقات الجبائية صادر عن وزارة الاقتصاد و المالية سنة  - 61

Www.Finances.gov.ma 
، مرجع لبناء النموذج التنموي الجديد من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي،  - 62

 .40ص،  سابق،
 .187، ص،2010 كريم لحرش، النظام الجبائي المحلي المغربي، مطبعة طوب بريس، الرباط ، - 63

64 - Mohammed Nmili, Pour  un impôt just :   Essai sur les preéalables au civisme fiscal, Les editions Oser, 

Casablanca ,2011, p,81 . 
65 - Xavier greffe et autres, encyclopédie économique, Economica, paris, 1990, p, 1648 . 

- Jean – Luc Rossignol, et autres, la gouvernance juridique et fiscale des organisations, Editions tec, Paris, 

2010, p, 172 . 

http://www.finances.gov.ma/
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   الأهداف الاجتماعية -4

يعي يحسن علاقة الملزمين بالضريبة نفسها على تحقيق مجموعة من يساعد وجود إطار تشر   
اهات الحديثة لتوزيع ظهور مفهوم العدالة الاجتماعية، وبروز الاتج بعدوخصوصاً  ،الأهداف الاجتماعية

بالإضافة إلى ظهور مفاهيم توزيع العبء الضريبي في  ،الحد من استغلال الطبقات العاملةعادل للدخل 
 مستوى الدخول. المجتمع حسب

وتحقيق  ومن أهم أهداف تحسين علاقة الملزمين في الضرائب المباشرة، تقليص الفوارق الاجتماعية 
ومنع تكتل الثروات في أيدي قليل من أفراد المجتمع، عن طريق فرض سعراً مرتفعاً على  ،66التكافل العائلي

ديد الأساس الضريبي أو تصفية الضريبة بالنسبة فاءات أو خصومات أثناء تحإقرار إع الدخول العليا، كما يتم
 الذي يؤدي إلى تحقيق ضمان إعادة توزيع الدخول الايجابية الشيءللملزمين الذين يتحملون أعباء مرتفعة، 

هذا من  ،إضافة إلى الحد من الفجوة الموجودة بين الفقراء والأغنياء ،بين أفراد المجتمع 67بواسطة الضريبة
 .جهة

، إن تمتيع الملزمين بأسعار تميزية أو تنزيلات من الأساس الخاضع الضريبة أخرى  أما من جهة 
كما أن إقرار خصومات عن الأعباء العائلية التي يتحملها الملزم  في حل مشكلة السكن، سيساهممثلًا 

ار من للإكث سيساهم في تشجيع النسل، وهناك العديد من الدول الأوربية التي تستخدم الضرائب على الدخل
 عدد السكان. 

III أهمية و مبررات اختيار الموضوع : 

 دون غيره من المواضيع. و مبررات تجعل الباحث يختاره أهميةلكل موضوع 

 أهمية الموضوع -1

تكمن الفائدة العملية للدراسة في كونها وسيلة لا غاية تسعى إلى تحقيق هدفين: فالهدف الأول يتجلى في   
إلى  المقاولات تضطر بعض مثلا ،لأنه ،فيف العبء عن الملزمينلرشد والإنصاف وتخإلى مزيد من ا الدعوة

                                                           

  ،2016برانت ، فاس ، -محمد النميلي، الوجيز في الضرائب بالمغرب تقديم مبسط لأهم المقتضيات الفنية و المسطرية ، مطبعة أنفو - 66

 .7ص، 
67 - Benard Bobe ,  Pierre Plau , Fiscalité et choix économiques , Calamann- levey , Paris,1979, p,76 . 
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إقفال محلاتها التجارية نتيجة تراكم العبء الضريبي عليها، بمعنى أنها تضطر إلى الاستغناء عن حقها في 
  العمال الذين سيحرمون من الحق في الشغل. ممارسة العمل، وتتسبب في تسريح العديد من

 و ،مالية و اقتصادية لارتباطه بظروف الحساسة المواضيع من الموضوع يعتبر ،وص الهدف الثانيو بخص
 . أخرى  جهة من الفردية حرياته و المواطن بحماية و جهة، من للدولة ملك أموال بتحصيل بالأخص لارتباطه

علم المالية ، ة علم المحاسب :في ملامسة الموضوع لحقول معرفية أخرى  فتكمنأما الأهمية النظرية 
  نوعية.وذلك تجسيداً لأهداف الضريبة المتعددة مما يشكل إضافة  ،قانون المقاولة ،الاقتصادعلم 

 مبررات اختيار الموضوع -  2

توجد عدة مبررات جعلتنا نختار هذا الموضوع دون غيره من المواضيع، و من بين هذه المبررات هي 
، وذلك مطلب العدالة الضريبية بالمقارنة مع الضرائب غير المباشرة كون الضرائب المباشرة أقدر على تحقيق
أكثر من  النفسيبالتالي بحدة الضغط عبئها، و إضافة إلى شعوره ب ،لوجود احتكاك مباشر ما بينها ودافعها

 . الثانية
 ارئ والط السريع للتطور نظراً  ،هذا الموضوع من المواضيع الجديرة بالبحثيعتبر  ، علاوة على ذلك 

 عدم إلى أدى مما ،عن وزارة الاقتصاد و الماليةالصادرة   غيرهاو  مذكرات التفسيريةالو  القوانين مختلف على
الممارسين) موظفي إدارة الضرائب، محامين، قضاة( والملزمين بالضريبة،  طرف من عليها والاطلاع الإلمام

 وتوضيح. شرح وبالتالي فهي في حالة دائمة إلى
 ،المنازعات الضريبية بصفة عامة اعتادوا على البحث في ضمانات الملزمين فيثين الباح كما أن 

 منازعات التحصيل بصفة خاصة، الشيء الذي يجعل هذا الموضوع يشكل إضافة نوعية.و 

IV  :وبات البحثصع 

جعلت الموضوع يطرح  ،وارتباطها بمجالات أخرى  ،وتعارض أهدافها ،الضرائب المباشرة نظراً لتعقد
 التالية:  المستوياتوبات على صع

 ذلك لسببين:مقروئيته و : إن أول صعوبة واجهتنا في هذا الموضوع هي صعوبة الصعوبة الأولى  -
بالضرائب المباشرة نتيجة تعدد طرق تحديد الأساس وكثرة  المتعلقويرجع السبب الأول إلى تعقيد التشريع 

 الأسعار والإعفاءات. 
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التغيرات العديدة التي تحدث على قوانين المالية الرئيسية والقوانين المالية  لىأما السبب الثاني فيؤول إ
عية الضريبية يصعب على التكميلية، مما خلق نوعاً من التذبذب في استمرارية المنظومة التشري

 الباحث الإلمام بها. الممارس و

 ي شقها المتعلق بالإدارةصعوبة تعزيز الدراسة النظرية بدراسة ميدانية ف :الصعوبة الثانية - 
والقرارات القضائية (، حيث أن الباحث و الإدارة  الضريبية ) لا توجد أية صعوبة في الوصول إلى الأحكام

الضريبية يوجدان عملياً في ضفتين مختلفتين تجعل الطرف الثاني ينزعج من الخلاصات التي يتوصل لها 
 الطرف الأول.

انون الضريبي بقوانين أخرى كعلاقته بالقانون الدستوري، علاقته : ارتباط القالصعوبة الثالثة  -
بالقانون الإداري، علاقته بالقانون المالي، علاقته بالقانون المحاسبي، علاقته بالقانون التجاري، علاقته 

الأطروحة، وهذه المعطيات جعلت  لك هو نوعية المصادر المستعملة فيذ علىبالقانون الجنائي، والدليل 
 حث في هذا الموضوع أمراً بغاية الصعوبة.الب

قرار فرض الضريبة، قرار صعب تتحكم فيه مجموعة من المعطيات،  :الصعوبة الرابعة  -  
يتم الزيادة في سعر الضرائب  حيث أنه في فترة التضخم المالية، اقتصادية و كالحفاظ على التوازنات المكرو

الضرائب والزيادة في الإعفاءات في فترة  يتم خفض سعر بلوبالمقا كمية النقد الزائدة، امتصاص بهدف
بهدف الزيادة في الادخار والتوسع في الاستثمار، وبذلك تكون الضريبة لها فعاليتها في علاج  الانكماش

  مساوئ الدورة الاقتصادية وما ينجم عنها من أثار سيئة.
خفضها أو إلغاءها بالنسبة لقطاع آخر، كما أن زيادة نسبة الضريبة أو فرضها بالنسبة لقطاع معين و 

يعتبر تشجيعاً لإنتاج معين وخفض إنتاج آخر، مما يجعل الموارد الاقتصادية للدولة تستغل بالشكل الذي 
 تحدده السياسة العامة للدولة. 

هذا الواقع المحفوف بعدم اليقين وغياب الإحصائيات الدقيقة، يجعل من الدفاع على قرار أو ذاك  
 بغاية الصعوبة.أمراً 

: أن الطعن في أساس وتصفية الضريبة لا يوقف أداءها أو تنفيذها الشيء الذي الصعوبة الخامسة -
 جعل من الصعب بمكان فصل تأسيس الفرض الضريبي عن تحصيله.
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V إشكالية البحث   : 

 ئب المباشرةالضراتصفية في أساس و  ضمانات الملزمين دوربالدراسة والتحليل إشكالية يتناول البحث 
والحد من الاقتطاعات  عن الملزمين، الضريبي و تخفيف العبء ةبالأنشطة الخاضعة للضري حمايةفي 

   المراقبة و المنازعة. يفي نظام التعسفية للإدارة
 ها إلى الأسئلة الفرعية التالية: تئ، فقدت تم تجز المحوريةو من أجل الإجابة عن الإشكالية 

 للملزمين في تحديد الأساس الخاضع للضريبة ؟ المقررةات ما هي أنواع الضمان - 
 الضريبة ؟ تصفية قواعد من خلال إلى أي حد استطاع المشرع تحفيز أنشطة الملزمين - 
المخول للملزمين قد شكل مناسبة للإدارة الضريبية لتصحيح الأخطاء و  الإداري هل الطعن  - 

 حديد الأساس و التصفية ؟تكون قد ارتكبتها بمناسبة تالتجاوزات التي 
 مت لجان الطعن الضريبي في تقويم الأساس الخاضع للضريبة؟إلى أي حد ساه - 

 ؟ن كطرف ضعيف في العلاقة الضريبيةاستطاع القضاء توفير الحماية اللازمة للملزمي حدإلى أي  -
ق التحليل من ثلاث و للإجابة عن الأسئلة التي تطرحها إشكالية البحث والأسئلة المتفرعة عنها ينطل

 فرضيات:
 .هل هناك علاقة ما بين تحديد الأساس و الحفاظ على النشاط المضربأولا،  

 ثانيا، إن هناك علاقة ما بين نظام تصفية الضريبة وتحفيز أنشطة الملزمين.
قضائية يساهم في ثالثا، إن الاعتراض على الضريبة في المرحلة ما قبل القضائية أو المرحلة ال

فيها الإدارة الضريبية بمناسبة تحديد و تصفية الضرائب  الخروقات التي تكون قد وقعت ح الأخطاء وتصحي
 المباشرة.

VIو منهجية البحث  : نطاق 

ها طبيعة ت، كما يتحدد بمناهج معينة تطلبآخر موضوعيلأطروحة بنطاق زمني و يتحدد موضوع ا
 الموضوع. 
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 نطاق البحث-1

، ونشير أن  2018 ذه الدراسة انطلاقاً من بداية التسعينات إلى حدود سنةتم تحديد النطاق الزمني له
وتوسيع وعاء  ،شهد فيها المغرب إصلاحات جبائية عميقة كإصدار المدونة العامة للضرائب الفترةهذه 

 .يبيةإجراءات مسطرية تقوي مكانة الملزم أمام سلطات الإدارة الضر  الجبائية لمباشرة وترشيد النفقاتالضرائب ا
سيتم التركيز على الضمانات الممنوحة للملزمين بالضرائب  ،أما فيما يخص جانب الموضوع 

وذلك بتحليل التشريع والقوانين دون النظام الضريبي الخاص)مدونات  المباشرة في الأساس و التصفية،
 .الاستثمار(

 منهجية البحث-2

 يها، فقد استعان البحث بشكل أساسينظراً لخصوصية الموضوع وتشعب القضايا التي يتطرق إل 
مكملة لبعضها، وذلك بقصد إغناء الموضوع والإلمام بجميع تفاصيله وتحقيقاً لهذه الغاية فقد تم  علميةبمناهج 

 إتباع المناهج التالية :
: فهناك بعض المفاهيم المتعلقة بالضرائب المباشرة يطبعها التعقيد والالتباس، المنهج الوصفي  - 
الأمر الوقوف عندها، لأنه قبل تحليل النصوص لابد من الوقوف عند بعض المعطيات على نحو من أقتضى 

 لتسهيل عملية الاستيعاب لدى القارئ . الترتيب والتبسيط

فقد اعتمد هذا المنهج من أجل تحليل بعض الجداول والمؤشرات الاقتصادية و : المنهج التحليلي  -
 . رة حية لواقع ضمانات الضريبية المقررة لفائدة الملزمينلإعطاء صو الاجتهادات القضائية 

   وقد اعتمد هذا المنهج من أجل مقارنة واقع ضمانات الملزمين بالضرائب :المنهج المقارن  -
المباشرة في التشريع الضريبي المغربي مع تشريعات أخرى، من أجل رصد مظاهر القوة والضعف واقتراح 

 تتناسب والوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للدولة.بدائل وحلول انطلاقاً بما 

VII تصميم البحث : 

اختبار صحة  وفي إطار الحرص عن لإجابة على الإشكالية موضوع التحليل والأسئلة المتفرعة عنها 
ضمانات الملزمين  يعرض القسم الأول حيث الفرضيات الموضوعة قيد الدراسة، تم تقسيم البحث إلى قسمين،
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ناول ت، و يتفرع في دراسته إلى فصلين : الفصل الأول يالتصفية قبل المنازعة الضرائب المباشرةالأساس و 
أما الفصل الثاني فيهتم بتحفيز أنشطة الملزمين  ،لملزمين في تحديد الأساس الضريبيالضمانات المختلطة ل

 في تصفية الضريبة.
نازعة في أساس وتصفية الضرائب المباشرة، في حين يتناول القسم الثاني ضمانات الملزمين أثناء الم 

و يتفرع بدوره إلى فصلين: الفصل الأول يتطرق إلى الوسائل الدفاعية المخولة للملزمين في المرحلة ما قبل 
 أما الفصل الثاني فيدرس حماية الملزمين في المرحلة القضائية للنزاع الضريبي. ،ئية للنزاع الضريبيالقضا
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نظراً لتعدد الأهداف  ،التشابكفي الضرائب المباشرة بالتعقيد و  المرحلة السابقة على المنازعةز تتمي 
 في المجتمع.  هاتنوع الواقعة المنشأة للضريبة و التي تسعى إلى تحقيقها ا

و  ،هي المرحلة التي يتم فيها تأسيس دين الضريبة عة في الضريبةلسابقة على المناز المرحلة ا و
يتم اللجوء  و ،والتي على ضوئها يتم أداء مبلغ الضريبة بالطرق الحبية ،بشأن اتخاذ القرارات التنفيذيةالمداولة 

 .بار الملزم عن الأداء عند اللزومإج
الواقعة المنشأة للضريبة  مرحلة تحديد إلى مرحلتين: الضريبة و ينقسم الطور التأسيسي لتحديد مبلغ

خلالها حساب مبلغ الضريبة عن  يموتسمى بمرحلة تحديد الأساس الخاضع للضريبة، أما المرحلة الثانية ف
 .68طريق ضرب السعر في الأساس

يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للدولة و للملزم، فمن جانب  التضريب في عمليةوالطور التأسيسي 
بشتى  ئماً تسعى إلى تحقيق أكبر حصيلة ممكنة من الموارد، أما من جانب الملزم فهو يسعىالدولة فهي دا

 بجميع الإمكانيات أو التحلل من الالتزام الضريبي. ل إلى التقليل من مبلغ الضريبيالوسائ
ة و وهكذا، فالملزمون على مختلف أصنافهم يعتبرون أن الضريبة تشكل تدخلًا في حياتهم الشخصي

  تؤدي إلى التقليل من الدخل. لأنها الاقتصاديةلة لأنشطتهم معرق
تلطيف  محاولة التشريعات الضريبية وعلى رأسها المشرع الضريبي إلى اتجهت لتلافي ذلك،و  

 من ذاتها حد في الضريبية الإدارة تحسين طريق عن مسطرة فرض الضريبة والتخفيف من حدتها التشاؤمية،
 .69لضمان الالتزام الضريبي بمختلف عناصره مع الملزمين معاملاتها و هياكلها حيث

عن طريق  لدى الخاضعين لها تحسين صورة الضريبةعملت جل التشريعات على  وبالمقابل 
الشيء  ،للمجتمعملائمة للظروف الاقتصادية والاجتماعية  و ،يب غير معرقلة لأنشطة الملزميناختيار أسال

                                                           

68- Micheal Bouvier, Introduction au droit fiscal et théorie de l’impôt, op, cit , p,40. 
 .17، مرجع سابق ، ص،  دراسة حالة -محمد روابة، نمذجة العلاقة بين الدولة و المكلف للحد من الغش الضريبي - 69
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اة بين الملزمين في دفع الضريبة، و يضمن للدولة الحصول على الموارد العدالة و المساو الذي يضمن تحقيق 
  .اللازمة لتسيير النفقات

رة، اتجه المشرع إلى سن ونظرًاً لتعقد مسطرة الفرض الضريبي في تشريع الضرائب المباش ،كذاو ه
( و أخرى ذات  ولالفصل الأ )  ريبةثناء تحديد الأساس الخاضع للضأ للملزمين مختلطة ضمانات ذات طبيعة

   (.الفصل الثاني)  تصفية الضرائب المباشرة أثناء طبيعة تشجيعية لأنشطة الملزمين
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  : الفصل الأول

 في تحديد الأساس الضريبيالمختلطة  لزمينضمانات الم

 ،سيئة في التقدير تكون له أثارهمن الأهمية بمكان لأن أي مغالاة أو تقصير  ةبدقالأساس  إن تحديد
بدون مبرر أو بما يزيد عن قدرهم على دفع  تؤدي إلى زيادة العبء على الملزمين مغالاة في التقديرفال

بالتالي و  ،أو بأنشطتهم الاقتصادية داخل المجتمع بذوات الملزمين مما يؤدي إلى إلحاق أضرار ،الضريبة
 ى إدارة الضرائب فرصةمن ناحية أخرى فالتقصير في التقدير يضيع علو  .إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني

التمويلية الأخرى الأكثر كلفة  من اللجوء إلى الوسائل ة بدلاً أموال يمكن استخدامها في إشباع الحاجات العام
 المجتمع. على

طرقاً مختلفة لتقدير الأساس بما يتلاءم و لزمين في المجتمع فقد سن المشرع لتنوع أنشطة الم نظراً  و
 : ىلهذا تم تقسيم أساليب التقدير إلريبية، الإدارة الضو ظروف الملزمين 

: يتم من خلال هذه الطريقة الاعتماد على بعض المظاهر الخارجية  طريقة المظاهر الخارجية -
باعتبارها ممثلة لدخل الملزم، فيتم تحديد الأساس الضريبي في هذه الحالة بناء على هذه المظاهر الخارجية 

 . 70، عدد الآلات و عدد العماليمة النفقات الثابتة، هامش الربحل ق، مثالتي تعد كاشفة لدخل الملزم

عطي المشرع لهذه الطريقة ي طبقاً و  71ما يسمى بالتقدير التقريبي،و أ : الجزافي طريقة التقدير -
 نظراً  تفاقية،الاناد على بعض القرائن القانونية و تحديد الأساس الضريبي بالاست في الحق للإدارة الضريبية

 .كرقم الأعمال مثلا عة النشاط المضربلطبي

بنشاطه مع ذكر  والمعلومات المتعلقةالتي يقدم فيها الملزم البنايات  و :طريقة التحديد المباشر -
طة شري ية بتقدير الأساس الخاضع للضريبةمما يسمح للإدارة الضريب ،72التكاليف بالتفصيل و كذا الإيرادات

                                                           

الجزائر، أطروحة دولة في العلوم  –محمود جمام، النظام الضريبي و آثاره على التنمية الاقتصادية  دراسة حالة  - 70

قسطنطينية،  السنة  –الاقتصادية، تخصص علوم اقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير،جامعة محمود منتوري 

 موقع الالكتروني:. متاحة على ال 35ص،  ،  2009-2010الجامعية،

- http://www.univ-bouira.dz/fr/images/uamob/fichiers/memoires%20et%20 
71 - Jean jaques bienvenu, Droit fiscal, Presses universitaires de France, Paris, 1987 ,p,95. 

 .36ص،  الجزائر ، مرجع سابق،  –محمود جمام، النظام الضريبي و آثاره على التنمية الاقتصادية  دراسة حالة  - 72
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فية أما إذا كان غير ذلك فيعطي للإدارة التدخل لتحديد الأساس بكي، صادقةأن تكون البيانات صحيحة و 
  في زمرة التقدير المباشرة.هذه الطريقة تدخل هي الأخرى انفرادية و 

اهتمت التشريعات  ، فقدفي الضرائب المباشرة تشابكهادد أساليب تحديد الأسس المضربة و رغم تعو 
بة، وذلك بما سلوب الأمثل لتحديد المادة الخاضعة للضريبالبحث عن الأمنها المشرع المغربي الضريبية و 

لأهداف  تكون  تارة انون للملزمين من ضماناتما يمنحه القاستخلاص ديونها، مع مراعاة  يضمن للخزينة
 (. المبحث الثاني)  ( وتارة أخرى في مواجهة إدارة الضرائبالمبحث الأول) الضريبة
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 ائدة الملزمين لأهداف الضريبةالضمانات المقررة لف : المبحث الأول

التي يخولها  والامتيازات الضريبة مجموع الحقوق لأهداف  المقررة لفائدة الملزمين الضماناتب قصدن
دعم  ، المساواة،العدالة: من بينهامن الأهداف و  للملزمين لتحقيق مجموعةالمشرع المنظم للضرائب المباشرة 

لا  ام ضريبيعدالة أي نظمردودية و  لأن في الخروج من التعثر المالي.المساهمة ، النظام الاستثماري للمقاولة
المادة الخاضعة للضريبة التي تشكل وعاء ب ار والإعفاءات الممنوحة بل تحدد أيضاتقاس فقط بالأسع

شدة  معه تقلصتو  ،73حجم الضريبة الواجب دفعهاضريبي كلما تقلص لتأسيسها، فكلما تقلص الأساس ال
لأن أي محاولة للزيادة في هذا العبء هو في غير صالح الاستثمار الخاص أو  ي،العبء الضريب

 .74يكون من نتائج ذلك تآكل الاقتصاد المنتج والاجتماعي، 

ن الإجراءات الهادفة مجموعة م على غرار تشريعات مقارنة اتخذ المشرع المغربي على هذا الأساسو 
 .أنشطتهم المضربةو  خولهمدلحماية تخفيف العبء الضريبي عن الملزمين  إلى

الإجراءات الهادفة إلى  :سنتناول المباشرة وتبعاً لاختلاف طرق تحديد الأساس الخاضع في الضرائب
الذي يهم الضريبة على الشركات  (المطلب الأول) ريبي عن الملزمين في النظام المشتركتخفيف العبء الض

في النظام  ف العبء الضريبي عن الملزمينالإجراءات الهادفة إلى تخفيو  ،و الضريبة على الدخل
 . الضريبة على الدخل فقط يهم الذي (المطلب الثاني)الخاص

 النظام المشترك الإجراءات الهادفة إلى تخفيف العبء الضريبي في :المطلب الأول 

 ،على أساس العمليات التي قام بها الملزم ب المباشرةفي الضرائ الأساس الخاضع للضريبةتحديد  يتم
نظام النتيجة ل المحددة دخولهم وفقاً  الضريبة على الدخلو  بين الضريبة على الشركات كةر تهي كخاصية مشو 

  .الصافية الحقيقية

                                                           

سوزي عدلي ناشد،  ظاهرة التهرب الضريبي الدولي و آثارها على اقتصاديات الدول النامية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت،  - 73

 .  118، ص،  2008
،   2012ية و التماسك الاجتماعي، تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصاد - 74

 .                               www.ces.ma متاح على الموقع الالكتروني: ،  50ص،
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بي تخفيف العبء الضري الهادفة إلى إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات اتجه المشرع المغربي قدو 
في طرح التكاليف التي أنفقها الملزم في  جراءاتوتتمثل هذه الإ ،خلافاً لمبدأ شمول الضريبة ملزمينعن ال

 التكاليف المالية ، التكاليف العامة، بما فيها: سبيل الحصول على الربح من الحصيلة الخاضعة للضريبة،
) باعتبارها كلما توسع المشرع في قبول هذه التنزيلات  و ،الاهتلاكاتو  ترحيل الخسارة نات،المؤو  الهبات،

في الحساب كما أدى إلى تضيق حجم  ق في مفهوم الدخل أو الإيرادصم( كلما ضي  تكاليف واجبة الخ
 .75الوعاء

قاولة سيتم دعم النظام الاستثماري للمو عثر المالي التزيلات في الخروج من الت نظراً لأهمية بعضو 
الفرع ) ارةترحيل الخسو  (الثاني الفرع)خصم الاهتلاك  ،(الفرع الثاني) : خصم المؤوناتإلى  التطرق فقط

 (. الثالث

 وناتالفرع الأول : خصم المؤ

من أجل عند تحديد الأساس الخاضع للضريبة  الدخل الإجمالي من تالمؤونا خصمقرر المشرع 
الرفع و  بي عن الملزمين والزيادة في الإنتاجبهدف تخفيف العبء الضري مواجهة خسارة أو أعباء غير متوقعة

تدهورات  لمؤسسة التي تخصص لتغطية أعباء وبأنها جزء من أرباح ا تالمؤوناتعرف و  .من ثروة المؤسسة
 . لاكمحتملة و فجائية لأصل من الأصول غير القابلة للاهت

عدد المؤونات بحسب الموضوع الذي ترصد له، غير أن إثبات مشروعيتها يخضع لمجموعة من تتو 
( على أن Iالفقرة ) دة من خصم المؤوناتإلى شروط الاستفا الأجدر التطرق لدى كان من  ،وط الأساسيةالشر 

 (.IIالفقرة )التي يجوز خصمها أنواع المؤونات يتم فيما بعد استعراض

 : شروط الاستفادة من خصم المؤونات  Iالفقرة 
بهدف تفادي أي ممارسة غير مشروعة من طرف  شروط ليقبل خصمهالقواعد و  تخضع المؤونات

، ومن النادر أن يتطرق المشرع الضريبي إلى الشروط الواجب ئبمن طرف مأمور إدارة الضراأو  الملزم
 إلى الفقه الذي يبين هذه الشروط بالتالي لابد في الرجوع إلى ذلك، و كي تخصم من الربح توفرها في المؤونة

 : وهي

                                                           

 . 118ص، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي و آثارها على اقتصاديات الدول النامية، مرجع سابق، سوزي عدلي ناشد، - 75
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يجب أن  المؤونة الجائز خصمها، بأن هذا الشرطيفهم من و  :محددة بكل دقة تكون المؤونة يجب -
 بطريقة موضوعية، مما يقصي المؤونات الجزافية.من عناصر ومعطيات حقيقية و  طلاقاً ة متناهية انبدق حددت

  جب أني نات الجائز خصمهاأن المؤو يفهم من هذا الشرط : و طابع الاحتمالي للعبء أو الخسارةال -
على  التي تعتبر تكليفاً ن التكلفة أو الخسارة الأكيدة لذلك فإ وتطبيقاً ، 76تكتسي طابع الاحتمال وعدم التأكد

 .فلا يجوز خصمها الدخل التي تم حدوثها سواء كانت مدفوعة أم مؤجلة أم مستحقة
تكون جائز خصمها يجب أن ال يفهم من هذا الشرط بأن المؤونة :ارتباط المؤونة بنشاط المؤسسة -

صاحب المنشأة في تحقيق مصلحة  فإن النفقات التي ينفقها لذلك تطبيقاً و  ،77له ليست استعمالاً و  للربح، توزيعًا
أقساط التأمين  مثلاً   يجوز خصمهابالتالي لا، و على الربح لا تعتبر تكليفاً خاصة به، ولو تمت باسم المؤسسة 

  .من أجل بناء سكن خاص بهالمؤسسة حياة صاحب المنشأة أو الحصول على قرض باسم  على

من  سارة أو تكلفة فعلية قابلة للخصمبخ ونةبمعنى يجب أن تتعلق المؤ  : للخصم قابلية المؤونة -
من مشروعية الربح الخاضع  انطلاقاً  نات غير المشروعةالمؤو  تستبعد هناكو   ،الأساس الخاضع للضريبة

  الذعائر الناتجة عن المخالفات المتعلقة بالضرائب. و ، كما تستبعد بعض الفوائد78للضريبة

إمكانية  ايفقد عنه اسبة المقاولةفي مح لتسجيل للمؤونةبمعنى عدم ا :التسجيل المحاسبي للمؤونة -
في  المؤونة لذلك فقد يتعين على الشركة أن تكون مسجلة وتطبيقاً  ا من نتائج الدورات المتعلقة بها،خصمه

رغم أن  بعض الحالات الجدير بالذكر أنه فيو  ،تهابشكل يتيح للإدارة أن تقوم بمراقب محاسبة منتظمة
، فإنه لا يمكن خصمها من الحصيلة الخاضعة مسجلة بانتظامبولة في موضوعها و بررة ومقم تكون  المؤونات

مستخلصات الواجب إرفاقها بالتصريح الللضريبة إذا امتنع المسير من إظهارها في كشف الأرصدة في 
 السنوي بالنتائج.

ة وفقاً للاتجاه بمعنى إنه إذا لم تستخدم المؤون: تستخدم المؤونة للغرض المحدد لها يجب أن -
كهذا يتعين على و المرسوم لها أو إن لم تكن ذات موضوع تنتقل قيمتها إلى السنة اللاحقة لتخضع للضريبة. 

                                                           

76 - Mohamed Marzak,Fiscalité marocaine de l’entreprise , Najah EL jadida,  Casablanca,1994, p, 47. 
، متاح على  132 ص، ،1،2009سيد حسن عبد الله، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية، المجلد التاسع، العدد، - 77

 الموقع الالكتروني:

2009/6.pdf-http://zujournal.org/ar/images/stories/2011/1 
للدخل غير المشروع ، دار مزيدا من التفاصيل حول  الموضوع ، أنظر : موفق سمور المحاميد، المعاملة الضريبية  - 78

 .2005، بيروت، الثقافة

http://zujournal.org/ar/images/stories/2011/1-2009/6.pdf
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إلا اعتبرت غير نظامية أو غير  تقوم بإثبات الشروط الشكلية والموضوعية لاستخدام المؤونات و نأالمقاولة 
 .79ة للضريبةخصمها من الحصيلة الخاضع لا يقبل بحيث قانونية

 الجائز خصمها أنواع المؤونات : IIالفقرة 
 : بي المغربي غير أنه يمكن تصنيفها إلى نوعينريع الضريفي التش الجائز خصمها ناتتتعدد المؤو 

 (. 2) عامة ناتمؤو  و( 1) سميةنات امؤو 

 الاسمية المؤونات -1

ط اء من حيث طبيعتها أو شرو يمها سو التي تدخل المشرع لتنظ 80الخاصة ناتؤو مبال الأمر يتعلق 
و تلك المنصوص عليها أسواء تلك التي ينص عليها القانون الضريبي  نها أو من حيث قواعد استعمالهاتكوي

ف إلى تخفيف كلها تهدالواقع أنها و  ، 81من بينها تلك المخصصة للسكن و الاستثماراتو  في قوانين أخرى 
 ،82لة إلى أخد المبادرة في المجالين الاقتصادي و الاجتماعيتساعد المقاو  عن الملزمين كما العبء الضريبي

 :و من أهمها
   ،3المؤسسة في حدود  ؤونات المرصدة لتملك المساكنالمتعتبر من التكاليف القابلة للخصم% 

، وذلك بهدف تمويل صندوق يعد إما لتملك عقار أو بناء مساكن من طرف ساس الخاضعمن الأ
، وإما لمنح الأجراء المذكورين لهم منشأة على سبيل سكنى رئيسيرب العمل، تخصص لأجراء ال

للغرض  أن تستعمل المخصصات المذكورة وفقاً  ، شريطةتمكنهم من تملك أو بناء المساكن قروضاً 
 .( التالية لسنة تأسيسها أو لسنة إرجاع القروض3) المعدة له قبل انصرام السنة الثالثة

  المؤونات المرصدة من طرف المنشا ت المنجمية لإعادة تكوين صم تعتبر من التكاليف القابلة للخ
، فيما يتعلق بالمواد المعدنية وذلك في المرخص لها بالبحث أو الاستغلال أو هما معاً و  المناجم

مباشرة الضريبة من غير  من الربح الضريبي الذي تحصل عليه المنشآت المنجمية قبل %50حدود

                                                           

ت في المادة الجبائية بين القواعد العامة وخصوصيات المادة) على ضوء الممارسة و الاجتهاد عبد الرحمان أبليلا، الإثبا - 79

 .93القضائي(،  مرجع سابق، ص، 
80 - Mohamed Marzak,Fiscalité marocaine de l’entreprise, op, cit, 47 . 
81 - Rachid Lazrak ,L’impôt général sur le revenu, Editions la porte, Casablanca, 2005, p, 255 .  
82  -Ibid, p, 254 . 
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ستخرجة من المناجم لغ رقم الأعمال الناتج عن بيع المنتجات الممن مب 30%أن يزيد على نسبة 
 المستغلة.

  بعد استنفاد يعتبر الدين أو جزء منه معدوماً من التكاليف القابلة للخصم الديون المعدومة، و تعتبر
الملزم كافة الطرق لتحصيل الدين، كصدور قرار قطعي من المحكمة يقضي بإفلاس المدين و 

اختفاء أو رحيل المدين، و لاشك  اد ديونه أووفاة المدين دون تركة تكفي لسد أو ماو إعسارهكفيله 
  أن هذه الديون تخضع للضريبة لزوال سبب إعفائها.

  المؤونات العامة -2

لكنه ترك ، و تنظيمها، كما فعل في الصنف الأولنات التي لم يتدخل المشرع لبالمؤو  يتعلق الأمر 
لها أعلاه، و نشير إلى أن للمقاولة شريطة الالتزام بالشروط التي سبق التطرق  تحديد صنفهاأمر تأسيسها و 

الضوء على  نسلط، و حجمها أيضاً حسب النشاط التي تقوم به المقاولة و  حسب طبيعة تختلف ناتالمؤو  هذه
 .دعم النظام الاستثماري للمقاولةفيف العبء الضريبي عن الملزمين و في تح انظراً لأهميته بعض منها

  الضرائب ناتؤوم-أ

 بسبب المتوقعة الضرائب من أكثر تدفع المؤسسة تجعل التي التوقعات كل الحساب هذا ضمن يسجل 

 ضرائب بفرض أكيد شبه محاسبي فحص توقع أو عليه هي مما أكثر يفرض ضريبي قانون  صدور توقع
 .المؤسسة ضد إضافية ضرائب بدفع قضائي قرار صدور توقع أو إضافية

الجزاءات المرتبطة بها بالغرامات و علق بذات الضريبة لا تت نة التي يجوز تشكيلهاى أن المؤو ارة إلالإش تجدرو  
 من الضرائب يجب أن تكون  كما التنظيمية،لنصوص التشريعية و ل ناتجة عن عدم احترام الشركةالتي تكون و 

 .83القابلة للخصم

                                                           

 لا تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة:   - 83

 تبرع. طابع تكتسي التي والخدمات المشتريات مبلغ -

 للسنة 12-22 رقم المالية قانون من 9 المادة بموجب والمحدثة الشركات تتحملها التي الاجتماعي التماسك دعم أجل من المساهمة مبلغ-

 . 2012 المالية

المدونة العامة  من الثالث الكتاب من الثالث القسم في عليها المنصوص والدخول الأرباح على المترتبة للتضامن الاجتماعية المساهمة مبلغ -

 للضرائب.
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 شبه لرسوما خصمفي  حقال للشركة 2018 ةلسن ماليةال قانون  المشرع بموجب قد خول أنه و الجدير بالذكر 
 الخاص والرسم البلاستيك على المفروض البيئي الرسم تشمل التي و ،حالياً  للخصم القابلة غير الضريبية

يف ف، و تكمن فائدة هذا الإجراء في تخالرمال على المفروض الخاص والرسم البناء حديد على المفروض
 .العبء عن المقاولة

  الاندثار ونةؤم -ب

المرصدة لمواجهة النقص المحتمل في قيمة عناصر الأصول المادية  ناتالأمر بالمؤو  قيتعل و
كذا اندثار الأسهم و المتعلقة باندثار السندات والقيم الموظفة و  ناتكذا المؤو و  ،الآلات و المعدات و تكالبنايا

 حساب الخزينة.
خاصة من حجم و  ،قيمة الديون واجهة اندثار هي تلك المرصدة لم ه المؤوناتأن أهم هذغير 

مدى توفر و  ،حول قانونية هذه المخصصات بين بعض الملزمينو لتي تنشأ بين الإدارة الضريبية الخلافات ا
 .84عدم إمكانية استخلاصها، ووسيلة إثبات ذلكو خاصة شرط اندثار هذه الديون و شروطها 

  اتالمخزون قيم تدني ؤونةم -ج

التي تحتفظ ا الشركة أو المؤسسة الإنتاجية و جميع العناصر المادية التي تشتريه يقصد بالمخزونات
تعتبر المخزونات من العمليات الخاضعة و  ،85عمالها المباشر أو غير المباشربها في المخازن قصد است

 للضريبة. 

بخيس كلفة ي تمن الكلفة الأصلية ف نطلاقاً ا قد يتسبب تقييم المخزونات فترة التضخم، غير أنه في
الأساس  أتي من بيع هذه البضائع مما يجعلهو ما يؤدي إلى المبالغة في تقييم الدخل المتالبضائع المباعة، و 

 .الإضرار بالنشاط الاقتصادي للمؤسسة بالتالي يؤدي إلىو  مرتفعاً  الخاضع للضريبة
بحسب ثمن التكلفة  المخزوناتم من المدونة العامة للضرائب، تقي   8المادة  مقتضيات بحسب هكذاو 

نة لمواجهة النقص الحاصل يجوز للمقاولة أن تكون مؤو  الحالة في هذهو  ،أو السعر اليومي إذا كان أقل منه
 هوقياسها بحجم التضخم، و ، صليةإذن فالمنهج الذي يأخذ بعين الاعتبار، الكلفة الأ ،تقلبات الأسعار في

                                                           

 ة و الاجتهاد القضائي(،الإثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة و خصوصيات المادة) على ضوء الممارسعبد الرحمان أبليلا،  - 84

 .94-95مرجع سابق، ص، 
 .152فاطمة زعزوعة، الحماية القانونية للأشخاص الخاضعين للضريبة، مرجع سابق، ص،   - 85
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الشيء الذي يؤدي إلى تخفيف الأعباء عن  ،86ضخمتصحيح التأثيرات السلبية للتبالوحيد الذي يسمح 
 . ينالملزم

 .الاهتلاك كما تم توضيحه أعلاه لا يقل أهمية عن خصم المؤونات دور خصمهكذا ف و 

 : خصم الاهتلاك نيالفرع الثا

الاهتلاك أو الاندثار هو ما يفقده رأس مال المشروع من قيمة بسبب استخدامه في الإنتاج، إنه   
تلك القيمة التي تفقد   منهالمشروع إلا بعد أن تخصم  ى دخللناحية المالية عدم فرض الضريبة عليعني من ا

سنوياً. إن الهدف الأساسي الذي يتوخاه المشرع للاندثار هو السماح للمشروع بمواصلة الإنتاج وزيادته عن 
وأيضاً تسهيل الزيادة  ،طريق إحلال مال جديد محل رأس مال تناقصت قيمته فأصبح غير صالح للاستعمال

  .87في رأس المال بواسطة الأصول الذاتية

تكون تلك الأموال المستهلكة علاقة  على غرار إثبات المؤونات فإنه لقبول خصم الاهتلاك لابد و
) وقت شريطة أن يتم تسجيلها التي تنقص قيمتها بمرور ال مباشرة بنشاط المقاولة، وأن تكون من الأموال

حساب الأصول الثابتة أو المجمدة كما يجب إثبات استهلاك الأموال في المحاسبة بصورة الأموال( في 
 .منتظمة

خصم الاهتلاك في حدود النسب المعمول وفقاً لأعراف كل مهنة أو صناعة أو  بدون شك، فإنهو 
ية التي يجب فرع من فروع النشاط المهني، وهكذا ترك المشرع أمر تحديد هذه النسب للأعراف الهيئات المهن

باستثناء نسبة استهلاك  ني وكذا نوعية الأموال المستهلكة، إلاأن تراعي في ذلك ظروف مزاولة النشاط المه
 .%20 نسبة أنه لا يجب أن تتجاوز المشرع سيارات نقل الأشخاص، حيث أعتبر

يق تطب يتم والجدير بالذكر أن هناك عدة طرق لتقدير مصروف الاهتلاك غير أنه في المغرب
( الذي يتم إعماله في حالات IIالفقرة ) ( ونظام الاهتلاك التنازلي Iالفقرةنظامين : الاهتلاك الثابت) 

 خاصة.
                                                           

 .117، ص،  2010، عبد الله العكوشي، الاقتطاعات الإجبارية الشاملة في المغرب، مطبعة الرسالة، الرباط  - 86
87 - Mohamed Abdou Mouigni, Essai sur la politique fiscales Marocaine d’incitation au développement, 

Mémoire pour l’obtention du diplôme supérieures en droit public, faculté des sciences juridiques, 

économiques et sociales, Rabat – Agdal, l’année universitaire, 1994-1995 , p, 61 . 
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 : نظام الاهتلاك الثابت Iالفقرة 
أو على الدخل)نظام  النظام المرجعي للضريبة على الشركات يتم حساب مصروف الاهتلاك في 

، وهي طريقة ذات أهمية وأكثرها شيوعاً في التشريعات 88بت أو الخطيالنتيجة الحقيقية( بناء على القسط الثا
بالتساوي على تكلفة الأصل الخاضعة للاهتلاك  الضريبية وذلك لسهولتها في الاستخدام، و تتضمن توزيع

وقد سميت بالقسط الثابت بسبب مصروف الاهتلاك الذي يكون ثابتاً، لا يتغير من  ،العمر المقدر للأصل
 .89أخرى، على مدى العمر المقدر للأصلسنة إلى 

 :90وعليه فحساب مصروف الاهتلاك السنوي سيكون على الشكل التالي
 قيمة الأصل الخاضعة للاهتلاك = مصروف الاهتلاك 

 العمر المقدر للأصل                            
عملية حساب مصروف كما يمكن كتابة هذه المعادلة بالشكل التالي لبيان أثر قيمة النفاية على 

 الاهتلاك السنوي :
 قيمة النفاية -التكلفة الكلية=  مصروف الاهتلاك 

 العمر المقدر للأصل                        

درهم وكان العمر المقدر  5000وعلى سبيل المثال إذا كانت قيمة آلة خاضعة للإهلاك تقدر ب 
 سيكون كالتالي : الاهتلاك ( سنوات فإن احتساب مصروف5لآلة المذكورة هو خمس )

5000 : 5 = 1000 

 مصروف الاهتلاك الآلة. هو مبلغ درهم  100    0 فإن و بالتالي

غير أن الاعتماد على طريقة القسط الثابت في حساب أقساط الاهتلاك عند تقدير الأرباح الخاضعة  
ات عن استبدال الأصول للضريبة و خاصة في ظروف التضخم النقدي قد يترتب عليه عجز بعض المشروع

التي تم استهلاكها بأصول أخرى جديدة و متطورة، حيث تكون أقساط الاهتلاك المجمعة أقل بكثير من قيمة 

                                                           

88  - Thierry lumelle, Droit fiscal 2011/2012 , lextenso édition, Paris,2012, p, 79 . 
 .313 ، ص، 2011هادي رضا الصفار، مبادئ المحاسبة المالية، الجزء الأول، دار الثقافة، عمان،  - 89
 نفس المرجع . - 90
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ثر سلبي على معدل التوسع أالتجديد، وقد يترتب على ذلك  اللازمة لتنفيذ عمليات الإحلال والآلات العدد و 
 .91مارات الجديدةفي حجم الاستثمارات القائمة وعلى حجم الاستث

أساسي وهو ثبات  تراضبصفة عامة يقوم القسط الثابت لاحتساب مصروف الاهتلاك على اف و 
ملائمة من ثم الاعتماد على تلك الطريقة عند تقدير الأرباح والمركز المالي الحقيقي للملزم تصبح الأسعار، و 

حيث وات الأخيرة السن خصوصاً في، ض ثبات الأسعار غير واقعيلكن افترا ،فقط في حالة ثبات الأسعار
وفي ظل ذلك تصبح طرق القسط الثابت غير ملائمة لحساب الربح  ،الأسعار بمعدلات قياسية ارتفعت

، وقد يترتب عليها آثار سلبية على النشاط الذي يمارسه الملزم ويحد من توسعه بعلة 92الخاضع للضريبة
 ارتفاع الأساس الخاضع للضريبة.

 لحساب الأصول أسلوب إعادة تقويم اتجهت بعض التشريعات الضريبية إلى اعتمادلهذا السبب  و 
يتم تصحيح أرصدة الاهتلاك المحسوبة وفقاً لطريقة القسط الثابت لتأخذ ، ووفقاً لهذه الطريقة الاهتلاكأقساط 

أكبر من  تكون  عتماد أقساط معدلة لتخفيف العبء الضريبيفي الحسبان أثر ارتفاع الأسعار بحيث يتم ا 
 هذه الطريقة وبدون أن شك .فاض الأسعارأقل منها في ظل انخو سعار الأقساط الثابتة في ظل ارتفاع الأ

التجديد رته على القيام بعملية الإحلال و انخفاض المخاطر النقدية التي تواجه المستثمر وزيادة قد ؤدي إلىت
يكون  بعلة أن الأساس المعتمد للتضريب ،93ليس فقط للمحافظة على الطاقات الإنتاجية بل التوسع فيها

 .للملزم للمقدرة التكليفية مطابقاً 

تتجه إلى  في المغرب داخل المديرية العامة للضرائب اقتراحاتجدير بالذكر لقد كانت هناك ال و  
كطريقة للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار حساب مصروف الاهتلاك ل قة إعادة تقويم الأصولتطبيق طري

، إلا أن صعوبة التتبع و المراقبة حالت دون النقدي من أجل عدم المبالغة في تضريب الأصول والتضخم
 تطبيقه.

                                                           

 .96، ص، 2007الجامعية، الإسكندرية ، سعيد عبد العزيز عثمان، النظام الضريبي و أهداف المجتمع، الدار   - 91
 نفس المرجع . - 92
 .97نفس المرجع، ص،  - 93
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 نظام الاهتلاك التنازلي : IIالفقرة  
الاهتلاك التنازلي من الأساليب المتعارف عليها في قانون الضرائب المباشرة في حساب يعتبر نظام  

ها يتم تحميل الفترات المالية الأولى بقيمة أعلى من الأصل قسط الإهلاك الدوري للأصل الثابت، وفي
 ثم تبدأ هذه القيمة في التناقص في الفترات الموالية. )مصروف الإهلاك(

عصرنة تجهيزاتها حتى  و وقد وضعت طريقة الاهتلاك التنازلي من أجل تمكين المقاولات من تجديد
 . 94لتملك السلع التجهيزيةفي فترة التضخم، ويتكون أساس حساب الاهتلاك من ا

لا يمكن الرجوع فيه، فإن السلع التجهيزية المقتناة، باستثناء العقارات وبناء على اختيار معبر عنه 
كيفما كان الغرض المعدة له وبعض السيارات المعدة لنقل الأشخاص التي أوردها القانون على سبيل الحصر، 

 وذلك بضرب سعر الاهتلاك العادي في المعاملات التالية : يمكن اهتلاكها وفق نظام الاهتلاك التنازلي،

 ( سنوات.4سنوات أو أربع ) (3)بالنسبة للسلع التي تعادل مدة اهتلاكها ثلاث 1,5 -

 ( سنوات.6( أو ست )5بالنسبة للسلع التي تعادل مدة اهتلاكها خمس ) 2 -

 .95( سنوات6بالنسبة للسلع التي تتجاوز مدة اهتلاكها ست) 3 -

 الأصل، مما استعمال من الأولى السنوات الاهتلال خلال أقساط تسريع في التنازلي الاهتلاك يساهم و

تنامي التكاليف المخصومة للأرباح  بسبب ضريبية وفرات شكل على الضريبي الاقتطاع نسبة بتخفيض يسمح

                                                           

 مزيدا من التفاصيل حول نظام  الاهتلاكات : - 94

-Saadia Boutahlil Bekkali, Le taux d’imposition marginal effectif au Maroc, Doctorat d’ état en sciences 

économiques, Faculté  des sciences juridiques économiques et sociales , rabat - Agdal, Anne universitaire, 

1996-1997, P ,60-61. 

-  Frédirec douet ,Précis de droit de la famille, op,cit , p, 37-38. 
 كما تحدد هذه المعاملات في التشريع الضريبي الفرنسي كالتالي: - 95

 . سنوات. (4( إلى أربع )3ستعمال المنقول ما بين ثلاث)إذا كانت مدة الا  25 , 1 -

 ( سنوات.6( إلى ست )5إذا كانت مدة الاستعمال المنقول ما بين خمس) 75 , 1 -

 ( سنوات.6إذا كانت مدة استعمال المنقول تفوق ست ) 25 , 2 -

-Thierry Lamulle, Droit fiscal 2011/2012 , op, cit,p,79 .  
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 فترة خلال متأخراً  يقهتحق بدلًا من مبكر بشكل أكبر ضريبي وفر تحقق أن المؤسسة مصلحة ومن ،96المضربة

 الشكل التالية: نجملها في النقط عدة مزايا يوفر نظام الاهتلاك التنازلي و من الثابت أن ،الاسترداد
يعتبر الاهتلاك التنازلي عبء غير مدفوع والمؤسسة تجد له مقابلًا من الخزينة، الشيء يمكنها  -

   .97إنجاز استثمارات جديدة
نظام الاهتلاك بالمقارنة مع  98للاستثمارات في صالح التمويل الذاتيتغيير الهيكل التمويلي  -

خصوصاً إذا  99وكما يقول بومبدو من " مصلحة الدولة ، أن الشركات تطور أرباحها"الخطي أو الثابت، 
 .100النشاط واسع كانت البلد لا تتمتع بسوق مالي

طرة، وبصفة خاصة في فترة التضخم تزداد فاعلية الاهتلاك التنازلي في ظروف عدم التأكد والمخا -
النقدي حيث تزيد القيمة الحالية للوفر الضريبي الناتج عن الاستفادة من الاستهلاك المعجل في المشروعات 

التي تزداد فيها درجة المخاطرة وعدم التأكد، فتعجيل خصم أقساط الاهتلاك في ثمارية الطويلة الأجل الاست
يجعل المستثمر أكثر تأكداً من استفادته من هذا الحافز بالمقارنة مع  السنوات الأولى لهذه المشروعات

 الحوافز الأخرى التي تحقق الاستفادة منها طوال العمر الإنتاجي.
طويلة الأجل، حيث يتولد علية أثر تمييزي في اليؤثر الاهتلاك التنازلي على قرار الاستثمارات  -

، والاستثمارات من النوع القصيرة الأجل صالح الاستثمارات صالح الاستثمارات من النوع الأول وفي غير
 ات من النوع الثاني.الأول تساهم مساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية بالمقارنة بالاستثمار 

والزيادة في  من أجل تخفيف العبء عن الملزمين بالإضافة إلى خصم مخصصات الاهتلاك و
 .مبتغىتحقيقاً لنفس ال سنة محاسبية من ربح الخسارة رع بخصملمقاولة يسمح المشالطاقات الإنتاجية ل

                                                           

96 - Hicham Benyassine, l’ impact de la fiscalité sur le choix de financement des entreprises, Mémoire 

pour l’obtention du diplôme des études supérieurs en sciences économiques, option , Finance-Fiscalité, 

Faculté des sciences juridiques et économiques et sociales, Agdal, rabat,L’ année universitaire, 1996-
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  : ترحيل الخسارة الفرع الثالث 

ثم لا بد أن تشاركهم في  منلى الملزمين تشاركهم في الربح، و إن الدولة بفرضها الضريبة ع  
واجبة الخصم تعتبر الخسارة الضريبية من العناصر الضرورية التي تدخل ضمن التنزيلات ال ، لذلكالخسارة

  المؤسسة. المال رأس تأكل إلى ذلك يؤدي لا حتى، عند تقدير الأساس الضريبيمن دخل الملزم 
 حفيزاً على الملزمين وت تيسيراً  أخذت بها أغلبية التشريعات المعاصرة الضمانة والجدير بالذكر أن هذه 

لأن معدلات الضرائب ، 101مجتمعلهم على الخروج من التعثر المالي واستمرار النشاط الاقتصادي في ال
تسمح بالخصم  سلبية خطيرة يتعذر الدفاع عنها إن لم يتضمن التشريع الضريبي نصوصاً  يترتب عليها آثار

ة لتشجيع الاستثمار الخاص و ية في السنوات السابقة أو اللاحقالكامل للخسائر المحققة من الأرباح الصاف
 .102الاقتصادية المرغوبة زيادة تراكم رأس المال في اتجاه الأنشطة

من الحصيلة الخاضعة للضريبة عند تحديد  الخسائر خصمب سمح المشرعقد  على هذا الأساس و
  (.IIالفقرة )فرعية خسارة  أم (IIالفقرة )رئيسية  خسارة كانت سواء كيفما كانت طبيعتها الأساس الضريبي

 : الخسارة الرئيسية Iالفقرة 
التي  وهي ة تكون ناتجة عن ممارسته للنشاط الاقتصادي العادي،لخسارة رئيسي الملزم يتعرض 

للوصول إلى الدخل الصافي المضرب، و نقول أن  خضمها من الربح الإجمالي عند التحاسب الضريبي يجوز
إذا كانت نفقاتها أكبر من دخلها الإجمالي، وتقود الخسارة إلى تعذر فرض  أو عجز الشركة في حالة خسارة

  جهة، وإلى ترحيل مبلغها إلى السنوات اللاحقة أو السابقة.الضريبة من 
يختلف بحسب طبيعة النظام الاقتصادي  نجد أن نظام الترحيل وبالرجوع إلى التشريعات الضريبية

 .103محفوفة بالمخاطر على مستوى المؤسسات العالميةملية التسيير الضريبي جد معقدة و لأن ع ،للدولة
إلى  بترحيلها قضيت وأخرى  (1) إلى الأمام ت من تقضي بترحيل الخسارةتلك التشريعا من لذلك فإن

 (.2) الخلف
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  ترحيل الخسارة إلى الأمام -1

بخصم الخسائر الضريبية التي  أن يسمح التشريع الضريبي للملزم إلى الأمام ترحيليقصد بعملية ال
قد يكون و  ،منشأة في الفترات المستقبليةتحققت في الفترة الحالية من الربح الضريبي الذي يتوقع أن تحققه ال

الخسارة الضريبية في أي سنة من السنوات ، حيث يسمح للمنشأة خصم مقيد بمدة زمنيةالترحيل غير 
الأخير هو الأفضل و يعتبر الأسلوب  ،زمنية لا يجوز من بعدها الترحيل بفترة المستقبلية، أو يكون محدداً 

 تفيد من ميزة الترحيل إلى الأمام،ست لكييق ربح في أسرع وقت ممكن على ضرورة تحق حيث يشجع المقاولات
طويلة الزاد الحافز لدى المستمرين لزيادة حجم استثماراتهم كلما اتسع نطاق هذه الفترة  فإنه كلما و بمقابل ذلك

نتاجية في الفنون الإ )مثل تغيير أذواق المستهلكين ، والتغيير رجة المخاطرةالأجل التي تزداد فيها د
  و العكس صحيح. ...الخ( بعض السنوات المخاطر الناتجة عن خسائر معينة مؤكدة في، و المستخدمة

حيل و باستقراء بعض التشريعات الضريبية يلاحظ أن التشريع الضريبي المصري يسمح للملزم بتر 
خسائر إلى الأمام سمح المشرع الضريبي بترحيل ال في لبنان، و 104سنوات (5)الخسائر إلى الأمام لمدة خمس

للأمام لمدة سنوات و  (3)حيل إلى الخلف لمدة ثلاثتر السنوات، أما في الولايات المتحدة فيتم  (3)لمدة ثلاث
 .105)15(خمسة عشرة

بإمكانية ترحيل الخسارة إلى  المشرع الضريبي المغربي أيضاً  فيما يتعلق بهذا الوضع فقد سمحو 
من المدونة  12 الفقرة الأولى من المادةجاء في ، حيث المنشأة نشاط الأمام و ذلك بغض النظر عن طبيعة

لموالية ، وإذا لم يكن من ربح السنة المحاسبية ا يمكن خصم عجز سنة محاسبية : "ما يلي  للضرائب العامة
أو كان الربح لا يكفي لاستيعاب مجموع الخصم أو بعضه جاز أن يخصم العجز أو الباقي منه هناك ربح 
 ".لمحاسبية التي حصل فيها العجزلسنة المحاسبية الموالية إلى غاية السنة الرابعة التي تلي السنة امن أرباح ا

، مما ع أن تحققها المنشأة في المستقبلو يعتبر ترحيل الخسارة إلى الأمام بمثابة منافع ضريبية متوق 
تخفيض الربح الخاضع ، حيث ينتج عن عملية الترحيل رة الاعتراف بأصل ضريبي مؤجليؤدي إلى ضرو 
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بالتالي تخفيف العبء الضريبي عن  و ( سنوات 4) أقصى أربعحد بلضريبة في السنوات المستقبلية ل
  .الملزمين

من نتائج سلبية  لما يشكلهفي البلدان النامية، و ذلك  منه رينبغي الحذترحيل العجز  ضمانغير أن 
الرسمية  الإحصائياتحسب  مثلا في المغربف، ولاتبين المقاعلى الإخلال بمبدأ المنافسة الشريفة ما 

الجدير بالذكر أنه  و ،تصرح بنتيجة فيها عجزمن المقاولات  %63 المديرية العامة للضرائب أنالصادرة عن 
شخص  315000مليون ملزم بالضريبة منه  5, 1هناك  2011حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 

 معنوي.

ة المراقبة والبحث عن جدية الحسابات التي تثبت مصدر العجز، عن طريق لذا نقترح هنا تقوي 
 (300)ثلاثة عن مراقبة فعالة في ظل وجود بتاتاً  يعقل الحديث الزيادة في عدد المفتشين الفاحصين، مثلا فلا

في  أن حوالي ثلاثة ملايين مسجلين علماً مائة من المحققين على صعيد التراب الوطني وهو رقم جد مخجل، 
 .106حوالي خمسين ألف مسجلين في الضريبة على الشركات الضريبة على الدخل و

 ترحيل الخسارة إلى الخلف -2

إن السماح بترحيل الخسائر إلى الخلف يتضمن ضرورة قيام الخزينة العامة برد ما حصلته كضريبة 
إلى الخلف لمدة ثلاث سنوات  رةعلى ما يعادل مقدار الخسارة، و يعمل المشرع الأمريكي بنظام ترحيل الخسا

لظروف التشاؤمية قد اعتمد هذا النظام في بعض الدول المتقدمة للتصدي لو (، 107للأمام لمدة خمسة عشرة)و 
حدة  إمكانية تحقيق خسائر مستقبلية مما يخفف منمعدلات الأرباح و في محيط الأعمال بما فيها انخفاض 

 . آني  بيبعلة عدم تحمل أي عبء ضري الآثار الانكماشية
 المنشآت على الزيادة في نسبة الاستثمارات الخطرة في قوياً  يكون حافزاً  ترحيل الخسارة إلى الخلفو 

بة للمشروعات الإنتاجية الجديدة بالنس ضعيفاً  ، وحافزاً نشاطها الإنتاجي مند فترة زمنية التي مارستالقائمة و 
 ئر في المرحلة الأولى للإنتاج.خسا التي تحققو  ،لم تمارس بعد النشاط الإنتاجيوالتي 
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تنعدم بل أنها  من مزايا ترحيل الخسائر للخلفالمشروعات الجديدة يعني أن فرص استفادة  هذاو 
الحالة و  ،لتحقيق الخسائر موجبة في السنوات السابقة أرباحاً  ذا الحافز لطالما حققت هذه المنشآتتستفيد من ه

السنوات  صفرية في خسائر إلى الخلف هي عندما تحقق المنشأة أرباحاً الوحيدة التي تنعدم فيها مزايا ترحيل ال
 .108الأولى لتحقيق الخسائر

 ،يجابيةإإن كان يمكن أن يحقق نتائج اح بترحيل الخسائر إلى الخلف و من الناحية العملية فإن السمو 
بصفة و  ة نظراً لصعوبة تطبيقهالنامي قد تفوق آثاره الايجابية في الدول إلا أنه يحقق العديد من الآثار السلبية

 هذه الظروف كماو في مثل  ،امة تكاد تكون خاوية من الإراداتخاصة في الدول النامية التي تملك خزينة ع
ل ترحيل الخسارة في حا يكفي فقط أن تتحمل الخزانة العامة مقدار الإرادات المفقودة 109عبر على ذلك الفقه

التي تزداد كلما زادت الفترة الزمنية بات تطبيق هذا الحافز سوف أن صعو  ،ا لا شك فيهومم   إلى الأمام.
العكس صحيح. و هذا يعني أن ترحيل الخسارة إلى الخلف إذا لها بترحيل الخسارة إلى الخلف و خلا يسمح

من إمكانية تطبيقه من في الدول النامية إلا أن القيود المالية تحول  من الناحية النظرية كان يمكن تطبيقه
 . 110ناحية العمليةال

 الفرعية : الخسارةIIالفقرة 
تنحصر مصادرها في بيع التي تعتبر الأرباح الرأسمالية من العائدات المفروضة عليها الضريبة و  

اتجهت  غير أن الخسارة الناتجة عن استعمال الأصول المذكورة ،111إعادة تقييم الأصولو الأصول الثابتة 
شريطة أن يدير الملزم  لإجمالي عند تحديد الأساس الضريبيالربح ا منطرحها  إلى التشريعات الضريبية

في لمغربي بالخسارة بسبب الاندثار و ا على الخسارة الفرعية في التشريع الضريبي يطلقو  ،محاسبة نظامية
 تشريعات أخرى بالخسارة الرأسمالية.

قليص الأساس الخاضع ى تحيث يؤدي إل يؤدي خصم الخسارة من الوعاء الخاضع اتجاه محموداً و   
 بالتالي تخفيف الأعباء عن المنشأة مما يزيد من التوسع وبناء طاقات إنتاجية جديدة.و  ،للضريبة

                                                           

108 - Brow , C , E , Tax, Incentives for investiment, American Economic, Review, may, 1972 , pp, 335-

345. 
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، فإن خصم ة لا يجوز بعدها الترحيلعلى خلاف الخسارة الإجمالية التي تحدد بمدة زمنية محددو 
، ومن ايجابيات عدم منية محددةمقيدة بمدة ز من ربح سنة محاسبية أخرى غير  الاندثار الخسارة بسبب

 .هذا المبلغلا تتحمل في غالب الأحيان  الشركة نأ التحديد الزمني هنا

أصبح بإمكان الشركات  112قبل عمليات الاندماج أو الانقسام المحققة بهدف دعم برامج الاستثمارو  
والمتعلق  اكم لديهاالاستفادة من عملية ترحيل العجز المتر  2018قانون المالية لسنة  الدامجة بحسب

تصريحات آخر سنة محاسبية، السابقة لعمليات الاندماج أو الانقسام إلى  فيالمنتظمة الواردة  بالاهتلاكات
    .113أرباح السنوات المحاسبية لموالية

عموماً لقد تم استعراض أهم الإجراءات الهادفة إلى تخفيف العبء الضريبي في النظام المشترك و 
الخاص بالضريبة على  لنفس الهدف في النظام رة، إذن فماذا عن تلك الإجراءات المرصودةللضرائب المباش

 ؟الدخل فقط

 في النظام الخاص الإجراءات الهادفة إلى تخفيف العبء الضريبيالمطلب الثاني: 

 عدة إجراءات تهدف النظام الخاص الذي يهم فقط الضريبة على الدخلفي  المغربي لمشرعا اتخذ 
  العدالة الضريبية وتفرعاتها. مطلب تحقيقو  يف العبء الضريبي عن الملزمينتخف إلى

 قبل فرض الضريبةخلافاً لمبدأ شمول الضريبة قرر المشرع على غرار تشريعات معاصرة و  ،هكذاو 
 الفرع كل دخل)مصدر  عن آخرخصم و (  الفرع الأولإقرار خصم من مجموع الدخل )  عند تحديد أساسهاو 

  .الدخل مجموعة من مصادر الدخل على لسريان الضريبة على ظراً ن ،(الثاني

 الخصم من مجموع الدخل الفرع الأول :

عند تحديد  من مجموع الدخل إقرار خصم إلى الضريبي المشرع نصي الضريبة شمول لمبدأ خلافاً  
، الحديثة للدولة ضامنيةالطبيعة الت من طلقنت إنسانية أو اجتماعية لاعتبارات وذلك الأساس الخاضع للضريبة،

 (.IIالفقرة ( أو محدد بسقف معين) Iالفقرة وهذا الخصم قد يكون غير محدد بسقف معين)
                                                           

 .36 ، ، ص  2018 مجلة المالية ،عدد خاص، - 112
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 الخصم غير المحدد بسقف : Iالفقرة 
بغية تحقيق و  ،الملزمين الخاضعين للضريبة على الدخل عنأجل تخفيف العبء الضريبي من  

العينية النقدية و قرر المشرع طرح مبلغ الهبات  الإنسانية،و  اديةالاقتصف الضريبة بأبعادها الاجتماعية و أهدا
 :بما فيها ،ئاتوالتي ستند لبعض الهي من مجموع الدخل

 الأوقاف العامة. -
 التعاون الوطني. -
 الجمعيات المعتبرة ذات منفعة عامة. -
بأعمال في  أو القيامعلاجات صحية  ة التي تكون مهمتها الأساسية تقديمالمؤسسات العمومي -

 مجالات الثقافة و التعليم أو البحث.
 .بإفران جامعة الأخوين -
 العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب و الشرايين. -
 .مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان -
 .نمؤسسة محمد الخامس للتضام -
 مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين. -
 الجامعات الرياضية المؤسسة بصورة قانونية.المغربية و  اللجنة الأولمبية الوطنية -
 الصندوق الوطني للعمل الثقافي. -
 لمملكة.ا أقاليم شمال و لعمالات التنمية الاقتصادية والاجتماعيةو  الإنعاشكالة و  -
 جنوب المملكة. أقاليمو  الاقتصادية لعمالات التنميةو  وكالة الإنعاش -
 .للمملكة أقاليم الجهة الشرقيةالاجتماعية لعمالات و قتصادية و التنمية الاو  وكالة الإنعاش -
 البحر الأبيض المتوسط. -الوكالة الخاصة طنجة  - 

 كالة التنمية الاجتماعية.و  -
 الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل و الكفاءات. - 

 قافية.المكتب الوطني للأعمال الجامعية و الاجتماعية و الث -
 جمعيات السلفات الصغرى. -
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المشاريع الاجتماعية التابعة للمقاولات العمومية أو الخاصة و  المشاريع الاجتماعية التابعة -
( %2ذلك في حدود نسبة اثنين في الألف)حداثها بتسلم هبات، و للمؤسسات المؤدون لها بالقانون الصادر بإ

 من رقم أعمال الواهب.

 محررة في اسم الملزم. ورة أن تكون مبررة بوثائقخصم الهبات المذك يشترط المشرع لقبولو 

 الخصم المحدد بسقف معين : IIالفقرة 
عند تحديد الأساس الخاضع  من مجموع الدخل الذي يتعين طرحه يهم الخصم المحدد بسقف معين 

 حالتين: دخلالهادف إلى تخفيف العبء الضريبي عن الملزمين الخاضعين للضريبة على الو  للضريبة

 (.1) خل الخاضع للضريبة بهدف بناء أو تملك مسكن رئيسيخصم من مجموع الد -
 (.2) بالنسبة لأقساط عقود التأمين للضريبة الخاضع مجموع الدخل من خصم -

 مسكن رئيسي أو بناء تملك مجموع الدخل الخاضع للضريبة بغرض خصم من - 1

من  %10في حدود  ء مسكن رئيسي قرر المشرع خصمتملك أو بنا أجل تشجيع الملزمين علىمن  
 :من المبالغ التالية على أن يستحق هذا الخصم ،الدخل الخاضع للضريبة مجموع

  مبلغ فوائد القروض التي تمنحها للملزمين المؤسسات المتخصصة أو مؤسسات الائتمان والهيئا ت -
مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاع و  ملياتبالقيام بهذه الع المعتبرة في حكمها المرخص لها قانوناً 

 العمومي و الشبه العمومي أو القطاع الخاص و كذا المنشا ت.

أو من مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقاً في إطار عقد المرابحة، بين الملزمين و مؤسسات  -
 الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها.

الضريبة  ما يرجع لأصحاب الأجور و ما في حكمها المفروضة عليهمو يتوقف الخصم المذكور في
بحجز و دفع أصل و و ، على قيام رب العمل أو المدين بالإيراد شهرياً على خصم بطريقة الحجز في المنبع

مسبقاً إلى المؤسسات و  فوائد المبالغ المسترجعة إلى الهيئات المقرضة، أو تكلفة الربح المعلوم المتفق عليه
 لهيئات التي ابرم معها عقد المرابحة.ا
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أما فيما يرجع للملزمين الآخرين فيشترط المشرع لمنح الخصم من أجل تملك أو بناء مسكن على 
و إيصالات الأداء أو  أو إجارة "منتهية بالتمليك" نسخة مصادق عليها من عقد القرض أو المرابحة تقديم

ار يجب أن ترفق بالإقر و  الهيئات المعتبرة في حكمها،و  الائتمانعدها مؤسسات تإشعارات السحب التي 
 .من المدونة العامة للضرائب 82السنوي بمجموع الدخل المنصوص عليه في 

 ( سنوات7المذكورة خلال مدة لا تجاوز سبع )و في حالة البناء، يستفيد الملزم من خصم الفوائد 
 ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.

 وع الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة لأقساط عقود التأمينمجم خصم من - 2 

و يتعلق الأمر  موع الدخل المفروضة عليه الضريبةمن مج  %10المشرع خصم في حدود رقر  
الاشتراكات المتعلقة بعقود تأمين التقاعد الفردية أو الجماعية التي تساوي مدتها ما لا يقل عن الأقساط و ب

مستقرة مع المغرب تدفع إعاناتها إلى المستحقين  تأمينأن أبرمت مع شركات  التي سبقتو ( سنوات 8ثماني)
 . من العمر سنة كاملة (50)ابتداء من بلوغهم خمسين

السنوي المتعلق بمجموع  من الخصم المذكور أن يضيف في إقرارهيجب على الملزم كي يستفيد  و
الاشتراكات أو الأقساط تسلمها شركات التأمين شهادة بأداء مشهوداً بمطابقتها لأصل العقد و  ، نسخةالدخل

 المعنية و تبين فيها أن المؤمن له قد اختار خصم الأقساط و الاشتراكات المذكورة.

و الجدير بالذكر أنه لا يجوز الجمع ما بين الخصم أعلاه والخصم المنصوص علية في الفقرة الثانية 
 في الأنظمة الأساسية لهيئات بأنظمة التقاعد المقررةلق المتعو  من المدونة العامة للضرائب 59من المادة 

 التقاعد المغربية المؤسسة و العاملة وفقاً للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان.

 الخاص بحسب مصدر الدخل الخصم : الفرع الثاني

ديد الأساس الخاضع عند تح الملزمين بخصم خاص بحسب مصدر الدخل قرر المشرع تمتيع
دخول الدخول المهنية، ال :بما فيها) للضريبة نظراً لاختلاف مصادر الدخول الخاضعة للضريبة على الدخل

لناتجة ا الأرباحوالدخول و  ،الأرباح العقاريةو  الدخولوالدخول المعتبرة في حكمها، و الفلاحية، الدخول الأجرية 
 عن رؤوس الأموال المنقولة(.



 48   

سنسلط الضوء على الحق أنشطتهم المضربة حماية الملزمين و  في بعض الإسقاطات ميةونظراً لأه 
الدخول و الأرباح  الحق في الخصمو  ( Iالفقرة الدخول المعتبرة في حكمها) في الدخول الأجرية و  في الخصم

  (.IIالفقرة العقارية) 

 حكمها و الدخول المعتبرة في صم في الدخول الأجريةالخالحق في :  Iالفقرة 
كل من تشمل  المداخيل الأجرية والدخول المعتبرة في حكمها من التنبيه أن بادئ ذي بدء لابد

الإيرادات العمرية وكذا المنافع النقدية والعينية الأجور والمعاشات و تبات والتعويضات والمكافآت و المر 
مثل التعويض عن نفقات الوظيفة من الضريبة  أصلاً  معفية ر بعض المداخيل المرتبطة بهاتعتب، و الممنوحة

مقابل الأعباء العلاوات المضافة إلى رواتب التقاعد أو المعاشات لإعانات أو الإسعافات العائلية و المبررة، وا
 التي تجد سندها في الاعتبارات الإنسانية و الاجتماعية. و العائلية وغيرها

اسية في المجتمع، يقـوم علـى كواهلهم أن الأشخاص الطبيعيين يشكلون الخلايا الأس من المعلومو 
تحقيق أهداف المجتمع وغاياته، وهم الأولى بالرعاية الاجتماعية على الدوام، ومن هذا المنطلق منحهم 

الضـريبية لمسـاعدتهم علـى تحقيـق المستوى اللائق من الحياة الكريمة  زيلاتنمشرع الضريبي العديد من التال
قد  قتصـادية السـائدة فـي المجتمع، لأن عدم تقرير مثل هذه التنزيلاتيـة الاضمن إطار الفلسفة الاجتماع

 .الذي يخل بالعدالة الاجتماعية إلى حد بعيد ارتفاع العبء الضريبي الشيء ي إلىيؤد
خصم  كما قرر( 1) صاريف المهنية في الدخول الأجريةمال خصم و على هذا الأساس قرر المشرع

 .عند تحديد الأساس الخاضع للضريبة (2) والإرادات العمرية المعاشات شخصي من مجموع

   خصم المصاريف المهنية - 1

تعويضات كتعويضات البحث،  للضريبة ) عالبعض منها يخضكثيرة ومتعددة و المصاريف المهنية   
تشمل تعويضات التنقل، و  الي،أخرى يقضي المشرع خصمها من الدخل الإجم... الخ( و المهنة أخطار

لخ، شريطة أن يتم ا مات مهنية أو الاشتراك في جمعيات، التعويضات العائلية...نخراط في منظالايضات تعو 
 .التقدير خصمها من الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة رلكي يقبل مأمو  إثبات المصاريف المذكورة

 ل إلىدها المشرع في نسبة عادية تصقد حدهذه المصاريف تقدر بنسب جزافية و و القاعدة أن 
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شريطة ألا يتجاوز  دخل الإجمالي للوصول إلى صافي الدخل المعتمد للتضريبمن ال 114 20% 
تتراوح ما بين  نسب أخرى خاصة بمجموعات معينة من المهن المأجورة هناكو ، درهم 000. 30 مبلغ الخصم

  .115مصاريف أكثرهذه الفئات يتكبدون مخاطر أكبر و أن  اعتبارعلى  %45و  5%2

المدونة للضرائب يمكن إجمال نظام خصم المصاريف المهنية من  59 مقتضيات المادةل طبقاً و 
 في الجدول التالي:المتعلقة بالفئات الخاصة 

 نظام خصم المصاريف المهنية في الدخول الأجرية  1الجدول رقم : 

 بالدرهم  سقف الخصم نسبة الخصم أصناف المأجورين

ين يتحملون مصاريف التمثيل مستخدمي الكازينوهات والأندية الد 
 عن اتخاذهم مسكنينأو المصاريف المترتبة  والسهر

25% 30 .000 

المسرحيين،  الفنانين عمال المناجم، الجرائد الدين يعملون بالليل، عمال 
 الغنائيين، السينمائيين، راقصي البالية الموسيقيين ورؤساء الأجواق.

35% 30 .000 

صورون والمديرون بالصحف، ووكلاء الصحفيون والمحررون والم 
المراقبون بشركات للتأمين على الحياة و المفتشون و العرض 
 .لخ التأمين...ا

45% 30 .000 

 000. 30 %40 .ملاحو الصيد البحري و الملاحة التجارية

 من المدونة للضرائب 59تركيب شخصي اعتماداً على المادة :  المصدر

المهن كالصحفيون و  بعض ستفيد فيهه أنه في الوقت التي تالجدول أعلاالملاحظ من خلال و 
قبل تطبيق الأسعار فإنه من باب العدل و  %45 كنسبة خصمالمحررون و المصورون والمديرون بالصحف 

هذه القائمة لتضم فئات أخرى لا تقل عنها أهمية على مستوى المخاطر  توسيع أن يتم المساواة أمام الضريبة
اء الملقاة على عاتقها، كحراس الغابات، أساتذة التعليم الابتدائي، عمال السكك الحديدية، وعلى مستوى الأعب

  .عمال البناء الذين يعملون في ظروف جد قاسية
                                                           

 .2009 بموجب قانون مالية  %20إلى  %17ثم الرفع من نسبة الخصم بمقتضى من  - 114
 .126السعدية لكدالي ، التصفية الجزافية في النظام الجبائي المغربي، مرجع سابق، ص،  - 115



 50   

 خصم مزدوجب يتمتعون  الأندية الليليةمستخدمو الكازينوهات و  هذا من جهة أما من جهة أخرى، فإن
يتكبدون نفقات باهضة ويعملون في ظروف  ذينال لفنادقباالعاملين  يحرم حين في %35و  %25ب يقدر

 .116أن لهم دور حيوي في إنعاش القطاع السياحي والنهوض بالتنمية الاقتصادية للبلاد علماً  أكثر قساوة،

، لطالما نزالها عند تحديد الأساس الخاضع للضريبةي يتم است، فإن النسب الجزافية التالجدير بالذكرو 
التقليص من هذه  ما بين الإدارة و الملزمين . إذ تحاول الإدارة قدر الإمكان تلافكانت محل نقاش و اخ

الملزم الاستفادة من نسب خصم مرتفعة للتخفيف  الضريبة، في حين يحاول النسب نظراً لتأثيرها على أساس
لمهنية، مصاريف ا. و من مظاهر اختلاف الإدارة الملزم و الإدارة حول نسبة خصم المن العبء الضريبي

إلا أن الإدارة ترى أن هذا التخفيض لا  %35 يستفيدون من خصم يقدر بنسبةنجد أن فئة عمال المناجم 
و بالتالي لا يمنح لأعضاء من المهندسين و المهندسين  يمنح إلا للعمال الذين يعملون بالمناجم بصفة دائمة

 .117المناجم، إلا أنهم لا يمكثون بصفة مستقرة المساعدين، الذين كانوا يقومون بممارسة و وظائفهم يومياً في

ملائمة لتلك التي يوجد فيها عمال المناجم، و لذلك فلا  غير الإدارة ترى أن هذه الفئةفإن  ،و بالتالي
  .%20، بل يخضعون لنسبة الخصم العادية المحددة في نسبة خاصةخصم مبرر لمنحهم نسب 

لاه، هناك حالة خاصة للتضريب في الدخول الأجرية وما و بالإضافة إلى الحالات التي أوردناها أع
يتعلق الأمر بحجز الضريبة في المنبع بسعر جزافي تعتبر مصدر قلق لدى لأصحابها، و  التيو  في حكمها

 من مجموع المنافع والمكافآت الممنوحة دون الحق في أي خصم، والتي تهم فئتين: %30قدره 

عملون في وعة من طرف المقاولات والهيئات إلى أشخاص لا ي: تخص الدخول المدف الفئة الأولى -
 على الدخل الإجمالي. المطبق %30و يخضعون لسعر  المؤسسة بصفة غير دائمة،

تخص الدخول الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم الخاصة أو العامة أو التكوين  :الفئة الثانية -
من الدخل الإجمالي دون خصم في  %17ضعون لنسبة المهني إلى المدرسين الذين يعملون بصفة مؤقتة فيخ

 المصاريف المهنية.

                                                           

 .127، مرجع سابق ، ص،التصفية الجزافية في النظام الجزافي المغربي السعدية لكدالي، - 116
 .128نفس المرجع ، ص،  - 117
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ملزم و تطبيق السعر مباشرة على الدخل الإجمالي دون اعتبار المصاريف المهنية التي يتكبدها ال 
إلى الرفع من الأساس الضريبي و بالتالي الزيادة في العبء الضريبي  فيه إضرار كبير بالدخل لأن ذلك يؤدي

 زم مما يعرض حياته للخطر.عن المل

 رادات العمريةيفي المعاشات و الإ الشخصي الخصم -2

 من صندوق له  تدفعو  المعاشات هي المبالغ التي تمنح للشخص بعد إحالته على التقاعدب المقصود
دى دورية للمستفيد مهي مبالغ تدفع بصورة جبرية و أما الإيرادات العمرية  ،كالصندوق المغربي للتقاعد مثلاً 

 . 118إبرام بينه و بين شخص آخرعقد ل حياته تنفيذاً 
من المبلغ الإجمالي  انطلاقاً يتم  ،تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة، فإن حال على كل و

مع إمكانية الاستفادة من خصم آخر إن  جزافي،ويخصم منه مبلغ  العمريةالمتعلق بالمعاشات والإيرادات 
الاشتراكات والأقساط المتعلقة بالمبالغ المحجوزة لتأسيس المعاشات  خصمب يتعلق الأمرو  ،اقتضى الحال

ا اشتراكات المأجورين المنخرطين وكذورواتب التقاعد والاشتراكات المدفوعة إلى هيئات الاحتياط الاجتماعي 
 الأجل.في الضمان الاجتماعي من أجل تغطية النفقات المتعلقة بالمنح القصيرة 

 نشير أن ،بغية تخفيف الضغط عنهمو  كريمة لأصحاب الدخول المذكورة ضمان حياةأجل من  و
، شبابها لخدمة المجتمعمن نسبة الخصم لفئة أعطت قوتها و من أجل الرفع مجهودات جبارة بدل  المشرع

  أهم المحطات التي تم الرفع من مبلغ الخصم المذكور : أدناهيرصد الجدول و 
 المعاشات و الإيرادات العمريةتطور نسبة الخصم في  : 2الجدول رقم

 الخاضع للضريبة نسبة الخصم من الدخل السنة

1990-1984 25% 

1994 35% 
2000 40% 
2013 55% 

 اعتماداً على قوانين المالية تركيب شخصي:  المصدر

                                                           

 .63-62صباح نعوش، الضرائب المباشرة) الجزء الثاني الإصلاح(، مرجع سابق، ص،  - 118
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من أجل تخفيف  وذلك 119  2013لسنة ماليةالنظام الخصم الذي جاء به قانون  أن الجدير بالذكرو 
أن الفئات ذوي قد أظهر تطبيقه فيما بعد ، 120لتحسين قدراتهم الشرائية لضريبي عن الملزمينالضغط ا

الأساس قد تدارك على هذا و  ،من هذا الإجراء ة المرتفعة هي المستفيد الأكبرالإيرادات العمري المعاشات و
كحق في  %55دة من حصر الاستفا هذه الثغرة القانونية عن طريق2014  121مالية لسنةالالمشرع في قانون 

  لمعاشهمالمبلغ الإجمالي  أو يساوي  لا يتجاوز ذينوالالصغار والمتوسطين  الملزمينفقط لصالح  الخصم
لها الإجمالي على الفئات التي يفوق دخ %40قدره  ، مع تطبيق نظام خصم خاصدرهم سنوياً  000. 168

 درهم سنوياً. 000. 168مبلغ 

 الإيراداتالناتجة عن المعاشات و لتضريب الدخول  عليها الاستنادم والواقع رغم المبررات التي يت 
أنها الإجراءات المزعومة الإيجابية المتخذة لصالحها. إلا و المتوسطة  الفئات الصغيرة و خصوصاً العمرية و 

غي أن تكون أدميته ينبنرى أنه من باب احترام كرامة الإنسان و  ، ذلكمبررات لا تركز على أسس منطقية
التي جعلت  بعض التشريعات المقارنة على غرار ،من تحمل أي عبء جبائي ئات المذكورة معفاةالف

  . 122كيف ما كان مبلغها معفاة من الضريبة وع العمريةالريالمعاشات و 

إلا  ،123الأردنعلى غرار ما هو معمول به في  فعةتا كنا نتفق مع تضريب الدخول المر إذ عموماً  و
 ر،در الأجنبي يظهر أن هناك حيف كبيالمص ذاتوالأخرى  ات المصدر الوطنيات ذأنه عند مقارنة المعاش

الفئة الثانية تستفيد من نسبة خصم تصل  أنفي حين  %40 تستفيد الفئة الأولى من خصم قدرهأن  فلا يعقل
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ردودية ما يبررها على مستوى الم لهذه المعاملة لديها إذا كانتو  .(الضريبة تصفية طبق أثناءت ) %80إلى 
 .124لمبدأ المساواة أمام الضريبة خرقاً فإنها تعد  تدفق العملة الأجنبية لدورها في تدعيم نظراً 

 العقاريةالأرباح  الدخول و نظام الخصم في  :II الفقرة
حساب  الدخول و الأرباح العقارية يتم تي تطرحها الضريبة على الدخل صنفنظراً للخصوصيات ال

 (.2)  حساب الربح العقاري الخاضع للضريبةبطريقة مختلفة عن  ( 1) ضريبةالخاضع لل لدخل العقاري ا

 الدخل الخاضع للضريبة إقرار خصم جزافي في حساب- 1

حساب  أن طريقة  السنوية الصادرة عن وزارة الاقتصاد و المالية النفقات الجبائية تقاريركشفت لقد 
الإجمالي العقاري على الدخل  %40جزافي قدره  تطبيق خصمب و القاضي الخاضع للضريبة العقاري  الدخل

نظراً لارتفاع الموارد  يتعين حذفه تدبير أنه  الناتج عن إيجار الأراضي غير العقارية، ةالخاضع للضريب
 الضائعة عنه بالمقارنة مع تشجيع القطاع.

تحديد الدخل  ، و به أصبح2019و لأجله، تم نسخ هذا التدبير التشجيعي بموجب قانون المالية لسنة 
 الإجمالي المبلغ مجموع من انطلاقاً العقاري الخاضع للضريبة الناتج عن العقارات المؤجرة  يتم حسابه 

 أن يجب التي المصاريف من المستأجرين كاهل على يوضع ما  المذكور المبلغ إلى  ويضاف ،للأكرية
 منه وتطرح الكبرى، الإصلاحات مصاريف منها ولاسيما الانتفاع، حق صاحب أو المالك عادة يتحملها

 .المستأجرين لحساب المالك يتحملها التي التكاليف
 تأجير الأملاك العقارية الزراعية من :  عن والناتج الضريبة عليه المفروضة الدخل إجمالي كما يتكون 

 من المبلغ الإجمالي للكراء أو الإيجار المبين نقداً في العقد. -
 المنصوص الكميات في الممارسة راعة الز سعر متوسط بضرب عليه المحصل ليالإجما المبلغ منأو    -

 .عيناً  مبالغها تدفع بأكرية الأمر تعلق إذا العقد في عليها
 تدفع بأكرية الأمر تعلق إذا أعلاه 49 المادة في عليه المنصوص زافيالج الفلاحي الدخل جزء من أو -

 .الثمار من بقسط مبالغها

                                                           

 .133السعدية لكدالي، التصفية الجزافية في النظام الجبائي المغربي، مرجع سابق، ص،  - 124
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 قيقي في تحديد الربح الخاضع للضريبةإقرار خصم ح - 2

صنف  / من بين المصاريف التي يتعين خصمها من الربح العقاري الخاضع للضريبة على الدخل
المتعلقة بالعقار المبيع، و دفعها الملزم يهي مجموعة من المصاريف التي ، نفقات الاستثمار، و الأرباح العقارية

 .125ية حيث أفضت إلى الزيادة في ثمنهو الهادفة إلى الزيادة في قيمته التجار 

 عقار من طرف مقتنيه، و تبعاً وهكذا فإن نفقات الاستثمار لها علاقة بالتخصيص الذي سيرصد له ال
كان العقار سيرصد للبناء فإن مصاريف الاستثمار تشمل ما يتعلق بتنقية هذا العقار وهدم البنايات فإذا  لهذا

كان سيرصد للسكنى فإن نفقات الاستثمار تشمل تلك المتعلقة بالبناء الموجود ، أما إذا القديمة التي كانت فوقه
  .126فوقه

 مخصصة لأهدافالمانات الملزمين أثناء تحديد الأساس الخاضع للضريبة ومجمل القول أن ض
 تساهم في دعم النظام الاستثماري للمقاولة وو تكتسي أهمية بالغة في الحفاظ على كرامة الملزمين الضريبة 

في مواجهة إدارة الضرائب و هذا ما سيتم  الخروج من التعثر المالي، و بمقابل ذلك أن هناك ضمانات أخرى 
 التطرق إليه في المبحث الموالي.

 في مواجهة إدارة الضرائب الملزمين ضمانات : بحث الثانيالم

ستعمالها في مجالي تلجأ كثيراً إلى ا ،ة بسلطة تقويمية تكاد تكون مطلقةتتمتع الإدارة الضريبي 
شريحة لدى  127تصحيح و مراقبة الأسس الخاضعة للضريبة، مما يخلق كثيرا من الخوف و الإحساس بالظلم

 .إلى امتهان التهرب الضريبي بجميع أشكاله الأحيان في بعضيدفعهم  ،الملزمينواسعة من 

 متيازاتالحقوق والا من مجموعةبالملزمين  المشرع المغربيمتع  ،بمقابل تلك الصلاحيات الواسعةو 
بطلان تصرفات مديرية  ومضمون تلك الضمانات بشكليات يترتب عدم الالتزام، مواجهة إدارة الضرائب يف

  .إما أثناء جريان المسطرة أو أثناء الطعن في الضريبة الضرائب
                                                           

عبد الرحمان أبليلا، الإثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة و خصوصيات المادة) على ضوء الممارسة و الاجتهاد القضائي(،   - 125

 .102مرجع سابق، ص، 
 نفس المرجع . - 126
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بة ضمانات معتمدة بمناس ء الذي تسلكه إدارة الضرائب إلىتنقسم هذه الضمانات بحسب الإجراو 
   (.المطلب الثانيو أخرى معتمدة بمناسبة تصحيح الضريبي)  ،(المطلب الأولالمراقبة الضريبية)

 المراقبة الضريبية بمناسبةلمعتمدة الضمانات ا المطلب الأول :

تظهر أهمية هذه الرقابة من ، و سلطة مطلقة في إجراء الرقابة في مواجهة الملزمينتملك الإدارة الضريبية    
ما يعتمد على تصريحات الملزمين لتحديد الأسس  الذي غالباً لمتبعة من قبل المشرع، و الضريبية ا لنظمخلال ا

م من تصريحات يفترض فيها الصحة الخاضعة للضريبة، لذا وجد جهاز الرقابة للموازنة ما بين ما يقدمه الملز 
 بين حق الدولة في مواجهته. و 

نت ضريبة على الدخل أو إذا ما كا الضريبة شرة تختلف حسب نوعإجراءات التحقيق في الضرائب المباو    
 عتمد إذا كان جزافياً أو حقيقياً.إلى النظام الم ضريبة على الشركات، وذلك نسبة

على السير العادي للمقاولة بصفة خاصة، والنشاط الذي يمارسه  نظراً لخطورة مساطر المراقبةو  
تبعاً لنوع الرقابة مين القانونية المخولة للملز مجموعة من الضمانات ترام ملزمة باح فالإدارة بصفة عامة، الملزم

 ،(ثانيال رعالففحص المحاسبة ) أو ،(الأول رعالفبحق المعاينة ) الذي تجريه، سواء تعلق الأمر: التحقيقأو 
الذي يهم  (بعالفرع الرا)للملزمين فحص مجموع الوضعية الجبائية أو ،(رع الثالثالفممارسة حق الإطلاع )أو 

 .فقط الخاضعين للضريبة على الدخل

 حق المعاينة:  لالأو رعالف
 يتمثلو ، 2007 لسنة ماليةال قانون بها  الإجراءات الجديدة التي جاء منة حق المعاين ريعتب  

 بكيفية التدخل من لتتمكنة، مناور  هامش من الضرائب إدارة تمكين فيلهذه المسطرة  الأساسي الهاجس
 نظام ضمن، 129القطاع غير المهيكل و الضريبي للتصدي لظاهرة المتعلق 128عملها تقوية منو  مباغثة
 .التصريح عملية على أساسا يقوم جبائي

                                                           

 .22، ص ،  2017تقرير صادر عن اللهيئة المغربية للشفافية، تحديد خارطة مخاطر الرشوة في تدبير الضرائب ،  - 128
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 بل أن اً ،لمراقبة المفاجئة ولو استثناءبمبدأ ا المغربي كان لا يعرف المشرع أن ،و نشير في هذا الصدد
ة لابد أن تبعث بإعلام بالتحقيق و منح الملزم خمسة محاسبة مقاولة معين الإدارة إذا قررت إجراء فحص

الجزائري يخول  فمثلا المشرع ،عكس بعض الدول العربية هذا. و ( عشر قبل انطلاق عملية المراقبة15)
 للإدارة تحريك المسطرة المذكورة في حالة المعاينة المادية للعناصر الطبيعية للاستغلال أو التأكد من الوثائق 

  .130حالتها، إذ يسلم الإشعار في هذه الحالة عند بداية عملية المراقبةالمحاسبية و 

كانت هناك محاولة سابقة لإدماج المراقبة المفاجئة على مستوى قانون  الجدير بالذكر، أنه قدو  
 المقتضى إلى أن نجحت حكومةع تمرير هذا ، إلا أن الحكومة آنذاك لم تستط1996-1997المالية لسنة 

 . 2007لسنة إدماجه ضمن قانون المالية جطو في إدريس السيد

، بما في ذلك من أطياف مختلفة إليها الانتقادات الموجهةللطبيعة الخاصة لهذه المسطرة و  اً نظر و  
هو أن هذه  قد كان المبرر دائماً و  ،الصحافة الاقتصاديةعمال و المعارضة ومن قبل رجال الأالأغلبية و 

تستغلها بنوع من التحكم قد حقة الملزمين، و دائمة في ملات واسعة و ة ستعطي للإدارة صلاحياالمراقب
 وثائقه وحججه. لتهيئيلن تعطي الفرصة للملزم  التي التعسف، إضافة إلى أن طبيعتها المباغتةو 

ممارسة حق المعاينة بسياج من  إحاطة المشرع قرر السالفة الذكر، لاعتباراتل حيث أنه ونظرا
 )تهاآثار مباشر  على مستوى  أو ،(I فقرةال )إجرائها مسطرةعلى مستوى  ن سواءالضمانات لصالح الملزمي

 (. II فقرةال

 : مسطرة حق المعاينةI فقرةال

 الدفاتر والسجلات والوثائقو الفاتورات  على ة من الاطلاعييمكن الإدارة الضريب ءإجرا المعاينة قح 
حيث يتم  فواتير،ن المفروض أن ينتج عنها تحرير المهنية المتعلقة بعمليات نتج عنها تحرير فواتير أو م
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معاينة الفعلية للعناصر المجسدة، وذلك للكشف عن حالات الإخلال بالالتزامات الواردة في النصوص 
 .التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

ين ، تمت تقوية حق المعاينة، مع استهداف فئة أصحاب التقديرات الجزافية الذ 2015 و في سنة
 .( درهم000. 5تفوق ضريبتهم السنوية خمسة آلاف ) 

بعض  جعلت على النشاط الاقتصادي للملزمين، ه المسطرةسيها هذتللخطورة التي تك ونظراً 
أو من قاضي  رئيس المحكمة المختصة إقليمياً  أمر منبواسطة  يتم إجراء المعاينةب الترخيص التشريعات

 .131الإدارة الجبائية المؤهل لذلكمسؤول  رفمن ط للسلطة القضائية بطلب مقدمذلك  ويفوضه هذا الأخير، 

على مجموعة من  من المدونة العامة للضرائب 210في المادة  أما بالنسبة للمشرع المغربي فقد نص
 تزام بها أثناء القيام بالمعاينة، وهي على الشكل التالي:الضوابط الأساسية التي يتعين الال

معاينة من طرف مأمورين محلفين معتمدين للقيام بمراقبة الضرائب و حق ال يجب أن يمارس -
م أنه ، و إن كان يفهلكن المشرع لم ينص على عدد هؤلاءالمتوفرين على الأقل على رتبة مفتش مساعد، 

، كما يريد أن يحميها من المصداقية يريد أن يعطي نوعاً  غالب الظن أن المشرعيجب ألا يقلوا عن اثنين. و 
، كما تسند 132لهذا السبب لم يجز أن يقوم بالمعاينة مأمور واحد، و تائج المعاينةنمحاولة للتلاعب ب من كل

 حول الملائم يستطيعوا اتخاذ القرارلكي  في معرفة القوانينإلى المفتشتين المصنفين نظراً لمستواهم العالي 
 نوعية المعلومات التي عاينوها.

 يتضمن لزم المعني بهاموجه إلى الممقابل وصل  وجيه إشعارتبعد  إلاعملية المعاينة صح لا ت -
الإشعار تسليم  يتمعلى أن  ،مأموري إدارة الضرائب المكلفين بإنجاز المعاينةل العائليةالشخصية و  الأسماء

إلى كل شخص آخر أو   إلى مستخدميه أو إلى الشخص نفسه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إما ذكور،الم

                                                           

 رئيس من بأمر إلا المعاينة حق ءبإجرا الترخيص يمكن الإجراءات الجبائية الجزائرية على ما يلي:" لا قانون من 35 لمادةتنص ا  - 131
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 لتعليماتا كل ويعطي القضائية الشرطة من ضابط الجمهورية بتعيين وكيل يقوم الغرض، ولهذا ورقابته القاضي سلطة تحت تدليسية،
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 للضرائب المدونة العامة من 26المادة  ة للشركات والمجموعات المشار إليها فيبالنسبأما  . مملز ال يشتغل مع
شخص آخر  إلى المستخدمين أو إلى أيأو  إلى الممثل القانوني أو إلى الشريك الرئيسيفيتم تسليم الإشعار 

فمثلا في حالة  ،سطرة فعاليتهاغير أنه عند إرسال إشعار بالمعاينة تفقد هذه الم .يشتغل مع الملزم بالضريبة
 وجود محاسبة حقيقية يمكن للملزم أن يحجبها في حالة استسلامه إشعار بالتحقيق. 

المخصصة لغرض  المحلات جميع فيو  ،المعاينة أثناء ممارسة النشاطعملية باشر ت أن يجب -
الشيء الذي يخدم مبدأ  ،ةلك خلال أوقات العمل القانونيذو  ،ً أو فيهما معا مستغلات فلاحية مهني أو في

  الحوار التواجهي.

شريطة أن  ،مأموري إدارة الضرائب طلب الحصول على نسخ للوثائق التي عاينوهايجب على  -
تجنب  ، و ذلك بهدفمفروض أن ينتج عنها تحرير فواتيرتكون مرتبطة بالعمليات التي نتج عنها أو من ال

  .إفشاء السر المهني مخاطر

بأي  اكحد أقصى لا يمكن للإدارة تجاوزه( من أيام العمل 8عاينة في ثمانية أيام )تحدد مدة الم -
لعملية المذكورة يوقعه تحرير إشعار بنهاية اب ألزم المشرع الإدارةمن أجل إثبات هذه المدة و  ،حال من الأحوال

 .وص مدة المعاينةو ذلك لتفادي أي نزاع محتمل بين الطرفين بخص ،تسلم نسخة منه إلى الملزمالطرفان و 

 : آثار مباشرة مسطرة المعاينة IIفقرة ال

، يقوم مأموروا الإدارة بتحرير محضر تحرير إشعار بنهاية العملية وبعد الانتهاء من عملية المعاينة 
الموالية لانصرام الأجل الافتراضي  ( يوماً 30) الثلاثين ذلك خلال، و الإختلالات الملاحظة في عين المكان

 .حق المعاينةلممارسة 

( 8) بملاحظاته داخل أجل ثمانية الإدلاءإلى الملزم الذي له حق تسلم نسخة من هذا المحضر  و
هي فرصة بالنسبة له لاستكمال بعض الاخلالات الشكلية التي قد تلاحظ و لتاريخ تسلم المحضر،  ةالموالي أيام

دارة عدم م بعض الفاتورات التي عاينت الإلتقدي على مستوى الفاتورات الممسوكة، كما أنها فرصة له أيضاً 
 ر تقديمها في حينه.تعذوجودها و 
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 الواردة في محضر المعاينة يمكنها مواجهته بالبيانات اقتناع الإدارة بملاحظات الملزم في حالة عدمو 
رة تتاح للملزم من خلال المساطر التواجهية الحق م حيث في هذه المراقبة ،أثناء إخضاعه لمراقبة ضريبية

 .133أخرى في تقديم ملاحظات حول ما جاء في محضر المعاينة

بعد ف ،من جهة الملزم كان أكثر تشدداً المشرع الجزائري  و بالرجوع إلى التشريع المقارن نجد أن 
إخضاع  يقرر المدير الولائي على إثره تحرير تقرير مفصل من طرف أعوان الإدارة الذين قاموا بالمعاينة

على الوثائق، و ذلك  ى تحقيق محاسبي، أو تحقيق في مجمل الوضعية الجبائية ، أو مراقبةالمعني بالأمر إل
  .حه أية مهلة تذكر لتقديم ملاحظات في هذا الشأنبعد موافقة مدير البحث و المراجعات دون من

 المحاسبة فحص : فرع الثانيال
 مراقبة منها يستهدف تيال العمليات من عةمجمو  هي التحقيق في المحاسبة أو حص المحاسبةف

 ولو حتى حفظها طريقة كانت مهما محاسبته وفحص بالضريبة الملزم طرف من المكتتبة الجبائية التصريحات

للإدارة الضريبية  يتسنى حتى وغيرها المادية المعطيات مع تطابقها مدى من والتأكد معلوماتية، بطريقة كانت
  .مدى مصداقيتها معرفة

محاسبها أو مسئولي المقاولة و بين المحقق و  134يحوار شفوي وتواجه محاسبةفحص ال فترةويتخلل 
يؤسس  الضريبي يجعل الأساس مما، 136طبق عادة على جميع التصرفات الإدارية، والذي لا ي135مستشارها

لتزام بأحكام بالإضافة إلى زيادة الا ،إلى جنب جنباً الدولة على نحو علمي ومنظم يحافظ على الملزمين و 
 .الامتثال لهع الضريبي و التشري

                                                           

ن القواعد العامة و خصوصيات المادة الجبائية ) على ضوء الممارسة و الاجتهاد عبد الرحمان أبليلا، الإثبات في المادة الجبائية بي - 133

 .275القضائي(، مرجع سابق ، ص، 
134 - Karim Sid Ahmed, Droit Fondamentaux du contribuables et procédures fiscales : Etudes 

comparative , L’Harmattan,Paris , 2009,p, 171 . 
خصوصية  المنازعة في مجال الفحص الضريبي ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة "دراسات"،  محمد شكيري ، - 135

 .32، ص، 75،2007عدد 

-    Khalil haloui, les garantis des contribuables dans le cadre du contrôle fiscale en droit marocain, op,cit , 

63. 
136 - Patrick Philip, Procédures Fiscales , et garanties des contribuables,  Économica ,Paris, 2011 ,p ,5 . 
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  13-03-1967بتاريخ  الصادر قرار بلانيير الشهير في فرنسا من خلال رفع   حق فحص المحاسبةو 
ذلك بمقارنها ة وصدق إقرارات الخاضع للضريبة و صح : " مراقبةبأنه  (عن مجلس الدولة الفرنسي)الصادر 

 .137تملص منها بدون سند قانوني"مع البيانات المحاسبية من أجل ضمان فرض الضريبة على الم
من المدونة العامة  212إطار المادة  فيتندرج  في التشريع المغربي هذه المسطرة أن ،الجدير بالذكر و

حتى لا يتم الشطط في  بجملة من الضمانات حيطتفقد أ بنفس الوقت خطورتهاو  تهالأهمي ، ونظراً للضرائب
 فقرةالأثناء مرحلة الفحص ) أو( Iفقرة الحلة ما قبل الفحص)سواء في مر  ،يناستعمالها في مواجهة الملزم

II). 

 مرحلة ما قبل الفحص : I فقرةال

للمعني  (1إرسال إشعار بالفحص) قبل البدء في عملية فحص المحاسبة المشرع إدارة الضرائب دقي 
 .هاطائلة بطلان تصرفات ذلك تحتو  ،(2وإرسال ميثاق الملزم بالضريبة ) بالأمر،

 ليغ الإشعار بالفحصتب -1

توجيه إشعار للملزم بالفحص بواسطة رسالة  المراقبةقبل مباشرة عملية  الضريبية المشرع الإدارة ميلز  
ا هذلك من أجل أن يكون وذ،  138من تاريخ إجراءها يوماً  (15) مع إشعار بالتسلم قبل خمسة عشرة مضمونة
 .139ه العمليةلهذ ونفسياً  مادياً  مستعداً الأخير 

 من 39 الفصل في المسبق الإعلام شرط ينص على نجد أن المشرع التونسي ،مقارن ال قانون ال إلى لرجوعبا  
من  تنطلق التحقيق في للبدء يوماً  (15 خمسة عشر) مدة أيضاً  يمنح و ،مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية

 الإدارة من بمبادرةا إمفحص ال عملية في البدء إرجاء يجوز أنه غير، الإعلام تبليغ تاريخ من أول يوم
 .يوماً  (60ستين) أقصاها مدة يتجاوز لا أن على المعمق للتحقيق الخاضع الشخص من بطلب أوضريبية ال
 فقط ذكر إنما و، القانونية نصوصه في يدرجها لم و النقطة، هذه أغفل قد مغربيال المشرع أن مالرب و

                                                           

137 - Jacques Groslaude , Philippe Marchessou , Procédure Fiscale , 4ème éd. Dalloz, 2014,p . 113 . 
مصري يمنح فقط عشرة أيام قبل إجراء الفحص بحسب وتعتبر هذه المدة جد مهمة بالمقارنة مع تشريعات أخرى فمثلا المشرع ال - 138

 من قانون ضريبة الدخل. 95مقتضيات المادة 
 .227، ص، وضعية المكلف في التشريع الضريبي المغربي وعلاقته بالإدارة، مرجع سابق  فتيحة لمعاشي، - 139
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 معلومات قدم أو ،التدليسية المناورات لزمالم استعمل إذا مدة،ال هذه فيها تطبق لا التي الاستثنائية الحالات
 .خاطئة أو كاملة غير

البيانات الواجبة إدراجها في جميع  الرغم من عدم إشارة المشرع إلى وعلى ،نشير في هذا الصددو 
مشمولة الضرائب المعينة أو البنود المعينة الالفترة المشمولة بالفحص و  إلا باستثناء ،الإشعار بالفحص

، ضرورية أخرى  عناصرفإن العادة جرت أن يتضمن  ،مرفقاً بميثاق الملزم الإشعار أن يكون  و 140بالمراقبة
بما ، عليهفكرة أولية  لأخذ 141نطاق التحقيق المخطط لهمن فهم غرض و  لملزمالتي من شأنها أن تمكن او 

 :ذلك
 .صعانة بمستشار أثناء عملية الفحتذكير الملزم بإمكانية الاست -
 أمور إدارة الضرائب الذي يتولى الفحص.هوية م أن يبين -

ما تثار بعض الإشكاليات القانونية في اإذا كانت عناصر محتوى الإشعار بالفحص واضحة إلا أنه و
المشرع أن يكون المأمور قد استلزم  ،كهذاو  ة،عمليالالقيام بيخص هوية مأمور إدارة الضرائب الذي يتولى 

رتبة مفتش مساعد ومعتمد للقيام بمراقبة الضرائب، لكن إذا كان الشرط الأول لا يطرح أي  متوفر على الأقل
 مصنفين في رتبة ) مفتش رة الضرائبخاصة مفتشين إداو إشكال باعتبار أن جميع العاملين بإدارة الضرائب 

 .142مساعد، مفتش إقليمي، مفتش إقليمي رئيس(
ة الجبائية يطرح بعض الإشكالات لمعتمد للقيام بالمراقبغير أن الشرط الثاني المتعلق بالمأمور ا

 هعملي خاص للقيام بالفحص الجبائي، أم أنأن يتوفر هؤلاء على مؤهل علمي و  فيما إذا كان القصدخاصة و 
لتكليف متوفرين على بطاقة او  ،فقط يجب أن يكونوا منتمين إلى المصالح الخاصة المكلفة بالتحقيقات

لا يوجد أي تمييز في هذا الإطار بين العاملين في جميع مصالح مديرية  لحد الساعةأنه و  هنا ، علماً بمأمورية
 .143الضرائب

                                                           

 .2011نة من قانون المالية لس 7البند الأول من المادة  تم إحداث هذا المقتضى بموجب  - 140
141 - Azzddine Laghmari, Contrôle Fiscal modalités, méthodes et procédures  , édition Abacus, 

Casablanca, 2004 ,p, 29 . 
عبد الرحمان ابليلا، الإثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة و خصوصيات المادة ) على ضوء الممارسة و الاجتهاد القضائي(،   - 142

 . 132رجع سابق ، ص، م
 نفس المرجع . - 143
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من ضمانة محققة للملزم لما للعون من هذه الرتبة أو  مساعد الواقع أن إسناد عملية الفحص لفتشو 
له بتقدير موضوعي  الذي يسمحو  بتعقيدات الملف الجبائي للملزم،معرفة كان أعلى منه درجة من تأهيل و 

إلى عملية  الحالات أن عملية التقدير هذه يترتب عنها نتائج خطيرة تقود في أغلب علماً  ،للأساس الضريبي
 .144التصحيح الضريبي

يؤدي إلى ارتكاب أخطاء إلى غير ذلك من أعوان إدارة الضرائب مهمة الفحص  بالمقابل فإن إسنادو 
 الذي ، الشيءم عملية الفحصمختلف القوانين التي تحكبلة معرفهم قالمحدودة و  تهملخبر  خروقات نظراً  و

، أو الإضرار بحقوق الخزينة إذا ته التكليفيةيفوق مقدر الأساس المقدر  لزم إذا كانبالميؤدي إلى الإضرار 
خبرة  ذوعلماً أن الملزم يستعين خلال هذه المرحلة بمستشار  الضريبي أقل مما يجب أن يكون، كان الأساس

بصفة  الرقابة الجبائية بسهولة نظراً لتمرسه على تغليط ومراوغة المحقق الذي يمكنه منو  ،تكوين متخصصو 
 .عامة 

على حالة عدم بطلان الإشعار بالفحص اقتصر فقط في هذا المجال أن ثير للانتباه أنه ما يغير 
قبل  145ضريبة، أو عدم توجيههما معا، أو عدم توجيه ميثاق الملزم بالالمذكور الإشعار بليغالتزام الإدارة بت

 .التاريخ المحدد لإجراء عملية المراقبة
في هذا المجال حيث رتب  المشرع الفرنسي كان أكثر تشدداً  نجد أن المقارن  و بالرجوع إلى التشريع

تحديد الفترة في حالة عدم  من كتاب الإجراءات الجبائية 47للمادة  بطلان مسطرة الإشعار بالفحص طبقاً 
اسم  ذكرأو عدم تذكير الملزم بإمكانية الاستعانة بمستشار خلال عملية الفحص،  عدم ولمشمولة بالفحص، أا

 ميثاق الملزم بالإشعار بالفحص. ق، أو عدم إرفاوعنوان المحقق أو المفتش العام
 المغربي ن المشرعفإ ،على الأقل ( يوماً 15إذا كان تبليغ الإشعار بالفحص يتم قبل خمسة عشر ) ،كهذا و

 في قانون المالية حيث نص ،146عملية الفحص لتفادي تضارب التأويلاتبداية  توضيح تاريخعلى  عمل

                                                           

ً منه على أن يكون تقدير الأساس المعتمد في التضريب موضوعي فقد نص بموجب   - 144 مثلا المشرع التونسي و حرصا

الجبائية على ما يلي:" تكون عملية المراقبة الجبائية من مشمولات أعوان  الحقوق و الاجراءات الجبائية من مجلة  1  3المادة

الح الجباية و غيرهم من الأعوان المؤهلين لذلك طبقا للقانون كل في حدود مشمولاته. و يمكن لمصالح الجباية في إطار مص

مراقبة تستوجب خبرة و كفاءة فنية خاصة الاستعانة بأعوان الدولة و المؤسسات العمومية أو بخبراء غير منافسين للمطالب 

 الية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".  بالأداء، ويتم ذلك بتكليف من وزير الم
 من المدونة العامة للضرائب. 22 0 الفقرة الثامثة للمادة  - 145
 ، متاحة على الموقع الإلكتروني :44-43، ص،  2018مجلة المالية ، عدد خاص،  - 146

                       www.finances.gov.ma 
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 عمل أيام (5) خمسة يتجاوز لا أجل خلال محاسبة فحص عملية في الشروع وجوب على 2018  لسنة
في حالة عدم في  من قبل حيت كان المشكل مطروحاً  ،147المسطرة المذكورة لبداية المحدد التاريخ من اً ابتداء

 .148حالة عدم حضور المفتش في التاريخ المحدد في الإشعار

 تبليغ ميثاق الملزم  - 2

تصدر الإدارة الضريبية وثيقة تحتوي على حقوق وواجبات الملزم الخاضع للرقابة الضريبية تسمى 
 مر قبل الشروع في عملية، وهذه الوثيقة تسلم إلى المعني بالأبميثاق الملزم أو ميثاق الخاضع للضريبة

 .2011149ة التي أقرها قانون المالية لسنةي، ويعتبر هذا المقتضى من أهم المستجدات الضريبالفحص
بصورة  ،القواعد العامة المطبقة أثناء الفحص الضريبي بكيفية مبسطة يلخص يشرح فميثاق الملزم

 .دون رفض أو احتجاج لها بسهولةقبو و  ،العمليةتمكن الملزم من فهم حقوقه وواجباته أثناء هذه 
 القوة من لها ليسو  ،القانونية الوثائق درجة إلى ترقى لا استرشادية أدلة مجرد الوثيقة هذه وتعتبر

 بالضريبة للملزم تطمينات من عليه تتوفر ما أو ،الوفاء بها يتعين أدبية التزامات من تتضمنه ما سوى  الإلزامية

 اللازمة الإجراءات بينت كما ،صراحة القانون  عليها نص التيو  ابه يتمتع التي حقوقه بتبيان الرقابة محل

 .طبيقهابت الإدارةلا تتقيد  عندما حقوقه على للحصول
جعل لميثاق الملزم نفس القيمة القانونية التي يحظى بها الإشعار بفحص  وإذا كان المشرع المغربي

 أساسياً  كان مطلباً  لطالما ،لتصحيح المترتبة عنهاوذلك على مستوى صحة أو بطلان أو مسطرة ا ،المحاسبة

                                                           

 .2018ة التي تم في شأنها تبليغ الإشعار بالفحص إبتداءاً من فاتح يناير وتطبق على عمليات المراقبة الضريبي - 147
 .193، ص، 2012الحسن كثير، التبليغ في المادة الجبائية  على ضوء التشريع الجبائي والاجتهاد القضائي، مطبعة الأمنية، الرباط ،  - 148
 يد من التشريعات التي سبقته في هذا المجال:إذا كان المشرع المغربي حديث الإقرار لميثاق الملزم فإن العد - 149

 حينما أصدر الكونجرس الأمريكي الجامع لحقوق الملزمين. 1988 بدأ العمل به في أمريكا انطلاقا من سنة  -

إلا كان  معلنا عن عمل الإدارة الضريبية وفقاً لنصوص القانون الضريبي  و  1984أما في كندا فقد صدر ميثاق الملزمين بالضريبة سنة  -

 عملها غير مشروع.

بعد أن تم نقل صلاحيات التحقيق في جرائم الغش الضريبي من إدارة  1986أما في بلجيكا فقد صدر ميثاق الملزم بالضريبة سنة  -

 الضرائب إلى النائب العام .

 1985أنه لم يصبح ملزماً إلا بعد سنة لتنظيم أعمالها، غير   1975يناير سنة  19أما في فرنسا فقد صدر ميثاق الملزم بالضريبة في  -

جميع  حينما ألزمت الإدارة الجبائية الفرنسية بتزويد الملزم بنسخة من هذا الميثاق قبل القيام بأعمال المراجعة أو التحقيق، و إلا اعتبرت 

 أعمالها باطلة.

الدولة و للتنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزي أما في مصر فقد أنشأت إدارة عامة لخدمة المكلفين بالضريبة بموجب قرار وزير  -

بهدف تسهيل أداء خدمة المكلفين بالضريبة مع إدارة الضرائب و بقيت الإدارة مكلفة بإصدار ميثاق  2002سنة  885للتنظيم و الإدارة رقم 

 المكلف بالضريبة تحدد فيه حقوقه وواجباته اتجاه الإدارة الضريبية.

 .189مرجع سابق، ص، الحماية القانونية للأشخاص الخاضعين للضريبة، ، أنظر :  فاطمة زعزوعة
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من  سوة بالعديدإللعديد من المهتمين والباحثين وكذا لمجموعة من الهيئات الممثلة للملزمين بالضريبة، وذلك 
 . 150التشريعات المقارنة

 مستقلة، كون المشرع لم يفصل في محتوى هذا الميثاق ولم يفرد له مادة وه ،الانتباه ما يثيرغير أنه 
شمل باقي يكما أن ضرورة إرفاق الإشعار بالميثاق اقتصر على فحص المحاسبة التي تتمتع بها الإدارة ولم 

 علماً  ،151صيغ المراقبة، وخاصة تلك المتعلقة بالتصحيحات التي تقوم بها الإدارة الجبائية لتصريحات الملزمين
غالبيتها  لى لميثاق يذكرها بالحقوق والواجبات لأنإ تعتبر في أمس الحاجة لا تملك محاسبة يأن الفئة الت

 محتواه. تجهل مقتضيات التشريع الضريبي، الشيء يفرغ هذا الإجراء من

 أثناء مرحلة الفحص :IIالفقرة  

حيث تقدم الوثائق المحاسبية بحسب الحالة في ، الفحص في الموطن الضريبي للملزمتجرى عملية 
من الأشخاص  للخاضعين للضريبةلاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية أو المقر ا الموطن الضريبيمحل 

 ،ين يتحققون من صحة البيانات المحاسبية والإقراراتالذ، الطبيعيين أو المعنويين إلى أعوان إدارة الضرائب
 .لالأصو رجة في المد عين المكان من حقيقة الأموال ويتأكدون في

فإن المراقبة تشمل جميع المعلومات أو  ،152اتيةعندما تمسك المحاسبة بواسطة أنظمة معلومو  
في تكوين الحاصلات المحاسبية أو غير مباشرة  التي تساهم مباشرة أوالإعلامية والمعالجات المعطيات 

كذا جميع المعطيات وبرمجتها وتنفيذ و  ،وفي إعداد إقرارات الخاضعين بالضريبة ،الخاضعة للضريبة
  المعالجات.

المرحلة فتحدد على  على مستوى هذه لصالح الملزمين المشرع التي سنها اتأما بالنسبة للضمان 
  :الشكل التالي

 .(1)تحديد مدة الفحص -

                                                           

 .90، مرجع سابق، ص، 2011أمحمد قزيبر، أهم المستجدات الضريبية في قانون مالية  - 150
 نفس المرجع. - 151
 .2018 لسنة  المالية قانون من 8 المادة من I البند بمقتضى الفقرة هذه تغيير تم - 152
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 (.2) المهني بكتمان السر الالتزام -

  .(3بمستشار أثناء عملية الفحص) في الاستعانة حق الملزم -

 (.4)مراقبة ثانية  إدارة الضرائب في حالة اللجوء إلى تقييد سلطات -

 (.5تحديد مدة التقادم الضريبي) -

 تحديد مدة الفحص - 1

بنفس  الإدارة الضريبيةو ضمانة أساسية للملزمين بالضريبة  من لدن المشرع تحديد مدة الفحص إن
في  إلى استقرار الذي هو في حاجة دائمةلملزم ايؤثر على التحقيق بدون تحديد يرهق و مدة  تركف ،الوقت

ده الدائم استعدابقائه يترقب باستمرار النتائج و  يتسنى له متابعة نشاطه بشكل طبيعي، لأنمركزه القانوني حتى 
الشيء الذي يؤدي إلى الإضرار بالنشاط أو  ،غير مستقرو  ربطقانوني مضيجعل مركزه ال لتقديم الوثائق

 ، هذا من جهة.153السير العادي للمقاولة

ى تأخر إدارة الضرائب في الوقوف عل تج عنهقد ينفعدم تحديد مدة الفحص  ،من جهة أخرى  أما 
في  الإدارة أو ربما سقوط حق تأخر تحصيل الضرائب المستحقةبالتالي و  ،حقيقة النشاط التجاري للملزم

 .التحصيل عن طريق التقادم

بحسب رقم المعاملات على الشكل  المغربي مدة الفحص محددة جعل المشرع ،ضولهذا الغر 
 : 154التالي

التي يعادل أو يقل مبلغ رقم معاملاتها المصرح به في  تبالنسبة للمنشا   (3) لاثةثأكثر من  -
 (50) عن خمسينالسنوات المحاسبية الخاضعة للفحص حساب الحاصلات والتكاليف برسم 

 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

                                                           

 .138، ص،2005،  34مجلة المعيار، عدد  ، لي، حقوق الملزمين بالضريبة من خلال مدونة المساطر الجبائية خالد  النمي  - 153
 لا يدخل في هذه المدة كل توقف ناتج عن عدم تقديم الوثائق المحاسبية. - 154
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رقم معاملاتها المصرح به في  التي يعادل يفوق  تللمنشا  بالنسبة  شهرأ (6) ستةأكثر من  -
 (50)عن خمسينالسنوات المحاسبية الخاضعة للفحص حساب الحاصلات والتكاليف برسم 

 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. 

على غرار تشريعات  الجدير بالذكر أن المشرع المغربي عمل على التقليص من مدة الفحصو 
، ( بالنسبة للمنشا ت المتوسطة3)إلى ثلاثة  ( أشهر6من ستة ) 2016الية لسنة بموجب قانون الم 155مقارنة

لربما الهدف من هذا التقليص و بالنسبة للمنشا ت الكبرى،  156( أشهر6ستة)( شهراً إلى 12من أنثى عشر)و 
دة التوتر ، و التقليل من حمنع تعسف أعوان الإدارة الضريبية من إطالة أمد التحقيق بغية الضغط على الملزم

 قد ينعكس سلباً على سمعتهالذي يوجد فيه، فوجود المحققين مكان عمله الذي يتردد عليه عملائه وزبائنه 
 .ويوثر على نشاطه الاقتصادي

المفتش  2014ثبات انطلاق عملية الفحص، فقد ألزم المشرع بموجب قانون المالية لسنة من أجل إ و
على غرار  تسلم نسخة منه إلى الخاضع للضريبةقعه الطرفان و يو  157الفاحص بتحرير محضر بهذه البداية

هو محضر يفيد المفتش الفاحص في إثبات التزامه بالمدة بانتهاء عملية الفحص، و  الملزم بإشعارإلزامه 
يفيد الملزم في عملية الفحص، و  يتاريخ الشروع ف بين التوصل بالإشعار بالفحص و بين القانونية الفاصلة

المنازعة في  في حالة المسطرة برمتها طلب إبطال المذكورة فيتزام المفتش الفاحص بالمدة حالة عدم ال
   الضريبة.

 الحفاظ على السر المهني -2

بإفشاء السر إلى الغير سواء أكان بالقول أم الكتابة  في الميدان الضريبي إفشاء السر المهني يتحقق
 ،تقاريرالتجارية و العلامات الكشوف و البيانات و ال ما في ذلكب هالمتعلقة بنشاطاتأم بالإشارة بأسرار الملزم 

                                                           

 المشرع الجزائري جعل مدة التحقيق كما يلي: - 155

 دينار جزائري. 000. 000. 1ية الخدمات و التي لا يفوق رقم أعمالها السنوي ( أشهر بالنسبة لمؤسسات تأد3) ثلاثة -        

 دينار جزائري . 000. 000. 20( أشهر بالنسبة  للمؤسسات  التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 3ثلاثة ) -    

 جزائري. دينار  10.000.000ي  و دينار جزائر 5.000.000( أشهر بالنسبة للمؤسسات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 6ستة ) -   
 .0162من قانون المالية لسنة  8من المادة  I تم تقليص مدة الفحص بمقتضى البند - 156
    .2014 لسنة المالية قانون من 4 المادة من I البند بمقتضى الفقرة هذه وتتميم تغيير تم - 157
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إلى الإضرار  و جميع الأوضاع التي تفضي مهنتهالشخصية المتعلقة بحياة الملزم و عن المعلومات  فضلاً 
  .158بمركز الملزم الاقتصادي أو الاجتماعي

إطار عملية المراقبة الضريبية  في على دخل أو ربح الملزمالرئيسية للحفاظ  أصبح من الركائز ،لذلك
فقط على ترك جزء من الربح  عدم المساس بالنشاط الاقتصادي الذي يمارسه، ولا يشمل هذا الحفاظب الالتزام

إلى الحفاظ على النشاط المضرب من عملية إفشاء السر  أو الدخل للزيادة في الإنتاج، بينما يمتد أيضاً 
بالنشاط الاقتصادي خطيرة  اً أضرار  عليهترتب ي أسرار المهنةب بوحن اللأ ،159المكفول دستوريا للملزم المهني

المتعلقة ببراءة الاختراع يؤدي  الأسرارإفشاء  مثلاً  ، إن لم نقل الإفلاس أو ربما التوقف عن العمل للمؤسسة
 .إلى الإضرار بسمعة الملزم التجارية

لأحكام التشريع  وفقاً  مان السر المهنيبكت تزميل، 160على و غرار تشريعات مقارنةو  لهذه الأسباب،و 
، في تحديد الضرائب تهأو اختصاصا بمناسبة مزاولة لمهامه ،ائي الجاري به العمل كل شخص يشاركالجن

  .اللجان الضريبية أعضاء كذاو  بهاالمتعلقة  المنازعاتأو  استيفائها ومراقبتها و والواجبات والرسوم

إخراج  إدارة الضرائب مفتشيالمشرع على  منع شخصية للملزم،في إطار حماية المعطيات ال دائماً و 
السجلات التي في حوزتهم يم المعلومات أو نسخ من العقود و أو تسلأية وثيقة أو نقلها خارج المقاولة 

، إلا بموجب أمر صادر عن العام زمين بالضريبة المعنيين أو خلفهمأو الملمتعاقدين اللأشخاص غير 
  .161القاضي المختص

                                                           

 
 القانون، بمقتضى إلا المعلومة في الحق تقييد يمكن لا"على ما يلي :  2011 من الدستور المغربي لسنة 27تنص الفقرة الثانية  للمادة  - 159

 بالحريات المس من الوقاية وكذا للأفراد، الخاصة والحياة والخارجي، الداخلي الدولة أمن وحماية الوطني، بالدفاع يتعلق ما كل حماية بهدف

  ."بدقة القانون يحددها التي والمجالات المعلومات ادرمص وحماية الدستور، هذا في عليها المنصوص الأساسية والحقوق
 301من قانون الإجراءات الجبائية على ما يلي: " يلتزم بكتمان السر المهني  بمقتضى المادة  65ينص المشرع الجزائري  في المادة  - 160

ء وظائفه أو صلاحيته التدخل في إعداد أو من قانون العقوبات ن و يتعرض للعقوبات المقررة في نفس المادة كل شخص مدعو أثناء أدا

 تحصيل أو في المنازعات المتعلقة بالضرائب و الرسوم المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به"   
 من المدونة العامة للضرائب. 246أنظر المادة   - 161
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 قرر المشرع ومن أجل كشف جميع المعلومات التي تفيد عملية الرقابة و محاربة التهرب، ،ير أنهغ
لبعض و الية المرة الاقتصاد و الإدارات التابعة لوزا لفائدة رفع السر المهني 2014 لسنة قانون مالية بموجب

للقيام بمهام المصلحة  لضرائبالتي تحتاج إلى تبادل المعلومات مع المديرية العامة لو  ،الهيئات العمومية
، للمملكة الخزينة العامة، مكتب الصرف، الضرائب غير المباشرة : إدارة الجمارك وبما فيها 162المنوطة بها

  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تحت ذريعة و  ،السالفة الذكر الهيئات تبادل المعلومات مع في استعمال التعسفعدم أجل عدم من و 
 بالإجراءات التالية: هذه المسطرة قيد المشرع ين،السر المهني للملزمفشاء عدم إ

 .من طرف المديرية العامة للضرائب ةالمعلومات المدلى بها كتاب تكون  يجب أن -

 .لتسليم المعلومات ضرورة توجيه طلب موجه إلى وزير المالية أو الشخص المفوض من لدنه -

لمزاولة المهام الموكولة للطرف الذي قدم  يةات إلا العناصر الضرور المعلوم يجب أن تشمل -
 الطلب.

لأحكام التشريع الجنائي  الهيئات السالفة الذكر بكتمان السر المهني وفقاً يلزم أعوان الإدارات و  -
 .مدلى بها من قبل المديرية العامة للضرائبالجاري به العمل فيما يتعلق بجميع المعلومات ال

 شار أثناء عملية الفحصفي الاستعانة بمست حق الملزم -3

 بين العلاقة أن   ذلك، أساسي و جوهري  حق الضريبية الإدارة أمام التمثيل في لزمالم حقيعتبر  
 موظف قبل من تمثل الإدارية فالجهة الطرفين، بين الشخصي التلاقي محورها الضريبية الإدارة و لزمالم

أن يستعين  أو بنفسه حاضراً  يكون  أن إما بالضريبة زملالم أما. فتش الفاحصبالم يسمى ما أو الجبائية الإدارة

                                                           

 .77، ص، 2014، 22مجلة المالية ، العدد  - 162
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ذلك أن المشرع  ، الخ...مستشاراً جبائياً  ،  محاسباً، اً محامي :مستشارال قد يكون هذاو  ،عنه للإنابة بمستشار
 من أكثر يتعدى ولا واحداً  شخصاً  يكون  أن يجب كما ،ولم يشر إلى صاحب مهنة معينة الكلمةبعموم  أخد
  .الجبائية الرقابة عملية عرقلة لتفادي ذلك

المحقق على سبيل المثال: إعادة إدماج  المفتشو التي تثار بين المستشار  المواضيعمن بين  و
، كيفية المحاسبةرفض  الأعباء في الميزانية، التوزيع غير القانوني للفوائد، التصرفات غير العادية للتسيير،

 يخلق توازن ما بينشأنه أن  الدائر حول إعادة التقويمات من نقاشلهذا او ، . الخ..تسيير المخاطر الضريبية
أن  خصوصاً  ،في ظل الإجراءات الصعبة التي يتميز بها القانون الضريبي ذلك، و العلاقة الضريبيةأطراف 

الضريبة على الشركات تشكو من تأويل فضفاض لمعاييرها الحسابية، مما يخلق لدى الملزم ارتباكاً في 
حضور  فإن لدى ،163منهجية لتقويم الوضعية لصالحها بطريقة تكاد تكون تستغله إدارة الضرائب التأويل 

ذو مصداقية، لأن أي إجراء لديه القدرة على التقليل  التضريب المعتمد في اسالأس يجعل مستشار المقاولة
  .164تكاليف الضريبية يكون له أثر إيجابي على أداء المؤسساتالمن 

من أجل تذويب سوء  على تنبيه الملزم بالاستعانة بمستشار أثناء التحقيق حريص إذ كان المشرعو   
و  ،إخبار الملزم بهذا الإجراء في حالة عدم مسطرة الفحصجزاء بطلان  فالملاحظ أنه لم يرتب ،165التفاهم

ادة الذي نص صراحة بموجب الم  المشرع الجزائري  أيضاً و  ،166المشرع الفرنسي إليه ذهب ما عكس هذا على
 يشير أن و التحقيق موضوع الفترة بالتحقيق الإشعار يذكر أن" ( على ما يلي:2في بندها الثاني ) 21

 المراقبة عملية خلال يستعين أن في الحق له بالضريبة المكلف أن الإجراء، بطلان طائلة تحت صراحة،
 .".هو يختاره بمستشار

                                                           

البيئي، النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، مرجع سابق،  قتصادي و الاجتماعي وتقرير المجلس الا  -163

 . 25ص،
دراسة عينة من المؤسسات في  -صابر عباسي،  دور التسيير بالقيمة  للضرائب في اتخاذ القرارات المالية  للمؤسسة الاقتصادية   - 164

 . 55ابق ، ص، ، مرجع س -قطاع المحروقات
تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية و التماسك الاجتماعي، مرجع سابق،  - 165

 . 105 ص،
166  - Patrick  Philip , Les droits de la défense face au control fiscal, Economica,  Paris , 2005 ,p 29 . 
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 مراقبة ثانية تقييد سلطات إدارة الضرائب في حالة اللجوء إلى -4

سمح فإن أغلبية التشريعات المقارنة لا ت ،معاملاتهاعلى استقرار نشاط المقاولة و  من أجل الحفاظ 
الجزائري بالنسبة للتحقيق في المحاسبة أو التحقيق في  منع المشرع ،و هكذا ،بتجديد التحقيق المحاسبي

س الفترة التي انتهت الإدارة الجبائية التحقيق مجمل الوضعية الجبائية الشروع في إجراء رقابة جديدة على نف
 أو قدم تدليسية الملزم طرقا فيها استعمل التي الحالات ، عدا167فيها ضمن المهل القانونية المحددة لذلك

 .168معلومات كان لها تأثير على تقدير الأساس الخاضع للضريبة

ك الحق في إعادة فتح قضايا ضريبية كما أن الإدارة الضريبية في الولايات المتحدة الضريبية لا تمل
إلا في حالات  ،تم تدقيقها واتخاذ قرار نهائي بشأنها من قبل المركز الرئيسي أو المكاتب الإقليمية للضريبة

أو تلاعب أو إذا بني إغلاق القضية  غش على وجود مثل أن يكون هناك دليلاً  ،محددة على سبيل الحصر
 . 169على خطأ جوهري 

 من الكتاب المتعلق بالمساطر الجبائية 51الفرنسي في نفس الاتجاه بموجب المادة  قد سار المشرعو
 خلال نفس الفترة التي انتهت الإدارة فيها.لنفس للضرائب و  التحقيق بالنسبةحيت منع على الإدارة إعادة تجديد 

رة بضرائب مباش للإدارة الضريبية أثناء فحص محاسبة متعلقة فقد خول ،أما بالنسبة للمشرع المغربي 
غير أن ، لنفس الفترةجراء مراقبة ثانية و إمكانية إ الرسوم خلال فترة محددةأو غيرها من الضرائب الأخرى و 

 يتعين عليها احترام الشرطين التالين: هذه المسطرةفي حالة لجوئها إلى  الإدارة

ر ستدركات المعتمدة على إثلا يمكن أن يترتب عن المراقبة الثانية زيادة مبالغ التصحيحات أو الم -
 العمليات السالفة الذكر.المراقبة الأولى برسم البنود و 

                                                           

 من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري. 21-20-8-6المواد  - 167
من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية على ما يلي :"  لا يمكن  38كما أن المشرع التونسي نص في الفقرة الأخيرة من المادة  - 168

فس الفترة إلا عند الحصول على معلومات لها مساس لمصالح الجباية إعادة المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية بالنسبة لنفس الأداء و إلى ن

 بأساس الأداء و احتسابه و لم يسبق للإدارة علم بها"
 .91، ص، 2001موفق سمور علي المحاميد، الطبيعة القانونية لقرارات  تقدير ضريبة الدخل، دار الثقافة، عمان،  -  169
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في عين المكان فترة الفحص الثاني التدخل و  للا يمكن أن تتجاوز مجموع فترتي التدخل الأو  -
( أشهر إلى 3)ثلاثة من  ) من المدونة العامة للضرائب 212المنصوص عليها في البند الأول من المادة 

 ( شهرا حسب الحالات (.6) ستة

تقدير بشأن نتائج  أفكار الإدارة الضريبية رضد تغيللملزمين  و إذا كان الشرط الأول يشكل ضمانة
في مدة لا راط المشرع وجوب إنجاز التدخلين رغم اشتشرط الثاني و الأساس الخاضع للضريبة، إلا أن ال

حسب قيمة رقم المعاملات المصرح به،  ( شهراً 6)ستة  أو( أشهر 3) ثلاثةفترة الفحص المحددة في  تتجاوز
 حيث أشار إلى أنه: " يجوز للإدارة أن تقوم لاحقا بمراقبة ..." ،الفترة الممتدة ما بين التدخلينفإنه لم يحدد 

 : 170مما يطرح عدة تساؤلات في هذا الشأن

لتدخل الأول؟ أم يمكن التي بدأت باالتدخل الثاني قبل انصرام مدة الفحص  مأن يت هل يتعين -
المنصوص عليه في  اللجوء إلى مراقبة ثانية بعد انتهاء الأولى شريطة أن تكون داخل أجل التقادم للإدارة
 .؟من المدونة العامة للضرائب 232المادة 

هل ستعمل الإدارة على تبليغ الملزم بنتيجة الفحص الأول لمواصلة إجراءات التصحيح بشأنه، ثم  -
بمعزل عن الأولى؟ أم أن الملزم سيبلغ  ليغه بنتيجة الفحص الثاني لتواصل الإجراءاتحلة ثانية بتبتقوم في مر 

 فقط بالنتيجة النهائية التدخلين لتواصل بشأنهما إجراءات موحدة للتصحيح؟

 السندات التنفيذية دائماً  لإتخادفي مرحلة التحضير  الغموض التشريعي خصوصاً  ن هذا أو الواقع
القضائية التي ارية و يبقى من حق الملزم فقط الطعن في ذلك بواسطة المنازعة الإد، و لح الإدارةيفسر لصا
  شطط سلطات الإدارة الضريبية المتنامية على مستوى هذه المرحلة. تنجيه من

 تحديد مدة التقادم الضريبي -5

قانونية الأخرى بالتقادم، لا شك في أن الضريبة هي التزام قانوني الذي يسقط كغيره من الالتزامات ال
فإدارة الضرائب قد ألزمتها القوانين الضريبية بممارسة حقها بصفتها دائنة في فرض العبء المالي على 

                                                           

، المجلة المغربية للإدارة 2011للضرائب على ضوء قانون المالية لسنة  حلمي نفطاطة ، قراءة في أهم مستجدات المدونة العامة - 170

 .100، ص، 2011، 96المحلية و التنمية، سلسلة "دراسات"، عدد 
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إلا سقط حقها في ذلك، بمعنى أن الضريبة خاضعة لنظام صفتهم مدينين، داخل آجال معينة و به ب الملزمين
المتجلية في وجوب احترام  171العامةبالمصلحة  وثيقة صلة التقادم المسقط  الذي يقوم على اعتبارات لها

، أو استقرار المعاملات التي مضى عليها من الزمن ما يكفي للاطمئنان عليها و إحاطتها  الأوضاع المستقرة
 .172بسياج من الثقة و المشروعية

أن  يمكنها يةللإدارة الضريب  بمعنى أن ،سنوات (4) ربعفي أ أجل التقادم المشرع حدد فإن ،لذلك 
تحقيق المحاسبة المتعلقة ة بمراقبة و دجنبر من السنة الرابعة التالية لاختتام سنة محاسبي 31تقوم إلى غاية 

من حق الملزم  كانو  ،إلا اعتبر تدخلها غير قانونيو  بالسنة المذكورة ولا يمكن أن تتعدها إلى السنة الخامسة،
 .173ستفادة من التقادم الضريبيالتشبث بإعمال حقه في الاالوقوف في وجهها و 

بإجراءات التصحيح  بالتبليغ بإجراءات التصحيح العادية أو بالقيام ينقطع التقادم أن ،الجدير بالذكر و
الآجال القانونية أو إذا لم يتم تقديم الوثائق المحاسبية داخل  الإقرار داخل الملزم يقدم أو إذا لم الاستعجالية

لتقدير الضريبة ل الفترة الممتدة من تاريخ الطعن إلى اللجان المحلية اطو وقف التقادم كما يت ،القانونية الآجال
لتاريخ تبليغ المقرر الصادر بصورة نهائية إما عن اللجنة المذكورة  ة( الموالي3إلى غاية انصرام أجل الثلاثة )

 و إما عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

  الإطلاع : حقالثالث عالفر
من طرف المديرية  طلاعالإالمدونة العامة للضرائب على مقتضيات خاصة بممارسة حق  تنص

مقتضيات مماثلة خاصة بالمكلفين كما تضمنت مدونة تحصيل الديون العمومية  ،174العامة للضرائب
 أساسها. و ما يهمنا هو الإجراء الأول لأنه يهدف إلى مراقبة الضريبة بهدف تحديد ،175بالتحصيل

كي تطلب بمقتضاها  للمديرية العامة للضرائب، السلطة التي أعطاها المشرع طلاعالإيقصد بحق و 
فيما في ذلك  ،ضرورياً لتحديد الأسس الخاضعة للضريبة لها كل ما تراه العامة أن تقدم يئات الخاصة و اله

                                                           

 .321 ص،  ، 2013المصطفى التراب ، المختصر العملي في القضاء و القانون، مطبعة الأمنية ، الرباط،  - 171
 .321 ، مرجع سابق، ص، في القضاء و القانون المصطفى التراب ، المختصر العملي - 172
 .229فتيحة لمعاشي ، وضعية المكلف في التشريع الضريبي و علاقته بالإدارة، مرجع سابق، ص،  - 173
 من المدونة العامة للضرائب. 214المادة  -  174
 من المدونة العامة للضرائب. 128المادة  - 175
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على كل و  لمغناطيسي أو على ورق على أصل الوثائق المتضمنة لجميع المعلومات أو تسليم النسخ ا الاطلاع
 .176حامل معلوماتي

أقوى سلطة تتوفر عليها المديرية العامة بالمقارنة مع سلطاتها الأخرى من يعد  ،طلاعحق الإ إن
 القواعدو  قيد المشرع ممارسة هذا الحق بمجموعة من الشروطلأجله المعاينة، و حق فحص للمحاسبة أو 
 ،Iفقرة ال)منها تحديد الوثائق المشمولة بحق الاطلاع و  اتجاه الملزمينبفي استعماله  للحيلولة دون التعسف

  (. IIلفقرة اتقيد سلطة المديرية العامة للضرائب)  ذات أهداف متعددة أخرى  إلى إجراءات بالإضافة

 طلاعالإالوثائق المشمولة بحق  : Iالفقرة

 الملزم طرفاً  ي يكون محررات التال يمكن أن ينصب طلاعلابد من الإشارة إلى أن الإ بادئ ذي بدء
التي لها القانونية أو الوقائع المادية و  ، ووسيلة إثبات مجموعة من التصرفاتهضد كاملاً  تعتبر دليلاً ، و فيها

قام بها الملزم من شراء أو  التي تتضمن تصرفاتالعرفية و العقود الرسمية و  منهاو  ،علاقة بأسس الضريبة
التي و حامل معلوماتي  حامل مغناطيسي أو على الوثائق المحررة على على طلاعالإ نصبيكما  ،تتفوي

  .177تحظى بنفس الحجة مع المحررات على ورق 
من أجل عدم التعسف في استعمال هذه السلطة ضد  ، فإنه وطبيعة مسك المعلومات كانت مهما و

هي بصفة عامة عليها، و  الاطلاع للمديرية العامة للضرائب حدد المشرع الوثائق التي يجوزقد  ،الملزمين
 ثلاثة أصناف:

هذه ، و خاضعين للضرائب المباشرة الوثائق المرتبطة بالمحاسبة التي يمسكها مهنيون :  الصنف الأول
الدورية الصادرة عن المديرية العامة و  الجبائيو  في القانون المحاسبي الوثائق ورد التنصيص عليها

، و كذا في مدونة التجارة من قبيل : الدفتر اليومي، 178 716رقم  للضرائب المتعلقة بالضريبة على الشركات

                                                           

 .2016من قانون المالية لسنة  8من المادة  I تم تتميم الفقرة الأولى بمقتضى البند - 176
من قانون الالتزامات و العقود على ما يلي: تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي  417تنص المادة  - 177

 تتمتع بها المحررات على ورق".
178 -Note circulaire portant instruction générale de la loi 24-86 relative à l’impôt sur les sociétés, 

promulguée par le Dahir n° 1-86-239 du 31 décembre 1986.  
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كل الوثائق التي تتضمن معلومات تتعلق تر الأداءات، الفاتورات، بطاقات الصندوق، و دفتر الجرد، دف
 . 179، شريطة أن لا تكون شخصية ليست لها أي علاقة بالسر المهنيبمعاملات جرت مع أو لفائدة الغير

المعنويين الذين ين و السجلات الموجودة في حوزة الأشخاص الطبيعيلوثائق و ا:  الصنف الثاني
 للضرائب المباشرة، كتلك الموجودة لدى المؤسسات البنكية.  خاضعاً  يزاولون نشاطاً 

ماعات وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة إدارات الدولة والج :الصنف الثالث
من جملة هذه الوثائق ما يثبت صفقات أبرمت ، و ةكل هيئة خاضعة لمراقبة الدولو  امةالمحلية والمؤسسات الع

لها آثار أو أشغال أنجزت ما بين الطرفين و أو ما يثبت خدمات  ين بعض الملزمينبو بين هذه الجهات 
 ضريبية.

 غير أن ممارسة حق الاطلاع على الوثائق الممسوكة من طرف الإدارات العمومية أو الجماعات
بمعاملات خاصة  ما تتمسك هذه الجهات بأن هذه الوثائق لها ارتباط المحلية فيه الكثير من الإحراج غالباً 

أنه لا يمكن الاعتراض على ممارسة هذا الحق هو ما استدعى تدخل المشرع للنص على لبعض الملزمين، و 
 .بهدف الوصول إلى المادة الخاضعة للضريبة 180بكتمان السر المهني

 إجراءات تقيد سلطة المديرية العامة للضرائب:  II لفقرةا

 ،سلطة المديرية العامة للضرائب يديتق تمكن من (2)أخرى خاصة( و 1)مةالأمر بإجراءات عا قيتعل 
 . و لنشطاهم الاقتصادي ينالملزم لحقوق كن أن تحمل في طياتها تهديد التي من الممو 

 الإجراءات العامة  -1

 في النقط التالية:اءات يمكن إجمال هذه الإجر  و
حق الإطلاع من الموظفين المحلفين الذين لهم على  مهمةالموظف الذي يقوم ب يكون  يجب أن -
الصنف من الموظفين دون غيرهم  يهدف المشرع إلى إسناد هذه المهمة إلى هؤلاءو  ،مساعدمفتش الأقل رتبة 

ثانيا، نظراً لحنكة و  و ب بنتائجها.عتعين التلابالغة الأهمية لا يحق الاطلاع مسطرة مسطرة  إلى كون  أولا،
المعرفة الجيدة للقوانين و  خصوصاً و  ،تبة مفتش مساعد أو أكثر درجةر كفاءة المفتشين المتوفرين على 
                                                           

الإثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة و خصوصيات المادة) على ضوء الممارسة و الاجتهاد القضائي(، عبد الرحمان أبليلا،  - 179

 .264مرجع سابق، ص، 
 .265، ص، جعالمر  نفس - 180
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التجاوزات أثناء طاء و لإدارة الضرائب من الأخو  ، وهذا ما يشكل ضمانة للملزمالتمرس على ملفات الفحص
 ة للضريبة.البحث عن الواقعة المنشأ

مداخيل مات الشخصية التي لها علاقة لها بالمعلو  الاعتباربعين  حق الإطلاع يأخذ يجب أن - 
، بحيث لسلطاتها هذا المقتضى التشريعي الملزم من إساءة استعمال الإدارة الضريبيةيحمي و نفقاته،  الملزم و
حماية ى سرية بياناته و عل لك حفاظاً ذ، و دد لهبيانات الملزم في غير الغرض المح لها استعمال لا يجوز

 الشخصية. لخصوصيته
المقر الاجتماعي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين أو  نبأماك حق الاطلاع يمارس - 

  .خدم مبدأ الحوار التواجهي بين الأطرافالشيء الذي ي ،مؤسستهم الرئيسية وخلال ساعات العمل الإداري 
بيانات على أن يتضمن  ،قانوناً بالطرق المحددة  إلى الملزم تم تبليغهي طلب مكتوبضرورة تقديم  -

وكذا شكل ونوع  ،المطلوبة والسنوات المحاسبية أو الفترات المعنية تبين نوعية المعلومات والوثائقدقيقة 
ة حتى يتسنى للملزم من معرفة طبيعة المحررات التي سيقدمها للإدار ،  181الوثائق وحامل هذه المعلومات و

 .الضريبية بدقة متناهية
الوثائق المقدمة من طرف الملزم إلى الإدارة الضريبية خلال أجل و المعلومات  يجب أن تكون  -

وذات قوة ثبوتية وذات يجب أن تكون كاملة ، و الاطلاعالتي تلي تقديم طلب  ( يوماً 30) أقصاه ثلاثين
تمل مرتكب من طرف الملزم في هذا الشأن الإدارة من أي تماطل مح يهدف إلى حمايةوهو مقتضى  ،صدقية

  من جهة، و من أي ممارسات هادفة إلى التقليل من الأساس الضريبي من جهة أخرى.

 الإجراءات الخاصة -2

بضرورة الالتزام بالسر المهني، بحيث لا يمكن مواجهة  الاطلاع حققيد المشرع ممارسة الإدارة ل
الحصول عليها ، لأنه في هذه الحالة يكون قد تم المهني رق السرالملزم بإثباتات تم الحصول عليها بعد خ

 بني على باطل فهو باطل. يكون حسب القاعدة الفقهية القائلة ما وبالتالي  ،بطريقة غير مشروعة

                                                           

    .2016 لسنة المالية قانون من 8 المادة من I البند بمقتضى الفقرة هذه إدراج تم - 181
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الذي يلتزم به بعض الملزمين  ،الحفاظ على السر المهني عتباررة مدعوة إلى الأخذ بعين الافإن الإدا ،و هكذا
قد و  ، حيث يمنع إعطاء معلومات يتعين على الملزم المحافظة عليها182لى طبيعة نشاطهم المهنيبالنظر إ

الصادرة عن المديرية العامة للضرائب أن المهن الحرة التي تفرض  183 716جاء في المذكرة التفسيرية رقم 
 لى السر المهنيالتي تستلزم الحفاظ عو  محاسبي أو جبائي أو تقديم خدمات ذات طابع قانونيمزاولتها 

العدول و المهندسين المعماريين و الأعوان القضائيين و الخبراء و  الموثقين وو كالمحامين و التراجمة 
 . كامل الملف المرتبط بالزبون لا يمكن أن يشمل  فإن حق الإطلاع ...رين القانونيين المستشا

بالنسبة  يخلق صعوبات على السر المهنيوفر عليها الملزم بدعوى المحافظة أن الضمانات التي يت رغي    
، مثلا البنوك الخاضعة للضريبة الأسسأن تساهم في تحديد  إلى معلومات من شأنها للإدارة في الوصول

ي ترفض في أغلب الأحيان أو تعرقل إطلاع مأمور  أن تضمن عنصر الثقة لزبنائها، و التي تحاول ما أمكن
ما هو عليه الحال في فرنسا حيث يتولى  ، على عكسنات المطلوبةالبيا إدارة الضرائب على المعلومات و

المتعلقة بعدد الحسابات  المعلومات والبيانات إعطاء جميع جميع الهيئات المالية المماثلةو  البنك المركزي 
   .184الأبناك التي تهم الملزم يعلدى جم

بموجب قانون  ق الإدارة في الاطلاعلح رقلةالمع الممارسات لبعض و الجدير بالذكر أن المشرع تصدى    
 التأمين ومقاولات حكمها في المعتبرة والهيئات الائتمان مؤسساتحيت أصبح يلزم ، 185 2018المالية لسنة 

 بنص المحددة الكيفيات وفق ضرائبال لإدارة الإدلاء ،الأخرى  المالية المؤسسات وجميع التأمين عادةإ و 
 من تمكن التيو  و دول أخرى  المغرب لدن من المبرمة الاتفاقيات بيقلتط اللازمة المعلومات بجميع تنظيمي

  .جبائيةغراض لأ للمعلومات آلي تبادل
 الهيئات لدى المفتوحة الحسابات أرصدةو  المنقولة الأموال رؤوسبدخول  ،المعلومات السالفة الذكر تعلقت و  

 و الذاتيين للأشخاص الطبيعة نفس من تالتوظيفا و الرسملة وعقود الأذون  راءش إعادة قيمة و المذكورة
                                                           

من المدونة العامة للضرائب: " غير أن حق الإطلاع لا يمكن أن يشمل مجموع الملف فيما يتعلق بالمهن الحرة التي  214تنص المادة  - 182

 نوني أو ضريبي أو محاسبي "تستلزم مزاولتها تقديم وثائق ذات طابع قا
183 - Note circulaire , relative à l’impôt sur les sociétés , op, cit ,p, 28 .  

 . 203-202فتيحة لمعاشي، وضعية المكلف في التشريع الضريبي و علاقته بالإدارة،  مرجع سابق، ص ،  - 184

-Jean pierre casimir, contrôle fiscale et contentieux de l’impôt,  la ville guerim, 4éme édition, Paris, 1990, 

p, 29. 
 . 2018 لسنة المالية قانون من 8 المادة من I البند بمقتضى البند هذا إدراج تم - 185
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 للاتفاقيات طبقاً  به المتعلقة بالمعلومات الإدلاء يتم أن يجب آخر دخل أي وكذا ،المعنيين الاعتباريين
  .حساباتهم و بالتدفقات المالية الخاصة بهمو  بما في ذلك الإدلاء بهوية الأشخاص المعنيين المذكورة

فاقيات المترتبة عن الاتالالتزامات إحداث تدبير لتفعيل  المذكور أعلاه، وبالمقابل أقر القانون المالي
التي  على جميع المؤسسات المذكورة أعلاهبفرض غرامة قدرها عشرون ألف درهم  ذلكو  ،186الدولية الجبائية

التي لا تفيد للتوصل إلى تحديد الأسس الخاضعة و  معلومات ناقصة أولا تدلي بالمعلومات المطلوبة 
 .يبةللضر 

 للملزمين مجموع الوضعية الجبائية حق فحص :رع الخامسالف 
بالمراقبة  "اوليفيي فوكيت" موع الوضعية الجبائية حسب مفوض الحكومة الفرنسييعرف فحص مج 

المكونة بين العناصر  ما و  ،بين مداخيل الملزم المصرح بهاالتي تهدف من التحقق من مدى الانسجام ما 
  .187مسار الحياةلذمته المالية خلال 

يسمح بإعادة التقويم وفرض الغرامات من خلال كشف عدم  حيثهذا الإجراء بالشمولية،  زيتمي و
 الوضعية فقط يشمل حيث ،التناسب بين الوضعية المالية المصرح بها والحالة الفعلية على أرض الواقع

 يهالمفروضة عل، أو خوله المصرح بهاباعتبار إجمالي دالإجمالية للملزم الذي له إقامة اعتيادية بالمغرب 
الداخلة في نطاق تطبيق  و الموظفين( كالأجراء)بالإقرار من الإعفاء من الإدلاء  أو المستفيد الضريبة تلقائياً 

  .الضريبة على الدخل

 التحقيق في مجمل الوضعية الشاملة،أي معيار لتحديد مدة على هذا المستوى ن المشرع لم يحدد إ 
هذا و  ،يمته أو مصدرهكانت ق ي دخل أيإلى طبيعة التحقيق الذي ينصب على أ وجه نظرناويرجع حسب 

على سبيل الحصر  حدد المشرع أن ، بيدبخلاف التحقيق في المحاسبات الذي وضع معياراً لتحديد مدته
وق التي يفو  )188ةيجري تقييمها من طرف الإدارة عند دراسة مجموع وضعيته الضريبيالتي نفقات الملزم 

 :تتمثل هذه النفقات فيما يليو  (،في السنة درهم 120.000مبلغها 

                                                           

 .44مجلة المالية ، عدد خاص، مرجع  سابق ، ص،  - 186
187 - Patrick Philip, les droits de la défense au contrôle fiscal, op, cit, p, 19 . 

 من المدونة العامة للضرائب. 29المادة  - 188



 78   

وبكل  مربعاً  متراً  150على التي تزيد مساحتها المغطاة ريف المتعلقة بالإقامة الرئيسية المصا -
 مساحة البنايات في تعريفة المتر مربع.المحددة بضرب السعر و  إقامة ثانوية

  . 189عربات نقل الأشخاص صيانةالمصاريف المتعلقة بتسيير و  -

من  %10البحرية و البرية و المحددة بنسبة المصاريف المتعلقة بتسيير وصيانة العربات الجوية و  -
 ثمن التملك.

 مبالغ الإيجار الحقيقية التي يدفعها الخاضع للضريبة لأغراضه الخاصة. -

يبرمها الخاضع للضريبة  التي الاقتراضاتالمجموع السنوي للمبالغ المرجعة من أصل و فوائد  -
 لحاجاته المهنية.

مجموع المبالغ التي يدفعها الخاضع للضريبة لأجل تملك عربات أو عقارات غير معدة لغرض  -
 مهني بما في ذلك نفقات تسليم العقارات المذكورة لنفسه.

 غيرها من سندات رأس المال و الدين.سندات المساهمة و قيم المنقولة و عمليات تملك ال -

 القروض الممنوحة للغير.في حساب المستغل و  أوالسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء  -

 كل لتشمل ،إجماليا التي يجرى تقييمها النفقات لائحة توسيع على   2019كما عمل قانون المالية لسنة  

 يعولهم الذين لأشخاصا لفائدة لفائدته أو للضريبة الخاضع يتحملها والتي شخصي، طابع ذات المصاريف

موارده بأي وسيلة من وسائل يمكن للملزم أن يثبت في إطار مراقبة وضعيته الإجمالية  حيث، وأولاده كزوجته

حاصلات بيوع المنقولات أو و  ،الإثبات و أن يشير بوجه خاص إلى الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل

    .على سبيل الحصر الإطاردها المشرع في هذا أن يستعمل كافة التبريرات التي حد، و العقارات

                                                           

 المحددة في : - 189

 أحصنة بخارية. 10درهم في السنة فيما يخص العربات التي لا تفوق قوتها الضريبية  12.000 -

 درهم في السنة فيما يخص العربات التي تزيد قوتها الضريبية على ذلك. 24.000 -
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الملاحظ أن المشرع اكتفى فقط ف، خطورته على نشاط الملزمة الإجراء المذكور و أهمي رغمغير أنه و 
استفادة الملزم من مزايا مساطر التصحيح  إمكانية العامة للضرائب من من 216بالإشارة على مستوى المادة 

أن  ويرى الفقه ،هذا الحق الأخرى المحاطة بممارسة لم يشير إلى باقي الضماناتو  ،في حالة إعادة التقويمات
بالتالي فهي ع إلى تصريحات تقدم بها الملزم و تمارس الرقابة على الوثائق المتوفرة لديها حيث ترج الإدارة

 .190ليست ملزمة بالقيام بإجراءات معينة
 193و الجزائري  192الفرنسيو  191المشرع التونسي أنفي هذا المجال، نجد  بالرجوع إلى التشريع المقارن و 

فحص مجمل الوضعية  من أجل عدم التعسف في استعمال سلطة بضمانات لا يستهان بها الملزم وامتع
في مقره  قبل بدأ العملية توجيه طلب للملزم بين هذه الضماناتمن ، و بخصوص الضريبة على الدخل الجبائية

، أو توضيح تناقضات ملحوظة 194وضيحات أو مبررات لما صرح بهقصد تقديم ت ،المختار أو المصرح به
مما التي تفيد أن الملزم حصل على مداخيل أكثر  تتوفر عليه الإدارة من معلومات وفي تصريحه أو بين ما 

  .195وقع التصريح به
 ملية أخرى تسمى التصحيح الضريبي،بعد الانتهاء من عملية المراقبة إلى عالأحوال، و  في جميع و 

أثناء المراقبة الضريبية إما بالرفع من قيمتها أو التخفيض الأخيرة بتعديل أسس فرض الضريبة حيث تقوم هذه 
 منها.

                                                           

لإثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة و خصوصيات المادة) على ضوء الممارسة و الاجتهاد القضائي(، عبد الرحمان أبليلا، ا - 190

 .130مرجع سابق، ص، 
من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التونسية :" تخضع وجوبا للإعلام المسبق عمليات المراجعة  39تنص الفقرة الأولى للمادة   - 191

ة الجبائية ويبلغ المطالب بالأداء بمقره الأصلي أو مقره المختار المصرح به لمصالح الجباية طبقا للإجراءات المنصوص المعمقة للوضعي

 من هذه المجلة".  10عليها بالفصل 
 أنظر :     - 192

- Patrick Philip, les droits de la défense au contrôle fiscal, op, cit, p, 22-33                                                     

                                                                     
من قانون الإجراءات الجبائية  الجزائري: " لا يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الشاملة   21للمادة   (3تنص الفقرة الثالثة ) - 193

ريبة على الدخل دون إعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقاً من خلال إشعار بالتحقيق أو تسليمه له من خلال لشخص طبيعي، فيما يتعلق بالض

إشعار بالاستلام ، مرفقا بميثاق حقوق وواجبات المكلف بالضريبة المحقق في وضعيته الجبائية  و منحه أجلا أدنى للتحضير بخمسة 

   ( يوما لتاريخ الاستلام"   15عشر)
من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية التونسية على ما يلي :" يمكن لمصالح الجباية في نطاق المراقبة أو   (6نص المادة السادسة )ت  - 194

من هذه المجلة أن تطلب كل الإرشادات و التوضيحات و المبررات المتعلقة بوضعية المطالب   5المراجعة المنصوص عليها بالفصل 

ن تضبط الأداء و أن تصحح التصاريح بالاستناد على القرائن القانونية أو الفعلية و المتمثلة خاصة  في المقارنات مع بالأداء. ويحق لها أ

 معطيات تتعلق باستغلالات  أو مصادر أو عمليات مماثلة".   
 ضوء الممارسة و الاجتهاد القضائي(،  الإثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة و خصوصيات المادة) على عبد الرحمان أبليلا، - 195

 .130مرجع سابق، ص، 
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 يبيالتصحيح الضر الضمانات المعتمدة بمناسبة : طلب الثانيالم

قبة التي ، أو المراسابقاً على النحو التي تم التطرق إليها  عملية المراقبة التي تتم في عين المكان فتكش 
 الملزمين تندات والتصريحات المودعة من طرفالتي تنصب على المس و داخل مكاتب الإدارة أطوارها تجرى 

أي إجراء  بالتالي لا يتم اللجوء إلىو  وجود اختلالات في المحاسبة أو التصريحات دمع :إلى احتمالين أساسين
وجود  ذلك تكشف عملية المراقبة  خلافبأو  .وهو احتمال ناذر الوقوع تصحيحي على أسس فرض الضريبة

إذا كانت  في حالة ما خصوصاً ، فهنا يخضع الملزم للتصحيح الضريبي غفالات في التصريحاتأخطاء و إ 
 الضريبية الإدارة تحترم أن شريطة ،المستندات تأثير على قيمة الأساس الضريبيالوثائق و الأسس الواردة في 

 .بالضريبة لزمللم نوحةالمم الضمانات كل المرحلة هذه في

التصريح بالواقعة المنشأة  كعدم عليه المفروضة الالتزامات الملزم يحترم لا في حالات أخرى  و 
بحيث لا يستفيد  ،التلقائي التصحيح عملية إلى يخضع هنا ،رقابةال عملية عرقل أو للضريبة أو برقم الأعمال

 . الملزم من مزايا المسطرة المتعارضة

و في  (الفرع الأوله سنبحث عن ضمانات الملزمين في إجراءات التصحيح الوجاهي) بناءاً عليو 
 (.الفرع الثانيمساطر التصحيح التلقائي) 

 الفرع الأول: إجراءات التصحيح الوجاهي

أخذ في بشكل مباشرة دون أن ت ئب المصححةمن تحصيل الضرا منع الإدارة بالتصحيح الوجاهي يقصد 
 موضعيته الدفاع عن حق ينواجهية تضمن للملزمتمساطر  عن طريق 196زمالحسبان ملاحظات المل

من المبادئ العامة  هب إليه مجلس الدولة الفرنسي مند زمن بعيد يعدبحسب ما ذ الدفاع الضريبية، وحق
  .198لو في غياب نص ويطبق حتى ،مرجعية دستورية ويعتبر ذو، 197للقانون 

                                                           

196 - Jean pierre casimir, contrôle fiscale et contentieux de l’impôt, op, cit, p, 100 
197 - Patrik Philip, Procédures  et garantis des contribuables, op, cit ,p,83 .  
198  - Ibid. 
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في  199حاول تنزيل هذه الضمانات ذات المرجعيات الدستوريةمنفتح  كتشريعالتشريع الضريبي المغربي  و
مساطر خاصة  أو ( Iالفقرة صلب مساطر التصحيح الضريبي، سواء كانت مساطر عامة للتصحيح )

  طبيعة الإجراء الذي تسلكه الإدارة الضريبية. ذلك بحسب( و IIالفقرة للتصحيح )

  ساطر العامة للتصحيح: الم Iالفقرة 
 تصحيح أساس على حالات الدخل والضريبة علىفي الضريبة على الشركات  ساطرالم ههذ رتباش

والتي يتم  (2استعجالية ) استثناءو أغلبية حالات التصحيح،  متحك (1) القاعدة أنها تكون عاديةو ، الضريبي
 .فيها التقليص من الضمانات المخولة للملزمين

 : المسطرة العادية لتصحيح الأساس الضريبي 1

الإدارة الضريبية على مرحلتين: مرحلة أولى في شكل حوار بين الملزم و سطرة التصحيح العادية م متت
 (.ب) والمرحلة الثانية للتصحيح (أ) للتصحيح

 الأولى للتصحيح المرحلة-أ

موقف و  ،بمضمون رسالة التبليغ الأولى صحيح الأسس الخاضعة للضريبةالأولى لت ةتتحدد المرحل
 الملزم منها.

  رسالة التبليغ الأولى مضمون 

نه يستوجب القيام بتصحيح في حالة ما إذا رأى مفتش الضرائب أالتصحيح  يتم تحريك مسطرة 
 أو فحص لمجمل الوضعية الجبائية أو فحص محاسبة ناتجة عن إقرارات كانت سواءالضريبة  ضأساس فر 

اسطة رسالة مضمونة مع إشعار بتبليغ الملزم بو المشرع  ألزمحيث ، أو ناتجة عن فرض تلقائي للضريبة

                                                           

 ال الدستوري على المبادئ التالية:يبنى حق الدفاع في المج - 199

تمكين صاحب الشأن بصورة منتظمة وكاملة باللغة التي يفهمها من الإحاطة بالإدعاءات  الموجهة إليه، وذلك بالاضطلاع على  -

 الملف.

 إبلاغ صاحب الشأن علما بمضمون الإجراء الذي يمكن أن يتخذ في مواجهته. -

نظره، مشافهة أو كتابة، قبل اتخاذ الإجراء، وأن يكون له خلال مدة معينة على أن يقوم   تمكين صاحب الشأن من إبداء وجهة  -

 بتحضير دفاعه.         

 إعلام صاحب الشأن بأسباب بالقرار، وتمكينه من الحق في الطعن فيه.  -

 .246، ص،  1999يت،أنظر: محمد محمد عبد اللطيف، الضمانات الدستورية في المجال الضريبي، مطبوعات جامعة الكو
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أو أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين  محلفين التابعيين لإدارة الضرائببالتسلم بواسطة المأمورين ال
 . 200( أشهر التي تلي تاريخ انتهاء المراقبة الضريبية3ل ثلاثة)خلا أو بالطريقة الإدارية

تفاصيل مبلغه، مع بيعته و طالمزمع القيام به و  سباب التصحيحأ الأولى يجب أن تتضمن الرسالةو   
( 30التنصيص أيضا على ضرورة دعوة مفتش الضرائب للملزمين بالإدلاء بملاحظاتهم خلال أجل ثلاثين )

  .201لتاريخ تسلم التبليغ يوماً 

 على هذا المستوى  تحدداتجاه إدارة الضرائب  ينأن ضمانات الملزم المقتضيات أعلاه يتضح من و 
 :لشكل الآتيعلى ا

 أسباب التصحيح - 

بتضمين الرسالة الأولى  على غرار ما هو معمول به في الجزائر الإدارة الضريبية يلزم المشرع
تسمح للملزم  جداوليجب أن تكون مفصلة بأرقام و كما  ،للتصحيح الأسباب التي أسست عليها التصحيحات

تلك الرسالة يعتبر ترجمة فعلية لضمان إشراك في  الحيثيات تلك، وتضمين 202من فهم التقويمات المجراة 
تحدد من يهي التي  التصحيح أسبابعلماً أن ذكر صحيح الأساس الخاضع للضريبة، الملزم في مسطرة ت

 .203على الرسالة الأولى للإدارة قدم الملزم على ضوئه بملاحظاته رداً الذي سي العام خلالها الإطار

يجب أن تتضمن المرحلة الأولى للتصحيح  ،به في فرنسا على غرار ما هو معمولا 204وفي الجزائر
تحت  وذلك  الضريبة جل مناقشة الأسس الخاضعةلأمن اختياره   بخبير تذكير الملزم بحقه في الاستعانة

  .205بطلان إجراءات التقويم

                                                           

 .2016لقانون المالية لسنة  70.15من القانون  8أشهر بمقتضى البند الأول من المادة  3أشهر إلى  6تم تقليص هذه المدة من  - 200
 من المدونة العامة للضرائب. 220الفقرة الأولى من المادة  - 201
ظاهرة التهرب الضريبي) دراسة حالة بمديرية الضرائب مصلحة سميرة بوعكاز ، مساهمة فعالية التدقيق الجبائي في الحد من   - 202

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الدكتوراه في العلوم التجارية : تخصص محاسبة، جامعة محمد خيضر،  الأبحاث و المراجعات بسكرة(

 . 131، ص،  2014-2015ة، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، بسكرة ، السنة الجامعي
 .95، ص، 2002تصحيح الأساس الضريبي ، دار القلم ، الرباط ،  سفيان ادريوش ، ، رشيدة الصابري - 203
من قانون الإجراءات الجبائية على ما يلي:" يجب تحت طائلة بطلان الإجراء، أن يشير الإعلان  20تنص الفقرة الأولى من المادة  - 204

أن المكلف بالضريبة  له الحق في أن يستعين بمستشار من اختياره من أجل مناقشة اقتراح دفع مبلغ الضريبة أو من أجل بإعادة التقويم إلى 

 الإجابة عليها".
205  - Patrick Philip, les droits de la défense face au contrôle fiscal, op, cit, p, 29 . 
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 ضمان الحق في الرد -

ومتعه بأجل  ،الجبائيةيته على وضع من الحق في الرد دفاعاً  المشرع الضريبي المغربي الملزم كنم    
، للإدلاء بملاحظته عما ورد في 207و الفرنسي 206نهج المشرعين التونسي سيراً على ( يوماً 30ثلاثين )

 دراية على لزمالم يكون  ، مبرراً  و مفصلاً  التقويم بالإشعار بإعادة وصل الملزمتأن ي فبعد ،الرسالة الأولى
 الثقة من جو بإقامة يسمح للحوار مجالاً  يفتح امم ،ريبةالض أساس ت علىأجري التي بالتصحيحات كافية

 و تسعى المستقبل في المنازعات عدد بتقليل تسمح الثقة هذه أن كما ،أطراف العلاقة الضريبية بين المتبادلة
  .208قواعد التواجهية عملياً اللتطبيق 

 احترام مسطرة التبليغ -

الحقوق الصرفة التي يمثل أدنى إخلال بها يندرج ضمن و  ،ملية التصحيحع ماديعتبر التبليغ ع
، وتكمن الغاية من إيصال وثيقة التبليغ هي 209لذلك اعتبر هذا الإجراء من النظام العام ،دفاعبحقوق ال مساساً 

  .210و فتح آجال جديدة للتقادم بالنسبة للملزم سواء للجواب أو التظلم ،قطع التقادم بالنسبة للإدارة

، إلا إذا تم من المدونة العامة للضرائب 219المادة  يغ صحيحة حسب منطوق رسالة التبل لا تعتبر و
رائب تبليغها إلى العنوان المحدد من قبل الملزم في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى مفتش الض

ى المعني بالأمر يجب أن يقوم العون المبلغ بتقديم الوثيقة المراد تبليغها إلالتابع له مكان فرض الضريبة، و 
 في ظرف مغلق.

 ع تقدمه الإدارة، و تسلم نسخهفي شهادة تحرر في نسختين بمطبو  في جميع الأحوال يثبت التسليمو 
 من هذه الشهادة إلى المعني بالأمر على أن تتضمن البيانات التالية:

 اسم العون و صفته 

                                                           

الجبائية التونسية على ما يلي :" يتعين على المطالب بالأداء أن يرد كتابيا على نتائج  من مجلة الحقوق و الإجراءات 44تنص المادة  - 206

 المراجعة الجبائية في أجل أقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإعلام."
 من مدونة المساطر الجبائية الفرنسية.  55المادة  - 207
 .95ص،  بي، مرجع سابق،تصحيح الأساس الضري سفيان ادريوش ، ، يرشيدة الصابر - 208
 .57، ص، 2011،  مطبعة دار أبي رقراق، الرباط عزيزة هنداز، المساطر الضرييية بين القانون و التطبيق، - 209
 .110، ص، 2018عمر السكتاني ، و آخرون، المنازعات الضريبية بين القانون و العمل القضائي،مطبعة الأمنية ، الرباط،  - 210
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 تاريخ التبليغ 

 الشخص المسلمة إليه الوثيقة و توقيعه 

جب على العون الذي ، و م يستطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم التبليغ التوقيع على الشهادةإذا ل و
يوجهها إلى مفتش ، يوقع العون المذكور الشهادة و ميع الحالاتجفي بالتسليم أن يشير فيها إلى ذلك، و قام 

 الضرائب المعني بالأمر.

أو من ينوب عنه وجبت الإشارة إلى لى الملزم لعدم العثور ع إذا تعذر القيام بالتسليم المذكور نظراً و 
 ترجع إلى المفتش المشار إليه أعلاه.لتي توقع من طرف العون و ذلك في الشهادة ا

 ( أيام الموالية لتاريخ رفض التسلم،10بعد انصرام أجل عشرة) و تعتبر الرسالة مبلغة بصورة صحيحة
 :إذا وقع تسليمها

أو لأقاربه أو  وإما بموطنه لشخص المعني بالأمربيعيين إما ليخص الأشخاص الطفيما  -
  إليه التبليغ.مستخدمين عنده أو كل شخص آخر يعمل أو يسكن مع الملزم الموجه 

العامة  من المدونة 26الهيئات الأخرى المشار إليها في المادة يخص الشركات و فيما  -
أي شخص آخر يعمل  إلى الشريك الرئيسي أو ممثلها القانوني أو مستخدميها أو للضرائب

 .المذكورة مع الملزم بالضريبة المسلمة إليه الوثيقة

أما في حالة تعذر تسليم الوثيقة إلى الملزم بالعنوان المدلى به إلى مفتش الضرائب عندما يتم توجيها  
في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو 

وف عنوان إلى عنوان غير معر الأو انتقل من  به بيان غير مطالبب مذيلة تم إرجاع الوثيقةو  ،بالطريقة الإدارية
 أو غير تام أو أماكن مغلقة أو خاضع للضريبة غير معروف بالعنوان، في هذه الحالات يعتبر الظرف مسلماً 

  لتاريخ إثبات التبليغ. ( أيام10بعد انصرام أجل عشرة ) 
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تم التنصيص على إمكانية التبليغ بطريقة  2018جدير بالذكر أنه بموجب قانون المالية لسنة الو 
للوسيلة العادية ، بشكل مواز من طرف الملزمإلكترونية في العنوان الإلكتروني المدلى به للإدارة الجبائية 

 للتبليغ.

 موقف الملزم من رسالة التصحيح 

فإذا أجاب  ملزم لتحديد موقفه من رسالة التصحيح الأولى ،( يوماً لل30ثلاثين)حدد المشرع أجل 
الملزم في الآجال المحددة بقبول مجموع التصحيحات المقترحة من قبل المفتش فإن هذا الأخير يقوم بفرض 

أو توصلت الإدارة بالرد  لأي جواب من لدن الملزم داخل القانوني بة، أما في حالة عدم تلقي المفتشالضري
  .ة فيها إلا بواسطة مطالبة إداريةلا يمكن المنازعو  ،لقائياً تقوم بفرض الضريبة ت الأجل خارج

أن غياب أي جواب من طرف الملزم داخل  211في هذا الصدد قد أعتبر مجلس الدولة الفرنسيو 
غير أن هذه القاعدة وضعت لها  ،يعتبر قبولًا ضمنيا للتصحيح ( يوماً 30في ثلاثين)المحدد والقانوني 

لف الملزم تخ  و ذلك في حالة  ،ناءات في فرنسا و مصر و الأردن من أجل إقرار حماية أكثر للملزميناستث
تبليغ  عه من ذلك ، كأن يمنعه مرض  أو تمالأجل القانوني إذا حدث طارئ يمن ديم ملاحظاته داخلعن تق

شأنها أن تعيد النظر في  أهمية من الملزم بنتائج التصحيح داخل عطلته السنوية أو إذا قدم ملاحظات ذات
  .212مستقبلاً خاصة في حالة المنازعة قضائياً نتائج التحقيق 

يجب أن  فإن ملاحظاتهمن طرف المفتش،  جزئياً أو كلياً  للتصحيحات المقترحةالملزم  رفضحالة  في أما  
بشأنها ببعض  كما سبقت الإشارة إلى ذلك، كما يجب أن يتم الالتزام ( يوماً 30أجل ثلاثين ) لتقدم داخ

 الشكليات تحت طائلة عدم القبول:

 

 

                                                           

211  -CE 17 janvier 1990, requête n° 68477 et n° 68678, Duboscq, RJF mars 1990, n° 323. Cité par : Khalil 

haloui, les garantis des contribuables dans le cadre du contrôle fiscale en droit marocain ,op, cit,p, 84 . 
 .257ع سابق، ص، مرجالحماية القانونية للأشخاص الخاضعين للضريبة، فاطمة زعزوعة،  - 212

 



 86   

  شرط الكتابة -

غير أن الإدارة الضريبية  ،الذي تقدم فيه ملاحظات الملزم عن الشكل يورد المشرع أي تفصيل مل 
دأبت في هذا المجال إلى عدم قبول التصحيحات التي تقدم شفاهة، والواقع أن الملاحظات المقدمة في شكل 

 سواء كثر ضمانة من الملاحظات الشفوية أ تعتبر ،مع إشعار بالتسلم سلة في رسالة موصى بهاكتابي و المر 
 .من حيث إثبات تاريخها أو محتواها

 ملاحظات مفصلة - 

التي تحملها إلى مفتش  في الرسالة الجوابية للملزم بالضريبة أن تفصل في الملاحظات بيتطل 
توقيع  وأن تحمل، تحت طائلة عدم قبولها، قتراحات التصحيحمن ا قف الجديدةمتضمنة للمواو  ،الضرائب

 .أو من لهم حق التصرف باسمه الملزم

 من المفتش لتحديد موقفه من ردهيؤدي إلى تمتعه بحق تلقي جواب ثاني نشير إلى أن جواب الملزم و 
 حسب الأحوال. أو جزئياً  كلياً  أو رفضاً  قبولاً 

 المرحلة الثانية للتصحيح -ب

ملاحظات  تلقى المفتش من المدونة العامة للضرائب، إذا 220شرع في الفقرة الثانية للمادة الم صين
ورأى أن بعضها أو جميعها لا يستند على أساس صحيح، وجب  المعنيين بالأمر داخل الأجل المضروب

 ،التبليغللإجراءات  وفقاً بتبليغهم، من تاريخ تسلم الجواب  ( يوماً 60عليه أن يقوم خلال أجل لا يتجاوز ستين )
الواجب اعتماده، مع إخبارهم بأن هذا من أسباب رفضه الكلي أو الجزئي وأساس فرض الضريبة الذي يرى 

 ( يوماً 30داخل أجل الثلاثين ) اللجان الضريبيةلى اللجنة لك إذفي  إن لم يقدموا طعناً  الأساس سيصير نهائياً 
  .الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية

 حدد بما يلي: يتمضمون الرسالة الثانية للتصحيح  يتضح أن عليهو 
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 تعليل الرفض 

التي أسس عليها الأساس الخاضع  213تعليل التصحيح يعني تبيان الأسباب القانونية والواقعية
ذكر كل الأسباب سواء كانت قانونية أو واقعية لدحض الحجج ل مدعوة الإدارةف من هذا المنطلقو للضريبة، 

أسباب التصحيح الواردة  ددارة ملزمة لتأكيالإ بالضريبة، بمعنى أن تكون الأدلة المدلى بها من طرف الملزم و 
وليس أن تغض الطرف عنها، لأن مسطرة التصحيح مبنية  لأولى وأن تتصدى لملاحظات الملزمبالرسالة ا

تعليل كل إلى  لإدارة الضريبيةتلجأ ا في فرنسا، و هبصحت الآخرعلى الحوار ومحاولة إقناع كل طرف للطرف 
  .214ترجمه إلى أرقامبطريقة منفصلة و تتفعله و سبب تصحيح 

بطلان عملية تصحيح الأساس الضريبي  المغربي على غرار تشريعات أخرى  بالمقابل رتب المشرعو 
يعد البطلان جوابه، و من تاريخ تسلم  ( يوماً 60أجل ستين )داخل  بتبليغ الملزم الإدارة عدم التزامفي حالة 

 .215يؤدي إلى إهدار حقوق الخزينة كاملة ثحي من أقصى الجزاءات القانونية نظرا لآثاره الخطيرة

 ان الضريبية حق الملزم في الطعن أمام اللج 

خاصة بالنسبة  الضريبيةبالمقتضيات  درايتهفي الطعن نتيجة عدم  همن حق الملزمحتى لا يحرم 
زم المشرع الإدارة بتضمين رسالتها الثانية حق الطعن وأجله الممنوح للملزم لمباشرة ذلك، أل لهللأجل المخول 

أمام  إذا ارتأى المنازعة في مضمون الرسالة المذكورة من جهة، وأن تنبهه إلى الأثر المترتب عن عدم طعنه
ئية من جهة نها ثانيةالرسالة الوهو اعتبار الضرائب المحددة في  216اللجنة المحلية أو الوطنية حسب الحالة

 تجنباً لمخاطر نقل الأصول التي تشكل ضماناً للخزينة. وذلك ،  أخرى 

 المسطرة السريعة لتصحيح الضريبة - 2

من السرعة في حفظ حقوق  التي تتطلب نوعاً  رائب هي تلكبالمسطرة السريعة لتصحيح الضيقصد  
في مواجهة للضمانات المخولة للملزمين أما بالنسبة  ،نتيجة عسر الملزمين أو اندثارهم لضياعالخزينة من ا

 إدارة الضرائب فقد حددت من جهتين:
                                                           

 .93الحسن الكثير ، بطلان مسطرة التصحيح في القانون الجبائي على ضوء مقتضيات المدونة العامة للضرائب، مرجع سابق، ص،  - 213
214  - Guy Gest,Gilbert Tixier,  Manuel de Droit , L.G . D. J, Paris, 1986,p, 248. 

 .106تأسيس و التحصيل، مرجع سابق ، ص، حسن العفوي، المنازعة في الضريبة بين ال - 215
 .2016من قانون المالية لسنة  8من المادة  I  تم تغيير وتتميم احكام هذه الفقرة بمقتضى البند - 216
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تي يتعين على الو اللجوء إلى مسطرة التصحيح الاستعجالية  حالاتقد حدد المشرع ، ىأول من جهةف 
 :اليةيتعلق الأمر في الضرائب بالحالات التو مباشرة هذه المسطرة خارجها  بالتالي لا يمكن، و الإدارة التقيد بها

 و ذلك في، اط الأخير غير المشمولة بالتقادمالحصيلة الخاضعة للضريبة عن فترة النشتصحيح  -
 انقطاع كلي أو جزئيغير المجسدة أو لعناصر الأصول المجسدة و  جزئي تفويت كلي أوحالة 

ترتب  و ضائية أو تغيير شكلها القانونيكذا في حالة تسوية أو تصفية قو  ،217عن مزاولة نشاطها
 أول نطاق الضريبة على الدخن ذلك إما إخراجها من نطاق الضريبة على الشركات أو من ع

في هذه الحالات يمكن للإدارة الضريبية أن تقوم بفتح ملف جديد،  ،جديد اعتباري إحداث شخص 
  يشملها التقادم. لم على الحصيلة المصرح بها مادام وتبسط رقابتها

لضريبة الذين لم يبقى لهم في المغرب موطن الملزمين باقرارات المودعة من قبل الإتصحيح  -
 ضريبي أو مؤسسة رئيسية أو من ذوي الحقوق المتوفين.

 الدين.منقولة وغيرها من سندات رأس المال و  الذين يبيعون قيماً  ارات الملزمينإقر تصحيح  -

أو المدنين بشأنها من طرف المشغلين  ، والتي وقع إقرارالمبالغ المحجوزة في المنبعتصحيح  -
ين يقومون بتحويل زبنائهم أو ذعن مزاولة نشاطهم أو ال كليا أو جزئياً  بالإرادات الذين ينقطعون 

 تهم.تغيير الشكل القانوني لمنشا  

الحصيلة الجبائية ورقم الأعمال عن فترة النشاط الأخير في حالة توقف المنشأة عن ممارسة  -
 النشاط.

 للإجراءات ين وفقاً الملزم إلى الفاحص المفتش يبلغلحالات ا ، فإنه وفي جميعأما من جهة أخرى 
( أشهر التي تلي تاريخ انتهاء المراقبة 3) ثلاثةامة للضرائب خلال المن المدونة الع 219المحددة في المادة 

 الأساس المعتمد لفرض الضريبة.ب التصحيحات المزمع القيام بها وتفاصيل مبلغها و الضريبية أسبا

                                                           

 .2018بموجب  قانون المالية لسنة   8 بمقتضى المادة  Iتم تغيير و تتميم هذه الفقرة  بمقتضى البند  - 217
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مسطرة التصحيح في الشروط المقررة بالنسبة لرسالة التبليغ لرسالة نفس البيانات و اذه في هويشترط  
تضى الإدلاء إن اقرسالة التبليغ لتقديم جوابهم، و من تاريخ تسلم  ( يوماً 30) تحديد أجل ثلاثين العادية، مع

تقوم الإدارة بفرض  لكذفي حالة عدم الجواب الملزم داخل الأجل المضروب لو  إثباتات، الحال بما لديهم من
 إلا بواسطة مطالبة إدارية.والتي لا يمكن المنازعة فيها  ،الضريبة

ستند على أساس ي ش أن بعضها لارأى المفتالأجل المحدد، و  ملزم ملاحظاته داخلإذا قدم ال أنه غير
من المدونة  219لمادة عليها في ا للإجراءات المنصوص جب علية أن يبلغ المعنيين بالأمر وفقاً ، و صحيح

مر، المعنيين بالأالية لتاريخ تسلم جواب الملزمين المو  ( يوماً 60ستين) ، داخل أجل لا يتجاوزالعامة للضرائب
أن يطعنوا في المعتمدة، مع إخبارهم بأن لهم الحق  الجزئي وكذا أسس فرض الضريبةو أسباب رفضه الكلي 

الموالية  ( يوماً 30) خلال ثلاثين أو أمام اللجنة الوطنية ةالأسس المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريب
 .لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية

 مرتبط بالأساسلسبب  عجالية للتصحيحتالمسطرة الاسالفرق ما بين المسطرة العادية و  هنا يتضحو 
مسطرة التصحيح  بمعنى أن الملزم لا يستفيد من تأجيل الاستحقاق كما هو الشأن في ،218بتحصيل الضريبة

العادية، بحيث أنه يتم وضع الأمر بتحصيل الضرائب موضوع التصحيح بعد تبليغ الملزم برسالة التصحيح 
 الثانية.

  المساطر الخاصة للتصحيح : IIالفقرة  
فإن هذه الضمانات لم  إذا كان المشرع وفر ضمانات مهمة للملزمين في المساطر العامة للتصحيح، 

م هذه المساطر حالات حددها المشرع على سبيل تهو  ،مية في المساطر الخاصة للتصحيحبنفس الأهتحظى 
 الحصر و يتعلق الأمر:

الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل المحجوزتين في تصحيح الأساس في  -
 .(1المنبع)

 .(2المحجوزة في المنبع عن الدخول المتكونة من الأجور)الضريبة  تصحيح أساس - 
                                                           

218 - Azzddine Laghmari , Contrôle Fiscal modalités, méthodes et procédures , op, cit ,p,28 . 
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 .(3) الأرباح العقاريةالضريبة على الدخل صنف  تصحيح أساس -

 تصحيح الأساس في الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل المحجوزتين في المنبع - 1

، أن معنوياً  أو طبيعياً  ، شخصاً الحالات التي يتعين على الملزم الأمر هنا بمجموعة من قيتعل 
 :يتعلق الأمر بالحالات التاليةة داخل أجل معين، و ولنة الديدفعه إلى خزييحجز مبلغ الضريبة و 

 الدخول المعتبرة في حكمها.عوائد الأسهم وحصص المشاركة و  -

 و عائدات شهادات الصكوك. وظيفات المالية ذات الدخل الثابتالحاصلات من الت -

الخاضعة  الدينغيرها من سندات رأس المال و لة و الأرباح الناتجة عن بيع قيم منقو الدخول و   -
 للضريبة المحجوزة في المنبع.

  إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين. ةالمدفوع المكافآت -

الدافعة للدخل،  يبة تحجز في المنبع من طرف الجهةالحالات أن الضر القاسم المشترك بين هذه  و
من عوائد هو الشخص المستفيد  بمعنى أن هذه الجهة لا تتحمل شيئا في ذمتها المالية إذ الملزم الحقيقي يبقى

 .219الأسهم و حصص المشاركة

متع بأي ضمانة فيما يتعلق تكان لا ي بل صدور كتاب المساطر الجبائيةالملاحظ أن الملزم ق و
الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل المحجوزتين في المنبع، إلا أنه أساس بمسطرة تصحيح 

لطرق التبليغ  قيدت هذه المسطرة بضرورة توجيه رسالة إعلام وفقاً  2005220بموجب قانون المالية لسنة 
المكلف بالحجز في المنبع،  من المدونة العامة للضرائب من طرف المفتش 219المنصوص عليها في المادة 

 هذه الرسالة فرض الضريبة على المبالغ المعتمدة. يعقبو 

ن مباشرة هذه المسطرة الاستثنائية يجب أن لانعدام أية ضمانة في هذه التسوية، فإ ونظراً  ،هكذاو 
أي حجز مبلغ أقل  ، إذ يتعين على الإدارة بداية إثبات مبررات اللجوء إلى هذه المسطرةة كبيرةجز في دقنت

                                                           

 139عبد الرحمان أبليلا، الإثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة و خصوصيات المادة الجبائية، مرجع سابق، ص، - 219
 29)1425لقعدة من ذي ا 16 بتاريخ 5278 الجريدة الرسمية عدد ب منشور  2005للسنة المالية    26.04 قانون المالية رقم - 220

 .( 2004ديسمبر

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/57982.htm
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، تم عليها إقامة الدليل على أنها بلغت الملزم بالحجز أو عدم حجز المبلغ الواجب بالمرة مما يتعين حجزه
 .221سوية المزمع القيام بهاتعلمه من خلالها بالت

على مستوى هذه  حالة خاصة هناك التي أوردناها أعلاه، تبالإضافة إلى الحالا الجدير بالذكرو 
انعكاس على أساس عوائد  التي يكون لهاالضريبة على الشركات و أساس فرض تصحيح ب لقتتع و المرحلة

م يستفيد من جميع الضمانات التي تخولها الدخول المعتبرة في حكمها فإن الملز الأسهم وحصص المشاركة و 
 (2005لسنة ) قبل قانون المالية بعدما كان المفتش من قبلالاستعجالية للتصحيح،  ة العادية وله المسطر 

في النهاية لهذا الاقتطاع دون  يرفق الرسالة التبليغية برسالة إخبار تتضمن نوع التصحيحات التي ستخضع
  .222زيعات مفترضةترقيمها على اعتبار أنها تو 

 الضريبة المحجوزة في المنبع عن الدخول المتكونة من الأجور تصحيح أساس -2

رب المتعلقة بالضريبة التي يحجزها في المنبع الإغفالات وأوجه النقصان  خطاء ولا تصحح الأ 
ندما يكون ما يعتبر في حكمها عاب الدخول المتكونة من الأجور و اسم أصح فيالعمل أو المدين بالإيراد 

للبيانات الواردة في بطاقة أداء الأجور التي  الإقرار بمجموع الدخل المدلى به، إن اقتضى الحال، مطابقاً 
 .بالإيراديسلمها رب العمل أو المدين 

يستفيد الملزم  على أنعادية أو تكون استعجالية  هنا و قد تكون مسطرة تصحيح الأساس الضريبي
 .للتصحيح المساطر العامة ارمن جميع الضمانات على غر 

 الأرباح العقاريةصنف  الضريبة على الدخل أساس تصحيح -3

الخاص لمسطرة التصحيح في الضريبة  العامة للضرائب على الطابع المشرع في المدونة ظلقد احتف
في بعض يشوبه العرضية باعتبار أن الإقرار بعمليات التفويتات العقارية  ،العقارية صنف الأرباح على الدخل

الملزم، إضافة إلى ذلك اعتبر المشرع ه خلافات بين الإدارة الضريبية و مما قد ينتج عن نالأحيان بعض النقصا

                                                           

 .140مرجع سابق، ص، المادة الجبائية، الإثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة و خصوصيات عبد الرحمان أبليلا، - 221
)قراءة مقارنة(،  السلسلة المغربية للعلوم و التقنيات الضريبية ،  2003و  1999السعدية جماني، الإصلاح الضريبي بين محطتي   - 222

 .2015 ، ص، 3 10،  10العدد 
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للطابع العرضي لهذه العملية فإن مسطرة التصحيح يجب أن تمر بشكل استعجالي بالشكل الذي  أنه نظراً 
 الملزم في عائدات التفويت.أن يتصرف  لالتكميلية قب لضريبةل خزينةالحقوق  يضمن استخلاص

على حقوق الملزم ألزم المشرع مباشرة مسطرة تصحيح الأساس الضريبي داخل أجل لا  و حفاظاً 
 باستخلاص أمر، كما استوجب إصدار الأولي أو الإقرار التصحيحي التالي لإيداع التصريح يوما 90يتجاوز 

الملزم داخل  غير أنه في حالة عدم جواب مبلغ إليه،الالأساس  على الضريبة بمجرد إبداء رأي الملزم موافقته
 .إداريةسطة مطالبة بوا إلا يمكن أن ينازع فيها لاو  فرض الضريبةت الأجل المضروب لذلك

لا  أن جميعها أو بعضها المفتش رأىو  ( يوماً 30أما إذا قدم الملزم ملاحظات داخل أجل ثلاثين )
للإجراءات المنصوص عليها في المادة  لمعنيين بالأمر وفقاً وجب عليه أن يبلغ ا ،يستند على أساس صحيح

تاريخ تسلم جواب المعنيين الموالية ل يوماً  (60من المدونة العامة للضرائب داخل أجل لا يتعدى الستين) 219
كذا أسس فرض الضريبة المعتمدة مع إخبارهم بأن لهم أن يطعنوا بالأمر، أسباب رفضه الجزئي أو الكلي و 

يوما  (30)، داخل أجل ثلاثينأو أمام اللجنة الوطنية بحسب الحالة س المذكورة أمام اللجنة المحليةسفي الأ
  .223التبليغ الثانيةالموالية لتاريخ تسلم رسالة 

تقديم إقراره، مرتبطة بمبادرة الملزم في  مساطر التصحيح بشقيها العامة والخاصة نلاحظ بأن ،هكذا و
اللجوء إلى مسطرة التحديد مثل في ذلك فيسمح للإدارة سلوك مسطرة خاصة تتأما إذا تقاعس عن القيام ب

 . للأساس الانفرادي

 ساس الضريبيللأ صحيح التلقائيالت : الفرع الثاني

 ،224عن السلطة القوية التي تتوفر عليها خزينة الدولة الضريبي للأساس التصحيح التلقائي يعبر 
ديمقراطي  لمبدأ تواجهي وفقاً  الأساسفيه  الذي يؤسس التصريحي نظامال عكسب ،يتم بمبادرة من الإدارة حيث

 . على النحو الذي تم التطرق إلية سابقاً  تراعى فيه مجموعة من الضمانات المسطرية

                                                           

 من المدونة العامة للضرائب. 224المادة   - 223
،  1956كالية الانتقال الديمقراطي بالمغرب: مساهمة في سيرورة القرار الضريبي بالمغرب مند سنة جميلة دليمي، الضريبة و اش - 224

 .229مرجع سابق ، ص، 
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 استعمل في فرنسا قدو  ،من قبل الإدارة استعمالاً و  يعتبر هذا الإجراء من أكثر الإجراءات شيوعاً و  
التي تحمل في طياتها  عملية الرقابة على الحسابات في اللجوء إليه يتمو  ،1987يوليوز  8 بموجب قانون 

 ؤدي إلى تقدير تعسفي.شريطة لا ي ،225ةخطاء أو حذف أو وجود أخطاء متكرر أ

 229و  228للأساس الضريبي في المواد  صحيح التلقائين المغربي فقد ورد ذكر التفي القانو  اأم
دون تحول وفق ضوابط قانونية يتم  بل ،يكون عشوائياً  ذا التدخل لالكن ه، من المدونة العامة للضرائب

 طرةمساحترام  في ضرورة بالأساس هذه الضوابط تتمثلو  في حق الملزمين، هذه السلطة التعسف في استعمال
 (. IIقرةالف) عتماد أساليب تراعي المقدرة التكليفية للملزموا  ( I قرةالف) تصحيح التلقائيال

 صحيح التقائيالت طرةمس احترام  : Iقرة الف

 ،(1) تصريحه تقديم تقاعس الملزم عن إثر للأساس الضريبي صحيح التلقائيتال إلىالإدارة  جأتل  
  الضريبية. الذي تملكه الإدارة (2) المراقبةبحق  أو لإخلاله

 التصحيح التلقائي مسطرة حالات إعمال -1

 المشرع الضريبي طرب، 226الفرض التلقائي للضريبة طرةبالنظر إلى النتائج الوخيمة المرتبطة بمس
حتى لا يتم التعسف في  ،محددة على سبيل الحصر بمخالفات للأساس الضريبي تلقائيال صحيحمسطرة الت

 ،من جهة أخرى  القانونية محدثاً لآثارهو  لتقدير صحيحاً حتى يكون او  من جهة، الملزمين استعمالها في مواجهة
 (.بالإخلال بحق المراقبة) أو (أالإخلال بمقتضيات التصريح )في  تتمثل هذه المخالفاتو 

 التصريح حالة الإخلال بمقتضيات -أ

 حيث أن المشرع يخول ،بائية بالمغربفي الممارسة الج تعتبر هذه الحالة من أكثر الحالات شيوعاً 
 تتصل الأولى :في حالتين يبةالفرض التلقائي للضر في بسط سلطتها  بالتالي و تصحيح الأساس تلقائياً للإدارة 

 .مفتش الضرائب ( لدىب)إيداعه ناقصاً  فيما تنشأ الثانية عند ،(أ)وضع التصريح  عدمب

                                                           

 .257مرجع سابق، ص، الحماية القانونية للأشخاص الخاضعين للضريبة، فاطمة زعزوعة،  - 225
، ص،  2014موذجاً، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، إبراهيم أحطاب ، مسطرة تصحيح الثمن في العقود : ضريبة التسجيل ن - 226

76. 
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 وضع التصريح عدم -ب

الضريبية في مواعيد  ة تلزم المكلفين بتقديم تصريحاتهمالتشريعات الضريبي لابد من التأكيد أن بادئ ذي بدأ 
القاعدة فقد أعطى  المغرب ليس استثناءا من، و واعيد من قانون إلى آخرمحددة سلفاً، حيث تختلف هذه الم

آجالا فائدة الملزمين لوضع إقراراتهم أو تصاريحهم، و التي تعتبر بدورها من الضمانات المسطرية  المشرع
  .227الممنوحة للملزم

، بداية النشاطريخ لتا ماً و ( ي30الثلاثين )في آجالا محددة لى الدخل فقد أعطى المشرع فبالنسبة للضريبة ع 
. أما فيما يخص 228ة الضريبيةبالهوي رة على دخل و ذلك بالنسبة للتصريحإما لتاريخ الحصول لأول مو 

قبل فاتح مارس فقد حددها المشرع   كذا المعاشات و الإرادات العمريةالمتعلق بالمرتبات و الأجور  التصريح
هو نفس الأجل بالنسبة  قبل فاتح أبريل من كل سنة أجله حددفي بمجموع الدخل ، أما التصريح229من كل سنة

 و الدين. أما فيما يخص التصريحتفويت القيم المنقولة و غيرها من سندات رأس المال  للسنة التي أنجز فيها
الموالية لتاريخ التفويت، أما في حالة مغادرة المغرب أو  ( يوماً 30م داخل أجل الثلاثين)بالأرباح العقارية فيت

 .( يوماً 30في حالة الوفاة، فالإقرار يكون داخل ثلاثين )

أشهر  (3داخل ثلاثة )فتتم الضريبية بالنسبة للضريبة على الشركات  فيما يتعلق بآجال تقديم التصريحاتأما  
المفروضة عليها الضريبة و لشركات غير المقيمة ا فيما يخص و .لتاريخ اختتام كل سنة محاسبيةالموالية 

 ( يوماً 30خلال ثلاثين ) و يتم وضع التصريح .فاتح أبريل من كل سنة يتحدد قبل فإن أجل التصريح جزافياً 
الموالية للشهر الذي تمت فيه التعويضات بالنسبة للحصيلة المفروضة عليها الضريبة برسم فائض القيمة عن 

 .230خل المغربتفويت القيم المنقولة المنشأة في المغرب فيما يخص الشركات غير المقيمة دا

 القانونية بالالتزامات الوفاء واقع في يسيرالتو  و من أجل نزع الطابع اللامادي عن  التصريحات الضريبية
 بالامتثال ملزمة يةالمغرب المقاولات جميع أصبحت ، 2017 يناير فاتح منذنشير هنا  ،بالنسبة للملزمين

 للتصريح جديد نمط اعتماد خلال من للضرائب، مةالعا المديرية وضعتها التي الجديدة القانونية للقواعد
                                                           

 .31 ، ص، 2015يونس مليح ، الضمانات المسطرية للملزم في مواجهة الإدارة الضريبية، مطبعة الأمنية ، الرباط،  - 227
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 الضريبي الإقرار عن فضلاً  يتيح، الإلكترونية بالخدمات خاص قسم إحداث تم الغاية، ولهذه .الإلكتروني
 .المضافة القيمة على والضريبة الدخل على والضريبة الشركات على للضريبة الإلكتروني الأداء الإلكتروني،

 مليون  100 عن معاملاتها رقم يزيد التي للمقاولات البداية في موجهة الإلكتروني ارالإقر  خدمة كانت وقد
 .231معاملاتها رقم كان أياً  المغرب، في المقاولات لجميع بالنسبة إلزامية تصبح أن قبل درهم،

 الدخل على للضريبة الإلكترونيين والأداء الإقرار إلزامية 2018 لسنة المالية قانون  سن ذلك، إلى بالإضافة و
 من مهمة نسبة يمثلون  الذين المهنية المداخيل غير مداخيل على الحاصلين الذاتيين للأشخاص بالنسبة
 موازاة  إلكترونية بطريقة يتم الأداء أصبح وهكذا،  .العدد حيث من ولكن المداخيل، حيث من ليس ، نالملز مي

 الذين نالذاتيي بالأشخاص الإجراء هذا لقويتع  .الضريبي الجدول انتظار دون  الإلكتروني الإقرار مع
 التقاعد معاشات من عدد أو الأجور من عدد ، ةعقاري دخول مع أجر ،العقارية الدخول: على يحصلون 
 المنبع ذات الدخول من عدد أو واحد ، بالإيرادات والمدينين العمل أرباب طرف من عليها المحصل
 .232ذلك( وغير أجور التقاعد، معاشات  (الأجنبي

الذي يوفر الوقت و  نظام التصريح الالكتروني مند مدة طويلة هاعلاوة على إتباع مع فرنساو بالمقارنة  
لتقديم الإقرارات الضريبية  نجد أن شهر مايو من كل سنة تعد موعداً  ، الملزمسبة للإدارة الضريبية و الجهد بالن

ى ثلاث مناطق رئيسية ، بحيث يلزم على الدولة إلتقسيم جرى    2010، إلا أن سنة عن ضريبة الدخل

( من شهر يونيو من العام نفسه. 24، 17، 10تقديم إقراراتهم في مواعيد تتوزع على )المكلفين في كل منطقة 
الملزم، بحيث تتناسب هذه الآجال دوه الإدارة الضريبية بالمغرب. لتخفيف العبء عنها و عن حهو ما يجب تو 

 .233داخل كل منطقة، و نهاية سنتها المحاسبيةمع طبيعة الأنشطة المزالة 

عدم تمكين الإدارة الضريبية من  هو أعلاه قانونا المحددة إن عدم وضع التصريح داخل الآجالو كهذا، 
  الفرض التلقائي للضريبة. ينتج عنه مما ،234تحديد الأساس الخاضع للضريبة في الوقت المناسب

                                                           

مرجع  من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد،  تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي،  - 231

 .66،  سابق، ص
 نفس المرجع. - 232
 .32رجع سابق ، ، ميونس مليح ، الضمانات المسطرية للملزم في مواجهة الإدارة الضريبية - 233
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،  يتعين و من تم الفرض التلقائي للأساس الضريبي الانفرادي التصحيح اللجوء إلى مسطرة غير أنه قبل 
المنصوص  2019في المادة  طبقاً لإجراءات التبليغ ذلكولى و برسالة أ تبليغ الملزمعلى مفتش الضرائب 

 ( يوماً 30، يتم تذكيره بموجبها بضرورة إيداع تصريحه داخل أجل ثلاثين )عليها في المدونة العامة للضرائب
وعند عدم وضع التصريح داخل الأجل القانوني، يتعين تذكير الملزم بواسطة  ن تاريخ التوصل.تحتسب م

من  ( يوماً 30بضرورة تقديم التصريح داخل أجل ثان حدد في ثلاثين ) ،رسالة ثانية طبقاً لإجراءات التبليغ
إن الإدارة ستعتمد أساساً تتضمن هذه الرسالة أنه في حالة عدم إيداع التصريح ف يجب أن تاريخ التوصل، كما

إن تبليغ الإنذارين للملزم على مستوى هذه المرحلة يعد من الضمانات الأساسية لعدم   معيناً لتصفية الضريبة.
 .235تعسف الإدارة

يكون الملزم في ظروف تمنعه من تقديم التصريح داخل الأجل القانوني بحيث يتأخر عن  أن لكن قد يحدث 
 جه بمسطرة الفرض التلقائي؟هذا التقديم، فهل ي وا

 ،للضريبة في حالة التأخير في وضع التصريح التصحيح التلقائي مباشرة إلى و الواقع أن إدارة الضرائب تلجأ
الحال أن لتلقائي بالنسبة لحالة التأخير و يكون من غير المقبول تطبيق الفرض ابالقول  236 هناك ذهب الفقه

 القانوني.و دعوته إلى وضع إقراره بعد تخلفه عن ذلك داخل الأجل هذه المسطرة ترمي إلى إشعار الملزم 

غيرها من الظروف و  ،لا يأخذ بحالة الظروف القاهرة كالمرض أو عدم العلمالمغربي  المشرع أن الملاحظ و
في  به فيما يخص وضع التصريح على غرار ما هو معمولاً  في ينالتي من الممكن أن تعترض سبيل الملزم

يك مسطرة ر الاعتبار في تحالقانونية يجب أن تأخذ بعين فمثل هذه الموانع المادية و  ل أخرى،فرنسا ودو 
ه  تكون هذحتى لا ،237تحقيق عدالة جبائية شفافة و متحركة من أجل تصحيح التلقائي للأساس الضريبيال

  ردعية. تغريمية أنها تكون مرفقة بجزاءات ، علماً المسطرة مجحفة وقاسية

                                                           

،  1956جميلة دليمي، الضريبة و إشكالية الانتقال الديمقراطي بالمغرب: مساهمة في سيرورة القرار الضريبي بالمغرب مند سنة  - 235

 .230مرجع سابق ، ص، 
 .78حيح الثمن في العقود : ضريبة التسجيل نموذجاً، مرجع سابق ، إبراهيم أحطاب، مسطرة تص - 236
 .18،  ص،   2005، 33عدد  محمد قصري، مسطرة فرض الضريبة أية ضمانة؟، مجلة المعيار، - 237
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 الناقص صريحالتحالة  - ج

التصحيح للجوء إلى مسطرة رة االذي يخول للإدا أو غير التام تحديد مفهوم التصريح الناقص حطر
 الإدارة الضريبية. إشكالات لدى الباحثين و التلقائي للأساس الضريبي عدة

 الذي لا يتضمن غير التام هو الإقرار اعتبر المشرع أن التصريح أو الإقرار في هذا الإطارو 
 .238أساس فرض الضريبةناصر اللازمة لتحديد الع

المفتشين لا زالوا يجدون  و 239الأغلبية الساحقة من الباحثين  التعريف، فقد تبين أن مع هذالكن 
ص الذي ينقصه دخل ما حققه الملزم، أو الناق ، فهم يعتبرون أن التصريحالمفهومصعوبة في التعامل مع هذا 

سطرة م مباشرة ) المفتشين(لهذا المفهوم الخاطئ تتمثل في لجوء هؤلاءالنتيجة السلبية ، و جزء من الدخل
 .هذا المعطى يشكل تهديد حقيقي للملزمين على مستوى هذه المرحلةو ، الفرض التلقائي للضريبة

العناصر  أو غير تام مادام أنه يتضمن جميع ناقصاً  ليس تصريحاً الواقع أن هذا النوع من التصريح و 
 إن كان هذا الأساس بخساً.يبة، و لتحديد أساس الضر 

نظراً لأنه لا  ،إصدار الضريبة فإن التصريح غير التام هو الذي يستحيل فيه على الإدارة ،لذلك
 أو اسمه الصحيح. ،نوان الملزم أو رقم جدول الضريبةيتضمن أحد البيانات اللازمة، كع

على لكن الإدارة تتوفر ساس الضريبة و اللازمة بما فيها أجميع البيانات  يتضمن التصريح نإذا كاأما 
معلومات تفيد وجود مادة ضريبية إضافية لم يتضمنها هذا التصريح عن قصد من الملزم أو عن غير قصد، 

تختلف المسطرة  بين كلا النوعين من التصريح، و فإن التصريح في هذه الحالة يكون تاماً لكنه غير صادق
 .240الواجبة لمعالجة لكل تصريح

                                                           

 من المدونة العامة للضرائب. 228من المادة  IIالبند  - 238
الناقص الذي يستلزم تحريك المسطرة المذكورة هو الذي تام أو مثلا قد أعتبر الأستاذ عبد الغني خالد أن التصريح غير ال - 239

لا يشتمل على عنصر رقم الأعمال، أو الدخل العام، أو بالبيانات المحاسبية بالنسبة للأشخاص الطبيعية والمعنوية التي ألزمها 

 مسك محاسبة. القانون ب

 و ما بعدها. 186ق، ص، ، المسطرة في القانون الضريبي، مرجع سابعبد الغني خالد المصدر:
الإثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة و خصوصيات المادة) على ضوء الممارسة الاجتهاد عبد الرحمان أبليلا،  - 240

 .340القضائي(، مرجع سابق، 
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في المادة الفرض التلقائي للضريبة المنصوص عليها لمسطرة  غير التاميخضع التصريح و كهذا 
ا يستفيد الملزم بينم ،يحرم فيها الملزم من مساطر تصحيح الأساسالتي و  من المدونة العامة للضرائب 228

  .ضع للضريبةالتي تحميه من غلو تقدير الأساس الخا في التصريح غير الصادقمن مزايا المساطر المذكورة 

  و الاجتماعي و البيئي قد ذهب المجلس الاقتصاديفو سواء تعلق الأمر بإقرار غير صادق أو غير تام،  
 مختلف ملاءمة أجل من مباشرتها تمت التي الجهود من رغمأنه بال 2019بتاريخ  صادر عنهفي تقرير  

 متناسبة غير أو قاسية تعتبر عقوبات تضمنت مازالت الأخيرة هذه فإن الضريبي، بالمجال المتعلقة الجزاءات
 المتضم ِّن أو الناقص الإقرار لحالات بالنسبة سيما لا منها، المتوخاة والأهداف المرتكبة المخالفات مع

 غير الإقرارات محاربة كانت فإذا .أداؤها الواجب المبالغ على كبير تأثير لذلك يكون  أن دون  لأخطاء
 الجزاءات تكون  أن على الحرص ذاته الوقت في فينبغي ،وواجباً  بل مشروعاً  أمرا تعد الناقصة أو الصحيحة

 بالضريبة الملز مون  يصبح أن تجنب أجل من وذلك تأثيرها، ونطاق المرتكبة الأخطاء طبيعة مع متناسبة
 املينالع الملز مين تطال لا أنها حين في العقوبات، لهذه عرضة والشفافية الوضوح من إطار في يعملون  الذين

 .241بها مصرح غير عمليات إلى يلجؤون  الذين أو المهيكل غير القطاع في
 التقدم التسوية حالات من العديد في يتمأنه   ،يضيف نفس التقرير المشار إلى مراجعه أعلاه أخرى  جهة من

 ويساهم  .الجزئي أو الكلي بالإعفاء سواء إيجابيا جواباً  يتلقى ما غالباً  الذي الطلب وهو للإدارة، إعفاء بطلب
 إدارة إزاء أنهم يشعرون  حيث الأمان، بعدم الحسنة ذوي النية من الملز مين إحساس تفاقم في الأمر هذا

 إلى الوضعية هذه تؤدي آخر، جانب ومن .تقديرية سلطة إلى أحيانا تتحول قد للتقييم صلاحية تمتلك ضرائب
 على وذلك النزاعات، ملفات أو الإعفاء طلبات ملفات كل معالجة سبيل في كبيرة لأعباء الضرائب إدارة تحمل

 .242الأخرى  بمهامها يتعلق ما في أدائها لتحسين بذلها الواجب الجهود حساب

 عرقلة إجراءات المراقبةحالة  - 2

لضريبية من إجراء عملية ا عدم تمكين الإدارةفي  في الضرائب المباشرة تتجلى عرقلة إجراءات المراقبة    
 .بالمحاسبة لالات خطيرةتخعلى ا الفاحص قوف المفتشأو و  ،المراقبة

                                                           

مرجع موذج التنموي الجديد، من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النتقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي،  - 241
 .65سابق، ص، 

مرجع من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد، تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي،  - 242
 .65سابق، ص، 
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 والوثائق المحاسبية  الاطلاع على من مظاهر عرقلة عملية المراقبة،عدم تمكين المحقق منو 
للإدارة الضريبية الحق في اللجوء إلى مسطرة  ، الشيء الذي يخولأو إغلاق المحل في وجهه 243الثبوتية

 .244الفرض التلقائي للضريبة

خطيرة في ختلالات إ تتمثل في وجود للأساس الضريبي، ة الثانية الموجبة للتحديد الانفراديالحال أما   
المدونة العامة  من 213وقد حددت المادة  مبرر مشروع لرفض هذه المحاسبة، تعد التي ومحاسبة الملزم 

 : شكل التاليعلى ال لحصر لائحة الاختلالات الخطيرةمثال على سبيل اعلى سبيل ال للضرائب
 التنظيمية.ص التشريعية و للنصو  عدم تقديم محاسبة ممسوكة طبقاً  -

 انعدام الجرود. -

 البيوع إذا أثبتت الإدارة ذلك.بعض الأشرية و إخفاء  -

فيما تتضمنه  المتكررة الملاحظةالبيانات غير الصحيحة الخطيرة و  الإغفالات أو الأخطاء و -
 المحاسبة من عمليات.

 .إثباتيهبات الذي يجرد المحاسبة من كل قيمة انعدام أوراق الإث -

 عدم إدراج عمليات في المحاسبة بالرغم من أنجاز الملزم لها. -

 إدراج عمليات صورية في المحاسبة. -

 في التشكيك شأنها من يكون  والتي ،المذكورة أعلاه 245الجسيمة الإخلالات لمفهوم جيد تفسير أجل من   
 التي الإخلالات في المفهوم هذا 2018 لسنة الماليةن قانو  حصر سبة،المحا تكتسيها التي الإثبات قيمة

 المحاسبة تمكن لا التي الإخلالاتو  ،للضريبة الخاضعة الحصيلة في أو الأعمال رقم في نقصان عنها يترتب
 .به المصرح الحصيلة تبرير من بها المدلى

                                                           

243  - khalil haloui, les garantis des contribuables face au contrôle fiscales, op, cit , p, 55 . 
عثمان الحادك ، المنازعات الجبائية بالمغرب  الاختصاص و المسطرة، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص ، وحدة التكوين و  - 244

 .51، ص، 2003-2004البحث في قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية ، 
 .43مجلة المالية، عدد خاص، مرجع سابق، ص،  - 245
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 لإخلال بحق المراقبةالناتج عن ا ،لضريبييتم اللجوء إلى مسطرة التحديد الانفرادي للأساس ا غير أنه لا
إلا بعد أن تخبر الإدارة الضريبية الملزم بموجب رسالة  المتعلق بنظام النتيجة الحقيقية في الضرائب المباشرة

، تدعوه إلى التقيد من المدونة العامة للضرائب 219  بالمادة ءات التبليغ المنصوص عليهالإجرا طبقاً 
و إذا لم يستجيب للرسالة  من تاريخ تسلم الرسالة، يوماً  (15)خمسة عشر ة داخل أجلبالالتزامات المحاسبي

آخر قدره خمسة  الأولى توجه الإدارة رسالة ثانية بنفس طريقة التبليغ الأولى يمنح الملزم من خلالها أجلاً 
لفحص أو تبريره لعدم يبدأ احتسابه من تاريخ تقديم الوثائق المطلوبة واللازمة لممارسة ا ( يوماً 15عشرة )

 وجود محاسبة. 

ضمانة  الثبوتية يعد تضمين مقتضى الإخبار وكذا الأجل الممنوح للإدلاء بالوثائق، في جميع الأحوالو 
أن هذه الإجراءات  وتنجيه من مغبة الفرض التلقائي للضريبة، علماً  ،أساسية تشجيعية للملزم للوفاء بالتزاماته

التشريعات المنفتحة فمثلا في فرنسا تفرض الضريبة تلقائية في حالة رفض التشجيعية لا تتوفر حتى في 
  الخضوع للفحص أو عدم تقديم الوثائق المحاسبية دون أي تنبيه يذكر.

تلقائي للأساس ال تصحيحال ن مسطرةلأسباب بطلالم تتطرق  المدونة للضرائب نشير في هذا الصدد أنو 
نها عرقلة في نظر المشرع من شألملزم تكتسي درجة بالغة الخطورة ارتكبها ا بأفعاليعود ذلك ، و الضريبي

 .246بالتالي حرمان خزينة الدولة من الموارد اللازمة لتمويل نفقاتهاو  ،فرض الضريبة الأولية

من ممارسة حقها في  الإدارة الضريبية أو منع القيام بواجباته التصريحيةبلملزم ، فإن إخلال اعلاوة على ذلك
ين في حق الملزم تطبيق الجزاءات تستوجب تشكل أفعالاً  للقانون الضريبي لمخول لها طبقاً ا المراقبة

التنصيص على بطلان مسطرة الفرض التلقائي حق الإدارة  منليس و ، 247المتقاعسين عن التقيد بالالتزامات
 هم الضريبيالتحلل من التزامالتهرب للضريبة و  على عض الملزمينأن يشجع ب من شأن ذلك لأن ،للضريبة

 بالاحتجاج على الإدارة الضريبية.

                                                           

 .90الحسن كثير، بطلان المسطرة في القانون الجبائي على ضوء مقتضيات  المدونة العامة للضرائب، مرجع سابق، ص ،  - 246
 .84ضريبة التسجيل نموذجاً، مرجع سابق ص،  العقود:إبراهيم أحطاب، مسطرة تصحيح الثمن في  - 247
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في ممارسة حقها و  واجبها في تحديد الأساس الضريبيللقيام ب رع إتاحة الفرصة للإدارةلذا ارتأى المش
 عدم التطرق إلى البطلان عند تناوله لمسطرة الفرض التلقائي للضريبة.ي المراقبة و ف

إنما هي واجهية بين الملزم والإدارة الضريبية و ليست مسطرة ت تصحيح التلقائيكما أن مسطرة ال
حثه على احترام و  للمراقبة الضريبيةخضوعه و  تذكير الملزم بالتزاماته التصريحية مسطرة إخبارية، الغاية منها

 .248المقتضيات القانونية في هذا المجال قبل أن تقدم الإدارة الضريبية على فرض الضريبة

 اعي المقدرة التكليفية للملزماعتماد أساليب تر:  IIقرة الف

إلى اعتماد ذهبت إدارة الضرائب بالجزائر في ظل غياب تأطير تشريعي لمسطرة الفرض التلقائي  
يقوم  ،من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، و 249دون تعسف أو سوء تقويم مناسبة لفرض الضريبةقواعد 

 :250الملزم ومن أهمهاالمحقق بفحص بعض الوثائق الأخرى التي لها علاقة بثروة 

 التي تخص العقارات المبنية و غير المبنية. في مصلحة التسجيلالوثائق الموجودة  -

 جميع الاكتتابات في الأسهم و حصص الشركات. -

 الوضعية العائلية. -

 القروض الممنوحة .  -

 ،الفي هذا المج ديريةسلطتها التقالضرائب بالمغرب في ظل عدم تأطير المشرع ل إدارةإلا أن    
عمليات المقارنة مع  تتم إذ ،عدم المغالات في تحديد الأساس الضريبيأجل من  أسلوب المقارنةإلى تلجأ 

مع ملزمين آخرين يوجدون في نفس وضعية الملزم)  مقارنةتجرى ال كما يمكن أن (1) سابقة قام بها الملزم
2.) 

                                                           

 .92، ص، دونة العامة للضرائب، مرجع سابق، بطلان المسطرة في القانون الجبائي على ضوء مقتضيات  المالحسن كثير - 248
بن غماري ميلود ، الرقابة الجبائية كوسيلة لحماية أموال الخزينة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق و   - 249

 . 230، ص، 2017-2018امعية ، السنة الج لمسان العلوم السياسية، ت
 نفس المرجع. - 250
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 عمليات سابقة قام بها الملزم المقارنة مع -1

جرت  قام بها الملزم اس الخاضع للضريبة في هذه الحالة بناء على مقارنة عملياتتحديد الأس يتم 
من تبرير المنهجية  الإدارة الأسلوبهذا  كما يمكن ،نوع من الحماية له ل سنوات سابقة من أجل إقرارخلا

  في إعادة تقدير الأساس الخاضع للضريبة.التي اعتمدتها 

، أو مبدأ استقلال السنوات مع مبدأ سنوية الضريبة تعارضت طريقة المقارنة في هذه الحالة لا و
  :، و من أهم هذه الحالاتار أن الأمر يتعلق بالمقارنة فقطالمحاسبية باعتب

 الرقابة أو الفحص لموضوع بالنسبة الخاصة المالية بالقوائم الواردة الإجمالية الحسابات أرصدة مقارنة -

 الأرصدة مقارنة أو ،المقارنة من تظهر قد كبيرة فروق  أي ملاحظة و السابقة السنوات أو السنة بأرصدة

 وال العم عدد مثل المالية غير بالبيانات المالية البيانات مقارنة أو ،الشهرية المصروفات و للإيرادات التفصيلية
به، أما  على متوسط رقم الأرباح المصرحيتم تحديد أسس فرض الضريبة  في هذه الحالةو  .المالية تكلفتهم

في حالة ما إذا كانت النتائج المصرح بها برسم السنة السابقة سلبية يتم الاعتماد على رقم الأعمال الإجمالي 
 للفترة المصرح بها لاستخراج معدل رقم الأعمال بالنسبة للسنة موضوع التحديد الانفرادي.

والمبالغ  لأجور ككتلة ا ،لإدارةالاعتماد على النفقات الثابتة من خلال المعطيات المتوفرة لدى ا -
توفرت للإدارة،  ما إذ من تصريحات الملاك أو المشتريات التي باشرتها المقاولةو  الكرائية للمحلات المستغلة

لاستخراج رقم الأعمال أو الحاصلات، بحيث يتم  ضع لمعامل معينخوبالتالي يتم تجميع كل هذه النفقات وت
بالنسبة للأنشطة الصناعية وأكثر  نسبياً  فيكون المعامل منخفضاً  المضرب اعتماد معامل حسب طبيعة النشاط

 .251بالنسبة لأداء الخدمات ارتفاعاً 

معدل هذا الربح يكون ثابتاً والقاعدة أن على هامش الربح الإجمالي لسنوات سابقة  الاعتماد -
بظروف استثنائية ) الحروب مثلا، لا يتذبذب إلا في حدود ضيقة و للمقاولات التجارية و الصناعية و بالنسبة 

   حريق، فيضانات، أزمة اقتصادية(.

                                                           

 .367-366، ص، راسة تحليلية و نقدية، مرجع سابقمحمد شكيري، القانون الضريبي المغربي د - 251
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 المقارنة مع ملزمين آخرين يوجدون في نفس وضعية الملزم -2

تكون المقاولة في  عندما خصوصاً المعطيات المتوفرة لدى الإدارة  ندرةفي  هذه الحالة تتجسد 
الإدارة تكون  ولهذا الغرضالأخرى المرافقة، السنوات الأولى لنشاطها زيادة على غياب كل التصريحات 

عن طريق انتقاء ملزمين يوجدون في نفس وضعية الملزم المعني، مضطرة لاعتماد طريقة المقارنة 
 . من أجل تحديد الأساس الخاضع للضريبة ، و في ظروف مشابهة لهالقانونية المالية و لاقتصادية وا

إقرار نوع من الحماية للملزم حتى لا يكون الأساس المقدر و يتم اللجوء إلى هذه المقارنة من أجل 
خاصة ، و في إعادة تقدير أساس الضريبةمن تبرير المنهجية التي باشرتها ن الإدارة يمك   بالمقابل و، مغالى فيه

بعض التصحيحات التي كانت قد قامت بها، من قبيل نسبة الاندثار، مبلغ التكاليف المهنية، ارتباط التكاليف 
، وضعية المخزون، 252الآلاتالنشاط المهني، المبلغ الصافي اليومي للعائدات المحصل عليها عن طريق ب

 .253، عدد العمال...إلختثمارات، عدد الهكتارات المزروعةمبلغ الاس

ين يتم انتقائهم من أجل مقارنة هذا المجال حول عدد الملزمين الذ لكن السؤال الذي يطرح في
 ؟حتى يكون الأساس المقدر موضوعي ضوع التضريب الانفراديوضعيتهم مع الملزم مو 

لدورية ا إلا باستثناء ،المسألةطر هذه يأ على مستوى الضرائب المباشرة في ظل غياب نص تشريعي 
التي حددت على أن  254الصادرة عن المديرية العامة للضرائب المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة

في هذا  مقاولات، فإنه و بالرجوع إلى التشريع المقارن  (3ثلاث) مقاولة أو علىالمقارنة يمكن أن تتم على 
نه في غياب محاسبة بة على الدخل في بلجيكا تنص على أمن قانون الضري 132الإطار نجد أن المادة 

ع منتظمة من طرف المعنيين بالأمر أو من طرف الإدارة فإن الأرباح المتعلقة بكل ملزم تحدد بالمقارنة م
عدد  ،رقم الأعمال مر،ثرأس مال المست بعين الاعتبارعلى الأقل من الملزمين المماثلين، مع الأخذ  (3ثلاثة )

 .255كذا جميع المعلومات المفيدةيمة الكرائية للعقارات المشغلة و العمال، الق

                                                           

عبد الرحمان أبليلا، الإثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة و خصوصيات المادة) على ضوء الممارسة الاجتهاد القضائي(،  - 252

 .403جع سابق، ص، مر
 هذا النوع من تقدير الأساس يسمى بالتقدير بناء على المظاهر الخارجية و يتم الالتجاء له في أحوال التهرب . - 253

254 - Note circulaire, N 305 de l’impôt sur la valeur Ajouté  du 24 Mars 1986 . 
القواعد العامة و خصوصيات المادة) على ضوء الممارسة الاجتهاد القضائي(، عبد الرحمان أبليلا، الإثبات في المادة الجبائية بين  - 255

 .403مرجع سابق، ص، 
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ع ثلاثة إنما مو  ،واحدبأنه لا يمكن المقارنة مع ملزم  رأىحيث  ،قد أيد بعض الفقه هذا التوجه و
 . 256ملزمين على الأقل مما يعطي مصداقية أكثر للأساس المقدر

 المشرع التشابك غير أنالأساس الضريبي يتميز بالتعقيد و تقدم يتضح أن تحديد  ، مماعلى أي حال
 حقوق للملزمينامتيازات و إقرار  ذلك عن طريقو  ،المضربالحفاظ على النشاط  من أجل هادفةإجراءات اتخذ 

 سواء لأهداف الضريبة أو في المساطر الضريبية.بالضريبة 

 نفراديةحات مراقبة أو بطريقة ابة بناء على تصريبعد تحديد الأساس التي ستفرض عليه الضريو  
وهذا ما سيتم  ،هو ما يسمى بعملية التصفية يتم تطبيق السعر الملائم و ذلك لجعل الضريبة قابلة للأداء و

 التطرق إليه بعد حين.

                                                           

256  - Francois Patrice Deruel, La preuve en matière fiscale , 1 , 2 et 3 partie, université de Paris Faculté de 

droit, 29 Juillet 1962   p, 212 . 

، الإثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة و خصوصيات المادة) على ضوء الممارسة الاجتهاد القضائي(، أورد: عبد الرحمان أبليلا

 .403مرجع سابق، ، مرجع سابق 
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  : الثاني صلالف

ائب تصفية الضر أثناء لأنشطة الملزمين الضمانات التحفيزية

  المباشرة

تصفية الضريبة و  ،يب بعد تحديد الأساس الضريبيالمرحلة الثانية للتضر  فيتأتي عملية التصفية 
 مع القيام ،عن طريق ضرب السعر في الأساس الضريبيحساب الدين الضريبي  يتم بواسطتهإجراء قانوني 

 بكيفية صريحة. 257نص عليها القانون ي التيمن طروح وزيادات لتصحيحات اللازمة اب

تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها الضريبي على إذا كان المشرع يراهن في تحديد الأساس و 
أخرى في مواجهة و  الضريبة، لأهدافإقرار ضمانات ذات طبيعة مختلطة للملزمين منها ما هو مخصص 

 .المراقبة و التصحيح ة أثناءالضريبي مية للإدارةالسلطات المتنا

على تحفيز أنشطة  بالدرجة الأولىالمشرع يراهن  ،تصفية الضريبة أثناء ذلكمقابل إلا أنه وب 
خدمة أهداف السياسة الاقتصادية و الضريبة لأن من وظيفة  ،يةوالاستثمار  يةوالادخار  يةالاستهلاكالملزمين 

  .ن مبلغ الضريبة يؤدي إلى التقليل من الدخلعلى اعتبار أ الاجتماعية،

التي قررها المشرع للملزمين على مستوى هذه المرحلة للحد من الآثار  غير أن الضمانات الحمائية
 .للملزمين الحماية اللازمةتوفير تصطدم بمجموعة من العراقيل تحول دون للضرائب السيئة 

لأنشطة الملزمين في تصفية التحفيزية  قدراتال أن نعالج ارتأينامن أجل مناقشة هذا الفصل  و
ائب المباشرة أنشطة الملزمين في تصفية الضر  معيقات تحفيزو  ،من جهة (المبحث الأول)  ائب المباشرةالضر 

 .من جهة أخرى  (المبحث الثاني)

 

                                                           

257  - Micheal bouvier, introduction au droit fiscal et théorie de l’impôt, op,cit , p,40 .  
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 ضرائب المباشرةتصفية ال في ينطة الملزمنشلأ  القدرات التحفيزية : الأول المبحث

تطبق على الأساس الضريبي للتوصل إلى المبلغ  ةنظام أسعار بتعريفات محدد ع الضريبيسن المشر  
 جعل المشرع أيضاً  كما الضريبي المستحق، حتى لا يقع أي تعسف محتمل من طرف الإدارة الضريبية،

ين، والتي تعد الاستهلاكية الادخارية أو الاستثمارية للملزم حتى يتم تحفيز الأنشطة ةالمعدلات المذكورة ملائم
من المقومات الأساسية لنجاح أي نظام ضريبي لأن السعر الصحيح هو الذي يراعي مجموعة من الظروف 

الثروة و الدخول مما يحقق درجة عالية من العدالة  على خلق الشيء الذي يساعد ،الاقتصادية والاجتماعية
 .258الاجتماعية

علوم إلى ضريبة على الدخل وضريبة على كما هو منقسم الضرائب المباشرة في المغرب و ت 
فالزمرة الأولى من الأسعار هي  ،أسعار تصاعدية وأخرى نسبيةعلى  يتم الاعتماد في تصفيتهماو  ،الشركات
، في حين 259هي كسياسة للعدالة الجبائيةو  الاجتماعيةالاقتصادية و  ينظروف الملزم حيث يتم أخد ،شخصية

وإن كان في  ،ينالملزم لا يتم فيها الاعتداد بظروفالاستثمارية و  مشروعأن الزمرة الثانية فتحدد بقيمة ال
يؤثر أحدهما في  الاستهلاك والادخار والاستثمار يشكلون من منظور اقتصادي مفاهيم مترابطة أن الأصل
 الآخر.

سنعمل على تحليل القدرات التحفيزية في  تشعبها،داف المتعددة للضرائب المباشرة و للأه نظراً  و
الضرائب المباشرة  تصفيةوالقدرات التحفيزية في  ،(مطلب الأولال)صفية الضرائب المباشرة التصاعديةت

  .( المطلب الثاني) النسبية

 ت التحفيزية في الضرائب المباشرة التصاعديةالقدرا : المطلب الأول

التي و ، تصاعدية مد في تصفيتها على أسعارالتي يعت هي تلك الضرائبو  ةالتصاعدي ضرائبالب يقصد   
لذلك  ، زادت تبعاً فكلما زادت قيمة الأساس الضريبي قيمة الأساس الخاضع للضريبة،بتغير  سعرها غيريت

 النسبة التي يلتزم بدفعها الملزم.

                                                           

 .135ص،  ،1989 تدويل و جدوى الاستثمارات الأجنبية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،عبد السلام أبو قحف، نظريات ال -  258
259  - Gilbert Orsoni, L ‘interventionnisme fiscal, op ,cit ,54 . 
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، يحقق عدالة أكبر بين ر التصاعدي في المعاملة الضريبيةاختيار السعف أول، جانب حيث أنه فمن      
يتم إخضاع  يحقق وفرات ضريبية إذ بواسطته امقدرتهم التكليفية على الدفع، كمعاة الملزمين من خلال مرا 

ودية دالمرتفعة لمعدل أعلى مما يجعلها ذات مر  أو الأرباح قل والدخولالبسيطة لمعدل أ أو الأرباح الدخول
 .عالية

فاق الإنكما سبق الذكر بالتحفيز على يرتبط تطبيقه السعر التصاعدي ف، آخر و من جانب
من منطلق أن تحديد المقدرة التكليفية للملزم ترتبط بضرورة احترام نمط  ،الاستثماري  و ي والادخار  يالاستهلاك

  .أو لأرباحه معين لاستخدام الفرد لدخله

 يراهن على تحفيز الأنشطة الضريبي المغربي على غرار تشريعات مقارنة بدون شك أن المشرعف 
ويراهن على تشجيع الاستثمار من  ،(الفرع الأوللضريبة على الدخل التصاعدية) افي  ةالادخاريو  ةالاستهلاكي

 (.الفرع الثانيخلال الضريبة على الشركات التصاعدية)

 في الضريبة على الدخل  ةو الادخاري ةالاستهلاكي الأنشطة الفرع الأول: تحفيز

بالنسبة للدخول المحدودة، و  تكمن جدوى الضريبة على الدخل في الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي 
  النسبة لأصحاب المداخيل المرتفعة.أيضاً الزيادة في الادخار ب

لحياة  الضريبي فقط للحد الأدنىالدخل المتبقي من الاقتطاع  المشرع لا يجب أن يترك و بناءً عليه
 أول من الدخل م جزءلك يجب أن يترك للملز ذ الملزم وحياة أسرته وهو ما يسمى بحد الكفاف، بل الأكثر من

للادخار، حتى يكون  آخر، كم يجب أن يترك جزء 260لتمكينه من مقابلة مختلف أوجه الإنفاق الاستهلاكي
 .261هناك باعث للإنتاج في مجتمع يقوم فيه النشاط الاقتصادي على الباعث الفردي

على  موتحفيزه من جهة، (Iقرة الف) يالاستهلاكالإنفاق  على ينسنتناول تحفيز الملزم و لأجله،
 .من جهة أخرى  (IIقرة الفالادخار )

                                                           

 .145 يونس أحمد البطريق، مقدمة في علم المالية العامة، مرجع سابق، ص ، - 260
 .171 ص،،  1966منشأة المعارف، الإسكندرية ، لي، محمد دويدار، دراسة في الاقتصاد الما - 261
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 الإنفاق الاستهلاكي  على ينالملزم حفيزت : Iقرة الف

جهة أعبائه الشخصية و بمواعدم فرض الضريبة على جزء من دخل الملزم ليسمح له  المشرع رقر  
لى ضمان مستوى المعيشة عمل عالذي يو  ،أو حد الكفاف الحد الأدنى اللازم للمعيشةب هو ما يعرفالعائلية و 

  قرر ذلك وبمقابل .المعنوية و  من الناحية المادية خل الذي يغطي نفقة الإنسانالعادي من خلال إعفاء الد
بحيث  ،مراعاة مقدرة الملزمين على الدفع دلضريبة بسبب الأعباء العائلية قصخصم جزء من مبلغ ا أيضاً 

بالمقارنة مع  ،ـه التكاليف العائلية المتزايدةزب الـذي لا ترهقعلى الشخص العـا عبء الضريبة يكون أخف وقعاً 
تهدف  بالإضافة إلى التشجيع على الاستهلاكو ) المسؤول عن أسرة كبيرةأي يرزح تحت نيرها  الشخص الذي

كالعمل على تشجيع  ة أخرى ف اجتماعياهدأ الضريبية المعاصرة من اتخاذ هذا الموقف إلى تحقيق  التشريعات
 .(أو العكس 262أو زيادة عدد السكانالزواج 

في إعفاء الحد الأدنى اللازم  نفاق الاستهلاكي أثناء تصفية يتمثلإذن فتشجيع الملزمين على الإ
 (.2في إقرار خصومات عن الأعباء العائلية)( و 1) للمعيشة

 للمعيشة اللازمإعفاء الحد الأدنى  -1

من إعفاء كلي  أصحاب الدخول الدنيا عاصرةالمغربي على غرار تشريعات م المشرع الضريبي عمت 
سد نفقاتهم المعيشية كالمسكن و بما في ذلك  ، مهولأسر  لهم من أجل ضمان حياة كريمة للإخضاع الضريبي

من ، و الأخلاقية الاعتبارات الإنسانية وفي  من جهة المبدأ سندهيجد هذا ، و 263المأكل و المشرب و الملبس
 .، خاصة إذا علمنا أن حصيلة تلك الضرائب منخفضة جداً 264الاقتصاديةدارية و في الاعتبارات الإجهة ثانية 

فلا يفرق ، المشرع يقررها في مواجهة الجميع تعد فكرة الحد الأدنى اللازم للمعيشة فكرة موضوعية لكون  و
يعتمد  يشةاللازم للمع في تحديده للحد الأدنى، و و بين المواطن و الأجنبي ،السليمبين مثلًا بين المريض و 

                                                           

 . 21الجزائر ، مرجع سابق ، ص، –محمود جمام، النظام الضريبي و آثاره على التنمية الاقتصادية  دراسة حالة   - 262
263  -Mohamed Nmili, pour impôt juste : Essai sur préalables au civisme fiscal, op, cit ,  p, 93.  

، ص، 2015،  7ام القرني، المرتكزات الكبرى للإصلاح الضريبي، مجلة القضاء المدني، سلسلة "دراسات و أبحاث"، العدد،عص - 264

31. 
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الذي بالإمكان التعرف عليه و  أسرته في ضوء المستوى الاجتماعي السائدالفرد العادي و المشرع على ما يلزم 
   .265من خلال معرفة متوسط نصيب كل فرد من الدخل الوطني

القوة وب بالمستوى العام للأسعار الإعفاء المذكور المغربي المشرعربط فقد  على ذلك، وتأسيساً  
الذي يمكن الملزم من اقتناء  مواجهة الإنفاق الاستهلاكيو  كلفة المعيشة لارتفاع بغية التصدي ،ة للنقودالشرائي

مند إحداث الضريبة  في اتجاه تصاعدي متعددة مرات الحد الأدنى ت مراجعةتملأجله و ، ضروريات الحياة
 : ل التاليأهم محطات هذه التعديلات في الجدو  نرصد، و 2010حدود سنة  إلى على الدخل

 في الضريبة على الدخل المعفى الحد الأدنى مبلغ  تطور: 2 الجدول رقم 

 الحد الأدنى المعفى من الضريبة بالدرهم السنة

1990 12.000 
1993 15.000 
1994 18.000 
1999 20.000 
2007 24 .000 
2009 28.000 

2010-2019 30.000 

 267 1920إلى 266 1990مالية من سنة تركيب شخصي بناء على قوانين الالمصدر: 

 

                                                           

عادل ذوادي، الضمانات الدستورية الممنوحة للمكلفين في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية  - 265

،  96ص،    2016 -2017 كلية الحقوق و العلوم السياسية، باتنة، السنة الجامعية، -1-عة الحاج لخضر تخصص:  قانون دستوري، جام

 أطروحة متاحة على الموقع الإكتروني: 

ligne/doc_download/5471-en-esesbatna.dz/index.php/th-http://theses.univ 
ديسمبر  31 ) 1411جمادى الآخرة   9بتاريخ  4079منشور بالجريدة الرسمية عدد  1991للسنة المالية   56.90 قانون المالية رقم - 266

1990  ). 
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من أهم ركائز العدالة الضريبية التي تنبني على  ، تبقىهأعلا الجدول واردة فيالالتدابير الواقع أن و 
قد يتعارض  المتمثلة في تصحيح إخفاقات السوق، لأن ما يعرض بالسوق  و أساس مراجعة وظيفة الضريبة

ذا فالضريبة يجب أن تراعي ذلك حتى تضمن سلامة الملزم أولا و مع مصالح الملزم المادية والأخلاقية، وله
 . 268الرامية إلى إلغاء كل ما يهدد الملزم و يؤدي إلى ظلمه بمفهومها الشامل و بالتالي تحقق العدالة

حجم إذا قورن مع  ضعيفاً  فإن مبلغ الحد الأدنى المعفى يبقى ،الإجراءات المتخذة رغم إلا أنه و
فيما يخص مستوى الدخل الفردي وذلك بشهادة تقرير  108أن المغرب يحتل المرتبة  لماً )ع الدخل الفردي

  .الزيادات المتواصلة في المواد الاستهلاكية والخدماتو  (2025269خمسين سنة من التنمية البشرية وآفاق 

جة فالضرورة ملحة حتى يرفع هذا الحد حسب الفئات الاجتماعية )أعزب ، متزوج زو  من هنا،و حيث 
ء واضح على حق الملكية يه اعتدالأن المبلغ الحالي ف ،270(الختشتغل، متزوج مع أطفال أو عدة أطفال...

 .271بما يهدد حياته الفرد لا محل لتكليفو  ،ي يعمل الدستور على ضمانهاالضريبية التوالعدالة 

أنه  2012سنة كان قد أقترح مند  أن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي الجدير بالذكرو  
الإعفاء من واضع ضرورة الرفع التدريجي من عتبة تالشرائية لأصحاب الدخل الم القدرة من أجل تحسين

للأسف فحد الكفاف لم يطرأ عليه أي تغيير مند ، غير أنه و 272درهم شهرياً  4000إلى  الضريبة على الدخل
 الأصوات المطالبة بالرفع من قيمته. رغم 2010سنة 

 ومات عن الأعباء العائليةإقرار خص- 2
توفير ، بما يتناسب و من فرض الضريبة تتيح دخل مناسب لذوي الدخول الأقلوجود إعفاءات " الفقه أن راعتب

التزامات وأعباء عائلية، إما لأنه  خصوصاً عندما يكون الشخصو  ،273"لائق اجتماعياً لهم مستوى معيشي
 من هو متساوقل من قدرة بأن ذلك يجعل من قدرته المالية أ ريبمتزوج أو لأنه متكفل و معيل لأسرته، فلا 
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له في الدخل و لكنه ليس لديه تلك الأعباء. و لما كان قوام العدالة الضريبية، كما هو مبين من قبل هو 
بحسب ما يتحمله كل ملزم  تخفيض مقدار الضريبة ضرورة مراعاة قدرة كل ملزم على الدفع، فإن ذلك يقتضي

كما يفسر هذا الإعفاء أو الخصم من الضريبة  ، "بالقاسم العائلي"، 275الفقه لهذا يطلق عليهاو ،  274من أعباء
  .276بكون الأعباء العائلية تحتاج دوماً إلى استهلاك مضاعف من السلع و الخدمات

عدم  بهدفالعائلية خصومات عن الأعباء  إقرار الضريبي المغربي إلىالمشرع  اتجه ،على هذا الأساسو 
لى عكس من مبلغ الضريبة ع تنزل الخصومات و الجدير بالذكر أن هذه )277بمستوى عيش الملزمينالمس 

ذات  الإجراءات هذه حيث تعد .(278من الأساس الخاضع للضريبة إسقاطهاعمل على تشريعات أخرى والتي ت
يل الصغيرة الضريبي على أصحاب المداخ على الإنفاق الاستهلاكي للملزمين لأن تأثير الاقتطاع جيدوقع 

 ،279للإنفاق على الاستهلاكما تخصص المداخيل الصغيرة  غالباً  لأنهأكبر من تأثيره على المداخيل الكبيرة، 
  : على مستويينآلية تصحيحية للضريبة على الدخل  فإن الخصومات المذكورة ،ذلكبالإضافة إلى و 

، لأن 280مع العدالة الجبائية وانسجامها  على اتجاه الضريبة ايجابياتساع نطاقها يؤثر بشكل  -
في العالم رهينة في نهاية المطاف بتحقيق الأهداف الاجتماعية باعتبارها الهدف  ضريبية نجاح أية سياسة

 الأسمى من إنشاء الضريبة. 
قاعدة الفرض  وبالتالي تطبيق يوب التصاعد في الأسعار الضريبيةتعد تقنية أساسية لتصحيح ع -

الحقيقية للملزم، لأن من شروط العدالة الضريبية هو توزيع النفقات  مقدرة التكليفيةالضريبي المنسجم مع ال
  .281الجبائية بحسب عدد أفراد الأسرة من أجل تأكيد قبول الضريبة
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درهم  (360) ستون ثلاثمائة و  خصم قدره من في الضريبة الدخلالملزم المشرع  متع ،تطبيقاً لذلكو 
 (2160) مائة و ستينمجموع المبالغ المخصومة ألفين و  طة ألا يتجاوزشري ،من المبلغ السنوي للضريبة

 : هلتي يتحملها عن كل شخص يعولللأعباء العائلية ا اً اعتبار درهم، 

 .زوجته -

يكون لكل واحد  ، شريطة ألاين يأويهم بصورة شرعية في بيتهمن صلبه أو أولاد غيره الذ أولاده -
 عشرين لا يتجاوز سنهم سبعة، و لمنصوص عليه قانوناً الدخل المعفى امنهم دخل يفوق مجموعه السنوي جزء 

وبين كسب معيشتهم ينهم لا يسري على الأشخاص المصابين بعاهة تحول ب، غير أن شرط السن ( سنة27)
 المشرع. لدن التفاتة حسنة من في المدونة العامة للضرائب ضىتا المقعتبر تضمين هذيو  ،بأنفسهم

عباء العائلية، وذلك فيما يتعلق المتعلق بالأ النوع تستفيد المرأة من نفس الخصمفي إطار مقاربة  و
 أعلاه. المبينة أعلاه لك وفقا للشروطذو  ا كانت نفقتهم تجب عليها شرعاً إذ أولادهابزوجها و 

المحدد  لى الإقرار المقدم من طرف الملزمالخصومات أو الإعفاءات المذكورة بالاعتماد ع قوتطب 
أو منتفع  الدخل أو الإقرار في حالة الوفاة أو مغادرة المغرب، أما إذا كان الملزم بالضريبة أجيراً  لمجموع

 زل من مبلغ الضريبة.الأعباء يستن لغ الواجب خصمه برسمبمعاش وكانت الضريبة تحجز في المنبع فإن المب

عباء العائلية على موضوع التنزيلات عن الأ قد اتخذ المشرع المغربي بخصوصفعلى كل حال، و  
من  الإعفاء الرفع من مبلغ قد أنصب الأجراء الأول على، و ة للملزمينئيبوادر حما تصفية الضريبة مستوى 
 كتدبير تم إحداثه بموجب قانون مالية درهم (360)ستون ثلاثمائة و  إلى درهم ((180ثمانون  مائة و
 و التنمية الاقتصادية.مة التعاون توصيات منظ تطبيقاً لما ورد في و ذلك ،2009282

إلى  الأولاد ع من سن حق الاستفادة من تنزيل أعباء الإعالة عناستهدف الرف فقد الثانيأما الإجراء  
( 25خمسة وعشرين ) بعدما كان من قبل يتحدد في القانون السالف الذكر، بموجب ( سنة27سبعة عشرين )

  .لغير المتمدرسين سنة( 21) عشرينإحدى و بالنسبة للأولاد المتمدرسين و  سنة
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 ن حيث مبلغهامتبقى  المذكورة أعلاه أن الإعفاءات إلا ،الإجراءات المتخذة من رغمبال حيث أنه و 
العلاج و الأكل و اللعب و س و طفال من مصاريف باهظة كالملب، اعتباراً لما تتطلبه تربية الأجداً  هزيلة

الذين  وأالذين هم من صلب الملزم  على الأولاد اقتصرت أما من حيث نطاق تطبيقها، الحليب للرضاعة
 اللائيو غير المتزوجات و  الأراملوالبنات المطلقات و  دون أن يتعدى ذلك إلى الوالدين ،يأويهم بصورة شرعية

  سنة. (27)عشرينتجاوزن سبعة و 

ر غي ة الذي يدفعه الملزم الصغير والمتوسط يبقى في مجملهمبلغ الضريب نخلص أن ،تبعا ذلك و
حين أن  يف ،فيه اعتداء واضح على حق الملكية إن لم نقل لأنه يقلل من الدخل ،على الاستهلاك بتاتاً  شجعم

 . 283ل الكبيرة عادة ما يحافظون على معدلات استهلاكهم على حساب الادخارأصحاب المداخي

ملزم بالضريبة كل ، ففي بلجيكا و إيطاليا يعتبر تحت كفالة الالمقارن رجوع إلى التشريع بالأنه  غير
قريب يعيش معه تحت السقف، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فيعتبر تحت كفالة الملزم من يتلقى مساعدة 

 . 284خاصة من قبل الخاضع للضريبة

 وقد ،للضريبة تشخيصاً  أكثر يعتبر المشرع الأردني أما بخصوص البلدان الإسلامية، نجد مثلا 
على و  ،على مستوى التنزيل عن أعباء الإعالةتظهر هذه الحقيقة  و، ينللملزمالمعيشية  ساير المتطلبات

 تكاليف الدراسة: مستوى التنزيل عن

 التنزيل عن أعباء الإعالة 

) بواسطة فواتير و أنه  ةأن يثبت بصورة مقنع مقيم في البلادلكل فرد  الأردني سمح المشرع  
 ، و ذلكمبلغاً من المال على إعالة شخص لا يستطيع إعالة نفسه أنفق خلال السنة السابقة ، أنه قدمستندات(

 :285على الشكل التالي

 دينار عن زوجه على أن لا يتكرر ذلك لأي منهما. 1000مبلغ  -
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 .مايتولى إعالته وعن كل من والديه إذا تولى إعالته أولادهولد من  كلدينار عن  500مبلغ  -

 1000وبحد أقصاه  لته من مسؤولية المكلف شرعاً دينار عن كل شخص تكون إعا 200مبلغ  -
 ويشترط في ذلك أن لا يمنح الإعفاء عن الشخص المعال الواحد لأكثر من مكلف معيل واحد. ،دينار

عفاءات ع الشخص الطبيعي الأردني غير المقيم بالإمت  ي في التشريع الأردني و الجدير بالذكر أنه 
 .إعالتهمعن  مسؤولاً في المملكة إذا كان هذا الشخص  المقيمينوالمعالين الخاصة بالزوجة والأولاد 

 التنزيل عن تكاليف الدراسة 

السابقة  نفق خلال السـنةنه أثبت لمأمور التقدير بصورة مقنعة أي أن يسمح لأي فرد مقيم في البلاد
هكذا ، و لـب جامعي أو أكثرقـات تعلـيم طامن المال لقاء نفقات دراسته الجامعية أو لقاء نف لسنة التقدير مبلغاً 

 :286الأعباء على الشكل التاليه هذ بتنزيل يسمح المشرع الأردني

غير مبعوث في جامعة أو كلية مجتمع  طالباً  نار في السنة إذا كان الملزمدي 2000قدره  إعفاء - 
 .العامةادة الدراسة الثانوية أو معهد فوق مستوى شه

قاء الإنفاق على دراسة كل ولد من أولاده أو على دراسة في السنة ل دينار 2000إعفاء قدره  - 
أي منهم غير موفد في بعثة ولا يستطيع الإنفاق  وكانحفيده أو زوجه أو أخيه أو أخته ممن يتولى إعالتهم 

على دراسته وكان طالباً يدرس في جامعة أو في كلية مجتمع أو معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية 
تعدد الأشخاص الذين ينفقون على دراسة طالب واحد غير موفد في بعثة فيوزع بينهم مبلغ  العامة، وإذا

 الإعفاء بمقدار ما ينفقه كل منهم على الطالب.

كان قد  المغربي ي والبيئيالاجتماعالمجلس الاقتصادي و  فإن ،توجهات التشريعات المقارنةوفقاً ل
خذ بعين الاعتبار التضامن العائلي في تصفية الضريبة ضرورة الأ 2012ة في تقرير صادر عنه سن اقترح

الأشخاص المعالين لتشمل الفروع و دائرة التخفيض من الاقتطاعات حسب ليتم توسيع  ،على الدخل
صلاح المعالة، ودائماً في حدود الستة أشخاص، كما أنه يستحسن في إطار إ) الإخوة و الأخوات( الأطراف
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على الدخل جزء من المصاريف القاعدة الخاضعة للضريبة  اقتطاع من يتم نأ منظومة التربية و التكوين
. في نفس السياق شدد المشاركون في المناظرة 287الدراسية بالنسبة للأسر التي تؤدي عن تمدرس أبنائها

التكاليف التي تتحملها الأسرة في  جميع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار 2013سنة لالجبائي  الوطنية للإصلاح
 .الآنالتوصيات لحدود  تفعيل هذه لكنه و للأسف لم يتم ،288فق اعتماد ضريبي يشمل جميع دخولهأ

التشجيعية للملزمين في الضريبة على الدخل التصاعدية في  التدابير على كل حال لا تقتصر و
 بل تمتد إلى تشجيع الادخار.  الاستهلاكيالتحفيز على الإنفاق 

 يندخاري للملزم: تحفيز النشاط الا 2قرة لفا 

قد يكون إما إجباريا أو اختياريا، يقوم بالادخار و  289يشكل الادخار الجزء غير المستهلك من الدخل 
من أبرز  كليهما يعتبرانو ، الإجباري القطاع العام، أما الاختياري فيتم تدبيره من طرف القطاع الخاص

 .290المتغيرات في النمو الاقتصادي

، الادخارلتشجيع الملزمين على  عات المعاصرة الضرائب التصاعديةيسخرت جل التشر  لأجل ذلك، 
ير تصاعدي ملائم غ اختيار شكلو  ،مطبقة على النشاط المضرب خفضةأسعار م من خلال سن و ذلك

 .291في المجتمعللملزمين  معرقل للنشاط الاقتصادي
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 116   

الضرائب  ية مساهمةكيف حوم حولت بابتطرح في هذا ال التي الجوهرية من بين الأسئلةه أن إلا 
 على الادخار ينالملزمتحفيز المغربي  المشرع ستطاعاإلى حد  و ،؟(1)التصاعدية في التحفيز على الادخار 

 .؟(2)الضريبة على الدخل  تصفية في

 في التحفيز على الادخارالتصاعدية  على الدخل الضريبة ساهمةم - 1

لمعروف أن من او  ،قة ذات الدخل المرتفععند الطبخار معرقلة للاد حسب البعض تعد الضريبة التصاعدية   
 الضريبة التصاعدية تقومغير أنه و حتى   ،292ستثمارللادخار وبالتالي الا إمكانات تتوفر على هذه الأخيرة

 تصفيتهاكما يجب  ،(أأسعار مخفضة ) يتم تصفيتها بناءأن يجب الادخار  أهدافها في مجال تحفيزبتحقيق 
 (.ب) مبشكل تصاعدي ملائ

  الضريبة التصاعدية بأسعار مخفضة تصفية -أ

صاحبه إلى الزيادة في نفقاته الإنمائية أو بعض  على دخل مرتفع يدفعضريبي مخفض  سعر فرضإن   
الإخلال إلى  مرتفعالسعر ال في حين يقود ،يؤدي تحريك عجلة الاقتصاد بما فيها الادخارمما  ،نفقاته الكمالية

عرقلة النشاط الاقتصادي و  وتحطيم الوعاء التي أسست عليه الضريبة الملزمينثروات تجزئة بحقوق الملكية و 
، وبالتالي تدهور 294بالقدر الذي يتيح توسيع عمله أو تقليل دوافعه في بدله الجهد و النشاط ،293للملزم و قتله

ذلك ما جرى في  ىومثال عل .الاقتصاد والحيلولة دون تحقيق الرفاهية بصفة عامة جراء انتشار آفة التهرب
من الدخل الذي يزيد عن ستة آلاف  %95 وصل معدل الضريبة التصاعدية بالشرائح إلى انجلترا، حينما

 ملزم المشمولين بالوعاء من سبعة آلاف مليون  عدد الملزمينإلى انخفاض  أدى ، حيثيه إسترليني سنوياً جن
  .295 1945-1944فقط في سنة  ملزم )60(إلى ستين 1939- 1938سنة 

                                                           

، مجلة جامعة  2010-1995يسري مهدي، حسن السمرائي،  تحليل أثر التغيرات في الأسعار الضريبية في النظام العراقي للمدة   - 292

 .32ص، ، 10،2010العدد   رية،الأنبار للعلوم الاقتصادية و الإدا

  http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=69041متاحة على الموقع الالكتروني :   
293  - Maurcie daurverger, Financier, P.U.F , Paris,  1970 , 132 . 

 .211، ص، 2008فليح حسن خلف، المالية العامة، جدارا للكتاب العالمي، عمان ،  - 294
، مرجع سابق،  2010-1995يسري مهدي، حسن السمرائي،  تحليل أثر التغيرات في الأسعار الضريبية في النظام العراقي للمدة   - 295

 . 32 ص،



 117   

 ملائم الضريبة التصاعدية بشكل تصاعدي تصفية -ب

 في خدمة الادخار التصاعدية لجعل الضريبة إتباعهتعين ئم الذي يإن الشكل التصاعدي الملا 
 :سلوب التصاعد بالشرائحإتباع أو  ،الشرائح الطبقات أو نإحداث تهوية بي ينبغي تحقق شرطين:

 إحداث تهوية بين الطبقات أو الشرائح 

مما يؤدي  ،وتغفل الجانب الاقتصادي مالي محض الضريبة الشديدة التصاعدية هدف كون هدفي 
لذلك يجب إحداث تهوية بين الطبقات أو تصادي للملزمين بما ذلك الادخار، إلى الإضرار بالنشاط الاق

 الشرائح حسب النظام المعمول به.

 إتباع أسلوب التصاعد بالشرائح 

ن يمك   الذي (الخ...، الولايات المتحدة الأمريكيةفرنسا، ) لتصاعد بالشرائحتعمل العديد من الدول با 
ومفروضة فقط على  ،يجعل الضريبة منصفة الشيء الذي، 296القوة الاقتصادية الحقيقية للدخل من معرفة

صاعد بالشرائح مقارنة الت بد منلا لتوضيح صحة هذا الطرحو  ،297الحقيقية للملزم المقدرة التكليفية أساس
   .بالتصاعد بالطبقات
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 118   

 2019: جدول الضريبة على الدخل في قانون المالية لسنة 3لجدول رقم ا

 بالدرهم  مبلغ الخصم السعر بالدرهمشريحة الدخل 

30.000-0 0% 0 
50.000-30.001 10% 3.000 
60 .000-50.001 20% 8.000 
80.000-60.001 30% 14 .000 

180.000-80 .001 34% 17 .200 

 24.400 %38 180.000ما زاد على 
 

درهم تحتسب الضريبة  150.000لنفترض مثلا أن النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة لتاجر هي : 
 :298وفقاً لأسلوب التصاعد بالشرائح، كما يلي

0X- 30 .000+10%X(30.000-50 .000)+20X(50 .000-60 .000)+ 

30%(60 .000-80.000)+34%x(80 .000-150 .000)=  

23 .800+6 .000+2 .000+20.000+0=   

 درهم.    33.800

وتمتاز طريقة التصاعد بالشرائح بأنها تؤدي إلى تطبيق الأسعار المرتفعة بالنسبة لأجزاء من الأساس 
يمكن من التشجيع على فقط لا بالنسبة للأساس كله، مما يجعل الضريبة أكثر عدالة ضريبية، الشيء الذي 

  هلاك.الاست الادخار و

                                                           

 .79-78محمد النميلي، الوجيز في الضرائب بالمغرب تقديم مبسط لأهم المقتضيات الفنية و المسطرية ، مرجع سابق ، ص،  - 298
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  التصاعد بالطبقات -

من الأساس الضريبي  لكل طبقة قدراً  دديحو  ،شرع بتقسيم الملزمين إلى طبقاتلهذا الأسلوب يقوم الم طبقاً    
بالتالي الملزمين الذين ينتمون إلى طبقة معينة يخضعون إلى سعر ينتهي عند حد معين، و و  ن الصفريبدأ م

سلوب التصاعد الإجمالي لأ لى الدخل بسعر تصاعدي طبقاً تم فرض الضريبة ع فلو مثلاً ، 299 واحد
 ملزمين هذه الضريبة إلى طبقات على النحو التالي: ، فإن المشرع يقسمبالطبقات

 التصاعد بالطبقات  :4 الجدول رقم

 المعدل  الدخل الخاضع للضريبة  الفئات 

 %0 0- 20.000 الأولى 

 %5 0-50.000 الثانية

 %10  0-90.000 الثالثة

 %15 000. 90إلى أكثر من   0 الرابعة

 المصدر : تركيب شخصي

الثاني يقدر دخله ب  درهم ، و 000. 80لنفترض أن شخصين الأول يقدر دخله الإجمالي ب 
لتحديد قيمة الضريبة المفروضة عليهما يجب أن نحدد أولا  الفئة التي ينتميان و  ،درهم  45.000

و يتم حسابها  %10الضريبة بمعدل  لدى ستفرض عليه  فئة الثالثةإليها، فالشخص الأول ينتمي لل
 دهم. 0 00. 8أي تساوي    000. 80  0 00. 8 =10/: على الشكل الآتي

:  يتم حسابها كالآتي 5،  %أما الشخص الثاني فإنه ينتمي إلى الفئة الثانية، لذلك سيخضع لضريبة 
 درهم. 500. 2تساوي   يأ  2.500   = 5 : 45.000

                                                           

 .102سالم محمد الشوابكة، المالية العامة و التشريعات الضريبية ، مرجع سابق ، ص،  - 299



 120   

 كانت هذه التقنية ستساهم في تبسيط المسطرة الضريبية بالنسبة للإدارة الضريبية أو بالنسبة للملزم إذا ،هكذاو  
هذا الأسلوب يظهر في الحالات التي تكون زيادة الدخل فيها إلا أن عيب  .تفادي كثرة المنازعاتتساهم في و 

كبيير نتيجة هذه الزيادة الضريبة عليه بشكل يادة آخر، مما يؤدي إلى ز طفيفة إذا تنقل الملزم من سعر إلى 
ينتقل للطبقة الأخرى التي يخضع دخلها لمعدل بمجرد ارتفاع الدخل بقيمة صغيرة  أو بمعنى آخر الطفيفة

 .الاستهلاكالادخار و  الذي يؤدي إلى التأثير السلبي على الشيء ، 300مرتفع يكلفه تكاليف أكبر من الأولى

 المغربي تشريع الضريبيدخار في العلى الاالتشجيع  - 2

كونها فالخاصية الأولى  :بخاصتينالضريبة على الدخل في التشريع الضريبي المغربي  تصفت  
والجدير  ،يتم تصفيتها بناء على التصاعد بالأجزاء بدل التصاعد بالطبقاتالثانية ف أما ،غير شديدة التصاعدية

الضريبة على  ي سخرتالت المعاصرة في التشريعات بارزتينال تينالقاعديشكلان ين الخاصيتين بالذكر أن هات
 خدمة الأنشطة الادخارية للملزمين.ل الدخل

أسعار مخفضة بتطبيق سعر مخفض على دخل مرتفع و المتعلقة  الأخرى لخصائص أما بالنسبة ل 
كيدة يفسر النية الأبدل مجهودات جبارة على هذا المستوى مما  المغربي ، نشير أن المشرععلى شرائح الدخل
 لتشجيع الادخار. 

قوانين المالية  شهد السعر المطبق على شريحة الدخل العليا انخفاضات متوالية عبر دفق ،هكذاو 
لرصد أهم التعديلات التي و  ،عامةبصفة  الدخل ر المطبقة على شرائحبصفة خاصة، وتخفيض الأسعا

  :على الشكل التالي يلاتتلك التعد علىنتوقف  ،على الدخلخضعت لها الضريبة 

  تخفيض سعر الشريحة العليا -أ 

، مادام أن إحباطهو  قلص الادخار الخاصقيل مرفوق بتصاعدية قوية من شأنه أن يإن أي تضريب ث 
 .301الضريبة التصاعدية تمس بشكل أثقل الدخول العليا التي لديها مبدئيا ميل إلى الادخار

   بدعوى تحفيز باتجاه  تنازلي كانت العليا أسعار شرائح الدخل لىمشرع عالتعديلات التي أجرها اللذلك، فإن 
 :في الجدول الآتي تظهر هذه الحقيقة و  ،الأنشطة الادخارية للملزمين

                                                           

 .38مرجع سابق، ص،  الجزائر، ،دراسة حالة محمود جمام، النظام الضريبي و آثاره على التنمية الاقتصادية  - 300
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  2019إلى 1990الدخل العليا ما بين سنة  سعر شريحة : 5الجدول رقم 

 سعر شريحة الدخل العليا في الضريبة على الدخل السنة
1990 52% 

1994 46% 
1996 44% 
2007 42% 
2009 40% 

2010- 2019 38% 
 تركيب شخصي تم انجازه اعتمادا على قوانين المالية السنويةالمصدر: 

   الأسعار المطبقة على الشرائحتخفيض  -ب

نطلاقاً سنة االسعر المطبق ، و هنا السعر الأصلينسوق ، من جهة تخفيض الأسعار المطبقة على الشرائحأما 
 من خلال الجداول التالية: 2019 إلى حدود سنة السعر المعمول بهو  ،2006إلى   1999

 1993إلى  1990 سنة السعر الأصلي المطبق من : 6 رقمالجدول 

 السعر شريحة الدخل بالدرهم
12000 0% 

24 .000-12.001 14% 
36 .000-24.001 22% 
60.000-36.001 36% 
90.000-60.001 44% 

120.000-90 .001 46% 
200 .000-120 .001 48% 

 %52 000. 200أكثر من 
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 2006إلى  1999سعر الضريبة على الدخل المطبق من سنة   : 7الجدول رقم 

 السعر الشريحة الدخل بالدرهم

20.000 0% 

20.001 - 24 .000 13% 

24.001 - 36.000 21% 

36.001 - 60.000 35% 

 %44 000. 60ما زاد عن 

 

 2019 ةإلى سن 2010المطبق من سنة  الضريبة على الدخل سعر  :  8 ل رقمجدو

 السعر بالدرهم الدخل الشريحة

 0 - 30 .000  0% 

 30 .001  - 50.000 10% 

 50.001 - 60 .000 20% 

60.001 -  80.000 30% 

 80.001 -180.000 34% 

 %38 ما زاد على ذلك . -

 

إلا أنها لازالت دون المستوى  المرصودة أعلاه تبقى ذات أهمية بالغة، جراءاتالإ جميع نأ الواقع و 
  : لسببينالمطلوب 

على الدخل نجد أن هناك بمقارنة الأسعار التصاعدية مع الأسعار النسبية الواردة في الضريبة  - 
 س المال استفادت رأأن الدخول الناتجة عن  الجدير بالذكرو  الثانية، والطائفتين الأولى ما بين  هوة شاسعة

بالنسبة للدخول  %20الأعلى مابين  هاسعر  يتراوح حيث ،بهدف تشجيع الادخار من أسعار جد سخية



 123   

الأسهم بالنسبة للأرباح الصافية الناتجة عن تفويت    %15و، الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولةو 
سحب السندات أو السيولة من مخطط  واسترداد أ اح الصافية الناتجة عنبالنسبة للأربالمسعرة ببرصة القيم و 

 .302الادخار قبل المدة المحددة 

 نجد أن المشرقيةالمغاربية و  ، مع بعض الدولى الدخلإذا تمت مقارنة السعر الأعلى للضريبة عل -
 :  التالي كما هو وارد في الجدول من بين الأسعار الأكثر ارتفاعاً يبقى  يالمغرب السعر

 الخاصة ببعض الدول 2014 سعر شريحة الدخل العليا في قوانين المالية لسنة  :   9 الجدول رقم  

 معدلات الشريحة العليا في الضريبة على الدخل الدولة
 %15 اليمن 

 %20 الأردن

 %25 مصر

 %35 تونس 

 %25 جبوتي 

 %20 لبنان 

 %33 موريتانيا

 %35 إيران

 %35 الجزائر

 .و صندوق النقدالدولي 2014إنجازه اعتماداً على القوانين الوطنية لسنة تركيب شخصي تم ر: لمصدا

                                                           

دت الدخول الناتجة عن رأس المال من  العديد و إلى جانب هذه الأسعار السخية والتي تهدف بالأساس إلى تشجيع الادخار فقد استفا - 302

 من الإعفاءات  و أهمها:

 إعفاء الدخول و الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة المحققة في إطار مخطط الادخار بالأسهم. -

 اولة.إعفاء الدخول و الأرباح الناشئة على رؤوس الأموال المنقولة المحققة في إطار مخطط الادخار في المق -

 إعفاء الربح أو كسر الربح المتعلق بجزء قيمة أو قيم عمليات تفويت القيم المنقولة و غيرها من سندات رأس المال و الدين المنجزة خلال -

  درهم. 000. 30سنة مدنية إذا كان لا يتجاوز حدود 
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مراجعة سعر ، و مراجعة أسعار الشرائح بصفة عامة بناء على الجدول أعلاه أصبح من الضروري  و
يبة على الدخل في ضر ذلك لجعل ال، و للمغرب من حيث اقتصادها الشريحة العليا على غرار دول مماثلة

لا يمكن للفرد أن  بحيث ،دياليكتيكيةفيما بينهما علاقة علاقة البالتالي الاستثمار مادامت أن خدمة الادخار و 
 يقوم بأي استثمار مهما كان نوعه وحجمه ما لم يدخر جزء من دخله.

 لة عملية الادخار، نظراً ضا  و  يتصف بضعف كغيره من الدول النامية أن المغرب من الثابتو 
محدودية محفزات الاقتصادي و  وعيكذلك انخفاض ال و ،قلة مؤسسات الادخارلانخفاض الدخل في مجمله و 

عائقاً يعترض الدول ويشكل هذا الشكل العقيم  ، 303إلى جانب تواجد الادخار السلبي الواسع للاكتناز الادخار
  النامية بصفة عامة.

 عديةالضريبة على الشركات التصا تصفية : التحفيز على الاستثمار في الثاني الفرع

لابد من  ،التصاعدية في تشجيع الاستثمارتحليل دور الضريبة على الشركات  قبلي بدء، و ذبادئ  
هذا  احيث توصل واضعو  ،2012الصادر سنة  البيئيو  للمجلس للاقتصادي و الاجتماعيتقرير  الرجوع إلى

فضي إلى ي ، يمكن أناتفي الضريبة على الشرك أن اعتماد رقم المعاملات مع نسبة تناسبية على التقرير
الاستمرار في الاستفادة من  إرادة الحد من رقم المعاملات المصرح به لتظل الشركة في العتبة التي تمكن من

لمقاولة لالنسب المخفضة. ذلك أن التقيد برقم المعاملات لا يشكل المعيار الصائب لتقدير القدرة الربحية 
ليست ضريبة رقم لى الشركات هي ضريبة على الربح و يبة عوبالتالي قدرتها على دفع الضريبة، فالضر 

 . 304المعاملات

بكيفية متسلسلة وفق أهمية  المطبقة إن النسب التصاعدية حسب التقرير المشار إلى مراجعه أعلاه،
الربح هي أكثر إنصافاً باعتبار وحدة الربح الذي يفوق عتبة الانتقال إلى نسبة أعلى يمكن أن يخضع لهذه 

تحقق طاع آخر غير القطاع المالي و الأعلى. ذلك أنه ليس من الطبيعي أن تتحمل شركة تعمل في ق النسبة

                                                           

 .   24، ص، 1987، محمد أحمد الدوري، التخلف الاقتصادي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  - 303

   .35أشار إليه:  محمد لعلاوي ، دراسة تحليلية لقواعد تأسيس و تحصيل الضرائب بالجزائر ،  مرجع سابق ، ص، 
مرجع سابق، : التنمية الاقتصادية و التماسك الاجتماعي،  ، النظام الضريبي المغربيو البيئي تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي - 304

 .131ص، 
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تحقق نتيجة أقل من  التيفي حين تؤدي شركة للتأمين  %30أرباحاً مهمة تؤدي ضريبة على الشركات بنسبة 
 305.%37ذلك بكثير هذه الضريبة بنسبة 

 تصفية في تأثيره السلبي على قرار الاستثمارو  السعراستجابة للأصوات المنتقدة لوحدة و  أنه حيث 
أسعار تصاعدية بحسب الأرباح الصافية المحققة  2016 أحدث قانون المالية لسنة الضريبة على الشركات،

 : ، كالآتيعلى الشركات أسعار الضريبة وتم تغيير الأشطر و  ،الأسعار التناسبية المطبقة سابقاً عوض 

 ر العادي للضريبة على الشركاتالسع:  10306 جدول رقم  

 السعر   مبلغ الربح الصافي) بالدرهم(   

 %10 300.000 عن يقل أو يساوي  -

 307 17 ,%50 1.000.00 إلى 000. 300  من -

  %31 1.000.00 يفوق  -  
 

) أحدث  2018إلى حدود سنة   1988نشير في هذا الصدد أنه مند إحداث الضريبة على الشركات سنة و
نسبي  سعر تمد في تصفيتها علىكان يع (2018ولم يتم تطبيقه إلا في سنة   2016ر التصاعدي سنة السع

 يتم الاعتداد بقيمة المشروع الاستثمارية وليس بالظروف حيث ،مهما كانت الأرباح الصافية المحققة موحد
أجل تخفيف العبء  نالأسباب شهد السعر العادي للضريبة تخفيضات تنازلية م لذاتللملزمين، و  الخاصة

 السعر المعتمد في التصفية ، لهذا سجلثمارالاست الضريبي عن المقاولات لتشجيع قدرتها على الإنتاج و
سنة  %36إلى تم   1993سنة  %38 إلى  1989 سنة %40إلى  %45 معدل منف ،انخفاضاً متواصلاً 

وجب قانون المالية لسنة بم %30و صولًا إلى معدل  ، 1996سنة   %35 فض أيضاً إلىو خ   1994
2008.  
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 مؤسسةأما بالنسبة السعر المعتمد في تصفية الضريبة على الشركات المتعلقة بالمؤسسات المالية)
 شهد بدوره بنك المغرب، و صندوق الإيداع و التدبير، و كذا شركات التأمين و إعادة التأمين( فقدالقروض، و 

 . 2008لقانون المالي لسنة ابتداء من ا %37إلى  نم %39.60  انخفاضاً 

تبسيط  إلى يؤدي لكونه ،لديه ما يبرره تصفية الضريبة على الشركات لتوحيد السعر في إذا كانو 
 بالنسبة الإدارة الضريبية. المسطرة الضريبية سواء بالنسبة للملزم أو

من الجداول  يؤدي توحيد السعر إلى التقليللإدارة الضريبية ا جانب فإن توحيد السعر منو هكذا، 
جانب الملزم فيقود تطبيق السعر  نأما م ،الضريبة ومراقبتها تصفيةوالتصريحات و بالتالي تسهيل  الضريبية

 .الموحد إلى تسهيل عملية الأداء ويحول دون اللجوء للمنازعة مما يوفر مزيداً من الوقت و الجهد

على قرار دة مخاطر ع نهع ى الشركات يترتبأن عدم التمييز في أسعار الضريبة عل غير 
 :على المستويات التالية الاستثمار

يترتب عليه أثر تمييزي في صالح الاستثمارات ذات السيولة المرتفعة والكسب السريع وذات  -
والتي تكون استثمارات تجارية واستهلاكية لا تخدم عملية التنمية الاقتصادية في شيء بل  ،المخاطر المحدودة
 زي في غير صالح المشروعات الطويلة الأجل ذات العائد المنخفض والمخاطر المرتفعة.تعوقها، وأثر تميي

تطبيق سعر موحد على كافة الأنشطة سوف يشجع الاستثمارات الخاصة في اتجاه الأنشطة  - 
وفي غير صالح الأنشطة شديدة المخاطرة )مثل تغيير أذواق المستهلكين، والتغيير في الفنون  ،الأقل مخاطرة

...الخ (، والأنشطة  لإنتاجية المستخدمة، والمخاطر الناتجة عن خسائر معينة مؤكدة في بعض السنواتا
 .308الأخيرة هي الأكثر قدرة على تحقيق معدلات تنمية اقتصادية فعالة

توحيد السعر يعتبر ضد قرار الاستثمار بصفة خاصة، وضد الاقتصاد بصفة عامة، باعتباره  -
أي المقاولات الدينامية، ذلك أن الربح  ، والتي لها منفعة جماعية309لنتائج الايجابيةيعاقب الشركات ذات ا

                                                           

 .73سابق، ص،  سعيد عبد العزيز عثمان، النظام الضريبي و أهداف المجتمع، مرجع - 308
309 - Andouh  yamina, L’incidence de l’IS sur les PMI, 1992, ISCAE ,p, 57. 

محمد قزيبر، موقع الاستثمار داخل السياسة الجبائية بالمغرب من خلال مكونات الإصلاح الجبائي العام، أطروحة لنيل شهادة أورده :  

، 1998-1999نية و الاقتصادية و الاجتماعية عيش الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية، الدكتوراه في العلوم السياسة، كلية العلوم القانو

 . 166ص،
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تعلن عن الجبائي المرتبط بتسيير جيد يجسد نفسه لا يخضع لنفس التفضيل الذي تعامل به الشركات التي 
 إلا الحد الأدنى.  ي فقطالتي تؤد عجز أو فيها سوء تسيير و

الأمور الضرورية  تصفية الضريبة على الشركات من فيي الأسعار التمييز ف هذه الأسباب يعتبرل
في توجيه الاستثمارات ليس فقط في اتجاه الأنشطة المرغوب فيها بل أيضا في  مية لاستخدام الضريبةوالحت

اتجاه المناطق المرغوبة فالتمييز في سعر الضريبة على الأرباح يمكن أن يحقق تنمية فعالة، على أساس أن 
 من منطقة إلى أخرى.  معدل الضريبة من صناعة إلى أخرى  يختلف

وهكذا لجعل الضريبة على الشركات تستجيب لمطلب الفعالية الاقتصادية اعتماداً على الأسعار  
 :310أهمها ، يستلزم توافر مجموعة من الشروطوعلى القدرة الربحية التميزية

لنسبة للأنشطة المرغوبة زيادة معدلات أن يصاحب التخفيض في أسعار الضريبة على الأرباح با -
 الضريبة على أرباح الأنشطة غير المرغوبة. 

للضريبة أن يكون العبء النسبي للضريبة على الشركات كبيراً نسبياً عند تحديد الأساس الخاضع  -
 تخفيض ميزة فعالة.قرار المم ا يجعل من 

المرغوبة تحقق نتائج موجبة، أما إذا أن تكون الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الأنشطة  -
كانت تلك الفرص تحقق نتائج سالبة وخاصة في المراحل الأولى، فإن تخفيض سعر ضرائب دخل الاستثمار 

 .تجاه تلك الأنشطةيصبح عديم أو قليل الفاعلية في التأثير على حجم الاستثمارات الخاصة في ا

 ب المباشرة النسبيةية في الضرائ: القدرات التحفيز المطلب الثاني

السعر النسبي د في تصفيتها على أسعار نسبية، و هي تلك الضرائب التي يعتم ،بالضرائب النسبية يقصد     
 .لأساس الخاضع للضريبةة اغير بتغير قيمتتتي لا وال ،مقتطعة من الأساس الضريبيالمئوية النسبة الهو 

على عكس الضريبة ، ث لا تحتاج عمليات حسابية معقدةبالسهولة في التطبيق بحي ضرائب النسبيةال تتميزو 
، إلا أن ما يأخذ على الضريبة النسبية أنها غير عادلة وقليلة الحصيلة في نفس الوقت، غير التصاعدية

                                                           

 .76-75سعيد عبد العزيز، النظام الضريبي و أهداف المجتمع، مرجع سابق، ص،  -310
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لأن العبء النسبي للضريبة يكون أكبر بالنسبة للملزم ذي الدخل الأقل ويكون أقل بالنسبة للملزم ذي  عادلة
 .منخفضةن ناحية أخرى هي قليلة الحصيلة لأن أسعارها م الدخل الأكبر،

من خلال سن  على الاستثمار الملزمين تشجيععلى التشريعات الضريبية تراهن  فإن ،مهما كانت الانتقاداتو  
ء الشي ،الخاصة للملزمين ليس بالظروفبقيمة المشروع الاستثمارية و  يتم الاعتداد حيث ،نسبية أسعار نظام

 .المواطنين لنفع على الدولة و الذي يعود با

سعر و  ،(الفرع الأول)أسعار نسبية انتقائية على اً بناء تصفية الضرائب المباشرة يتم فإنو هكذا، 
  لو في غياب ربح.يتم أداه و  (الفرع الثانينسبي أدنى)

 الفرع الأول: تصفية الضريبة بناء على الأسعار النسبية الانتقائية

ى وجه الخصوص الضرائب المباشرة عليبي في نطاق الضرائب بصفة عامة و لضر اشتمال التشريع ا نإ   
على معدلات مخفضة انتقائية يؤكد رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار في الأنشطة ذات الأولية في خطة 

 . 311لأن أي محاولة لرفع السعر يأتي في أغلب الأحيان بنتائج عكسية ،الاقتصاديةالتنمية 

حيث يركز على بعض المقاولات أو بعض  ما يكون هيكلياً  فيض الانتقائي غالباً إن التخو هكذا ف 
في  إن مفهوم الانتقائية داخل السياسية الجبائية يكتسي أهمية متميزة ،ديناميتها تشجيع القطاعات المرغوب في

 .312إطار الاستثمار لأن المظهر الكيفي في الإطار أكثر أهمية من المظهر الكمي

 ،(Iالفقرة العرضية ) المكافآتالمؤسسات الأجنبية و  على هذا المستوى تهم الانتقائية الأسعار إن 
 (.IIرة الفق) خاصة مطبقة على بعض الأنشطة أسعارإلى بالإضافة 

 العرضية المكافآت الأجنبية وبالمؤسسات : الأسعار الخاصة I الفقرة
 :ماري للملزمين يتعين التطرق إلىلتوضيح دور الأسعار الخاصة في التأثير على النشاط الاستث

 .(2العرضية ) بالمكافآتالأسعار الخاصة المتعلقة  ( و1 ) الأسعار الخاصة بالمؤسسات الأجنبية

                                                           

 .114بق، ص، سوزي عدلي ناشد، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي و أتارها على اقتصاديات الدول النامية، مرجع سا - 311
محمد قزيبر، موقع الاستثمار داخل السياسة الجبائية بالغرب من خلال مكونات الإصلاح الجبائي العام، مرجع سابق، ص،   312

164. 
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 الأسعار الخاصة بالمؤسسات الأجنبية  -1

حيث  ،في تشريع الضرائب المباشرة الأجنبية غير المقيمة لتعامل جبائي نوعي تشجيعي المؤسسات ىتحظ  
 :كالآتي أسعار تفضيليةحدد لها 

بالنسبة للشركات غير المقيمة المبرمة معها صفقات الأشغال أو البناء أو التركيب التي  : %8سعر  -
وقد يرفق هذا السعر السخي بامتياز  ،اختارت الضريبة الجزافية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة

ر بالذكر أن هذا السعر كان يتحدد في قانون المالية لسنة الجدي و ،ء من الضريبة المحجوزة في المنبعالإعفا
 314 2008، و بموجب قانون المالية لسنة %10تم خف ض فيما بعد إلى  %12في  313 2000/1999

، ويجد هذا الاتجاه مبرره إلى كون أن صفقات  %8استفادت هذه الشركات من تخفيض آخر حدد في نسبة 
تحتكره المقاولات الكبرى الأجنبية في حين لا زالت المقاولات المغربية لا الأشغال العمومية هو الميدان التي 

 .315تملك القدرة الكافية للدخول إلى في هذه الحلبة

 البيضاء للدار المالي القطب « لصفة المكتسبة المقيمة غير للشركات التمثيلية لمكاتبل : بالنسبة75%, 8 -
   .فيما يتعلق بالضريبة على الشركات  »

ار الأجنبي قرار الاستثم إلا أن الواقع، بالرغم ما يليه المشرع من أهمية لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر، و 
الضريبية لأن عوامل أخرى تجعل حتمية رحيله مؤكدة أكثر من  ما يكون خارجاً عن الاعتبارات غالباً 

 316الضريبة.

 العرضية بالمكافآتسعار الخاصة المتعلقة الأ -2

( والضريبة على أ) متباينة النسب ما بين الضريبة على الشركات بتطبيق أسعار الأمر يتعلقو  
 (.بالدخل )

                                                           

 4704بالجريدة الرسمية عدد   1420من ربيع الأول  16صادر في  2000 – 1999للسنة المالية  26.99القانون المالي رقم  - 313
 (.1999يونيو  30)

دجنبر  31مكرر )  5695الجريدة الرسمية عدد ب  1430محرم  2الصادر في  2009للسنة المالية     40.08قانون المالية رقم - 314

2008.) 
 .176 لاستثمار داخل السياسة الجبائية بالمغرب من خلال مكونات الإصلاح الجبائي العام، مرجع سابق، ص، محمد قزيبر، موقع ا -315
 .103صميم عزيز ، التحفيزات الجبائية بالمغرب، مرجع سابق، ص،  - 316
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 المكافآت العرضية في الضريبة على الشركات أسعار -أ

من أهم هذه و  ،كاتالمتعلقة بالضريبة على الشر  العرضيةلمكافآت بالنسبة ل %10يطبق سعر  
 :يالمكافآت ما يل

السرية الصيغ و الطرائق  النماذج و التصاميم و الرسوم واستغلال البراءات و ل امتياز رخص تخوي -
 علامات الصنع و التجارة. و

 .أو إنجاز أشغال دراسات في المغرب أو خارج المغرب غيرهاأو  تقديم معلومات علمية أو تقنية -

       تزاول فيه   أو بالمغرب مقرها يوجد منشآت تصرف رهن مستخدمين وضع أو تقنية مساعدة تقديم -
 .نشاطها

 استعمال تجهيزات.حق  أو المكافآت المماثلة المدفوعة عن استعمالحقوق الإيجار و  -

 المقدمة من لدن أشخاص غير مقيمين. ت المختلفة المستعملة بالمغرب أوعن الخدما المكافآت -

 اثلة لها.تنظيم أو مزاولة أنشطة فنية أو رياضية و المكافآت المم استغلال أو -

في مجال الابتكار و البحث   الناشطة يعتبر مساعدة تقنية للشركات %10سعر  تطبيق الواقع أن و 
حفلات  أخرى مثل الأغنية،لكن السعر يبقى غير مبرر في ميادين  ،317و التكنولوجيات الحديثة التطويرو 

طة السينمائية والتلفزيونية التي يمكن وأنه ليست معايير لتحديد الجولات الفنية والأشر  الرقص...الخ، خصوصاً 
 .318 ه الأنشطةهذالتي تسمح بتشجيع مثل  التفضيلي، ثم ما هي الضوابط الثقافية أن تستفيد من هذا السعر

 الدخل المكافآت العرضية في الضريبة علىأسعار  -ب

 من أهمها:و  ،لطبيعة النشاط الخاضع للضريبة تبعاً  العرضية متعددة المكافآتأسعار  

                                                           

الثاني  المعنون ب" بالعقلنة  بالمحور  2019 ماي  5و   4شدد المشاركون في المناظرة الثالثة المنعقدة بمدينة الصخيرات بتاريخ   - 317

الاقتصادية" على إحداث سعر خاص بالقطاع الصناعي و التكنولوجيات الحديثة ، و كذا إحداث تدابير تشجيعية للشركات في مجال البحث و 

  التطوير.
 .176مرجع سابق ،  ، اممحمد قزيبر، موقع الاستثمار داخل السياسة الجبائية بالمغرب من خلال مكونات الإصلاح الجبائي الع - 318
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التعويضات المدفوعة إلى من قبل مؤسسات التعليم أو التأهيل لمكافآت و : بالنسبة ل %17 سعر -
الجدير بالذكر أن هذا السعر لم يطرأ ليسوا من مستخدميها الدائمين، و  المهني الخاصة أو العامة إلى مدرسين

 . عليه أي تغيير من دخول الضريبة على الدخل حيز التطبيق

الذين يشتغلون مناصب عمل  جراءللأا يخص المكافآت الإجمالية المدفوعة فيم : %20سعر  -
، و ذلك لمدة أقصاها عشر سنوات من توليهم لبيضاءلحساب الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي الدار ا

  لمهامهم.

إلى أشخاص ليسوا بمستخدمي رب التعويضات المدفوعة  فيما يخص المكافآت و:   %30 سعر -
جمالية دون نظام الإ المكافآتينصب على  %30الجدير بالذكر أن سعر المدرسين، و الدائمين غير العمل 

فئة تتأرجح بين الشغل و  خاصة أنه ينصب علىا يعاكس ضرورة تفعيل سوق الشغل و هو مالشرائح، و 
 .م المهنيللرس غير الخاضعين العرضية للأطباء في المصحات . و يمتد هذا السعر إلى المكافآت319البطالة

 المطبقة على بعض الأنشطة خرىالأسعار الأ :II الفقرة
استفاد كل من قطاع  ، حيثستثمارلتشجيع الا ضريبيةغربي العديد من التدابير الأقر المشرع الم 

المنشآت المنجمية التي تقوم ببيع منتوجاتها إلى منشآت و ويتعلق الأمر بالمنشآت المنجمية المصدرة،  المناجم)
( 5الخمس ) ) خلالالتكوين المهني و التعليم الخصوصي مؤسسات( و تصديرها بعد الرفع من قيمتهاتقوم ب

و يتعلق الأمر  )ياحيو القطاع الس  (الأولى المتتابعة الموالية لتاريخ الشروع في استغلالهاسنوات المحاسبية 
  في المادة على سبيل الحصر ةو غير ذلك من القطاعات المحدد ( بالمؤسسات الفندقية و التنشيط السياحي

لضريبة على الشركات و التي ل %17,50تطبيق سعر مخفض قدره  المدونة العامة للضرائب من من   19
 درهم. 1.000.000يفوق فيها الربح الصافي 
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(عشرة سنة الأولى 15طوال خمسة ) 320الحرة أما فيما يخص القطاع المصرفي،  استفادت البنوك     
 الضريبة على الدخلبالنسبة للضريبة على الشركات و  المحاسبية لتاريخ الحصول على الاعتماد المتتالية لسنة

  .%10من سعر مخفض قدره 

 2012الاجتماعي و البيئي سنة وقد وصلت قيمة هذه التشجيعات حسب تقرير المجلس الاقتصادي و 
 . 5قطاع الفلاحة و العقار)و  ،التصدير : قطاعمنها على وجه الخصوص م، استفادمليار دره 32قدره  ما

 مليون للفلاحة(.   296. 4و  مليون درهم من النفقات الضريبية في مجال العقار 413

 لسنة المالية قانون  أحكام بموجب تم الجبائية، النفقات وترشيد الاستثنائية الأنظمة محاربة إطار غير أنه     
 والضريبة الشركات على بالضريبة يتعلق فيما 321الحرة كالبنو  لفائدة المطبق الجبائي نسخ النظام 2019   

 الحرة البنوك هذه ستصبح وعليه التسجيل، واجبات و المضافة القيمة على الضريبة و  )الأجور( الدخل على
   (.%37)المحددة في 322الأخرى  الأبناك غرار على العام النظام قواعد وفق للضريبة خاضعة

 المتعلق الجبائي النظام نسخلقانون المالي المشار إلى مراجعه أعلاه، تم بموجب نفس ا علاوة على ذلك،

  .ائب الوطنية الأخرىروالض ائب المباشرةبالضر يتعلق فيما الحرة القابضة بالشركات
يفضي إلى إحداث مفعول طارد يؤثر سلباً في الاستثمارات التي من  لأن الدعم الزائد لبعض القطاعات، قد 

 .323باشرة إلى القطاع المعني، مما ينجم عنه مفعول خطير على الاقتصاد في مجموعهشأنها أن تتوجه م
، من اليوم أمراً ضرورياً  أضحى على الاستثمار ، فإن مراجعة شروط الاستفادة من التحفيزاتلذلك

عة هي مراج، و بعض الفاعلين الاقتصاديينالانعكاسات السلبية الناجمة عن استبعاد و أجل تفادي آثار الريع 

                                                           

يعتبر بمثابة بنك حر كل شخص معنوي أو فرع تابع يوجد مقره داخل منطقة مالية حرة و يتجلى نشاطه الاعتيادي و الرئيسي في  - 320

تلقي الودائع بعملات أجنبية قابلة للتحويل و القيام بمعاملات مالية لحساب زبنائه ) قروض ، بورصة ، صرف(، المصدر ، دليل الضرائب، 

 .21، ص، 2012المديرية العامة للضرائب ، وزارة المالية ، طبعة ، 
ولي التابع لمجموعة التجاري وفا بنك، وبنك طنجة الدولي وتأوي المنطقة المالية الحرة بطنجة ستة بنوك، وهي: البنك التجاري الد - 321

فرع مصرف المغرب، والمغربي للتجار والصناعية أوف شور، وفرع سوسيته جنرال المغرب، وفرع البنك المغربي للتجارة الخارجية، 

 .والبنك الشعبي الدولي

 .45 ص،  ،، مرجع سابق مجلة المالية ، عدد خاص  - 322
مرجع سابق،  لاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية و التماسك الاجتماعي، تقرير المجلس ا -323

 .159-160ص، 
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 بشكل شمولي في الاستثناءات و مواطن الريع، بل الإلغاء التام لهاو  تقتضي إعادة النظر جملة و تفصيلاً 
       .324للبعض منها، مع استثناء تلك التي تضمن إنتاجا أفضل للقيمة المضافة المستدامة

 سعر الحد الأدنى تصفية الضريبة بناء على الفرع الثاني :
 هو الذي أسس لأول 1987يناير  21بة على الشركات الصادر بتاريخ إن النص الأصلي للضري 

للضريبة، و ذلك تصديا لظاهر الشركات المصرحة بالعجز المستمر و التي كانت لقاعدة الحد الأدنى  مرة
 .325تقريبا %83نسبة  تبلغ أنداك

الضريبة الدنيا  من المدونة العامة للضرائب حداً أدنى للضريبة مبلغ 144يعد حسب مدلول المادة و 
من لو في غياب ربح، ويتم احتسابه الذي يجب على الخاضعين للضريبة على الشركات أو الدخل أدائه و 

كان   2001الجدير بالذكر أنه قبل سنة ، و الضريبة على القيمة المضافة دون احتساب مبلغ الحاصلات
هو أسلوب غير منطقي مضافة و اب الضريبة على القيمة اليحتسب على أساس مبلغ الحاصلات مع احتس

 .326يؤدي إلى تراكم ظاهرة التضريب

العائدات الأخرى و عائدات الاستغلال ة بالحد الأدنى من رقم الأعمال و و تتكون الحاصلات المعني
، و لأخرى العائدات المالية امكاسب الصرف و الفوائد الجارية و ، ة من قبيل عائدات سندات المساهمةالمالي

الهبات المسلمة من طرف الدولة و الجماعات الترابية أو الغير و التي تصنف في إعانات و  كذلك الإعانات
الاستغلال و إعانات التوازن)عائدات المقاصة مثلا(، و بعض العائدات الجارية بما فيها التخفيضات التي 

 .327تحصل عليها الشركة من الإدارة الضريبية في شكل تخفيضات من الضرائب القابلة للخصم

  محددة في خاصة نسبة فيو  328 0 ,7 5 % قدرها في نسبة موحدة حددتي سعر الحد الأدنىأما  
 ،ات النفطيةالمنتوج  والمتعلقة ببيع المراد التالية : للعمليات التي تقوم بها المنشات التجاريةبالنسبة  25%, 0

                                                           

مرجع  من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد،  تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي،  - 324

 .52سابق، ص ، 
محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية و عملية من أجل تبسيط المدونة العامة للضرائب، الجزء الأول، الشركة  - 325

 .119، ص، 2015المغربية لتوزيع الكتاب، الدار البيضاء، 
 .120نفس المرجع ، ص،  - 326
 .120، مرجع سابق، ة من أجل تبسيط المدونة العامة للضرائبمحمد شكيري، القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية و عملي - 327
 .   2019 لسنة المالية قانون من 7 المادة من I البند بمقتضى %0,75 إلى %0,5 من السعر هذا رفع تم - 328
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المقولات الواقع أن هذا التخفيض يدعم ، و الكهرباء و الماء ، إضافة إلىالدقيق، السكر، الزيت، الزبدة، الغاز
 . 329في هذه المجالات لتحقيق أكبر قدر من الأرباح المنتجة

،  %6إطار الضريبة على الدخل فتتم تصفية الحد الأدنى بسعر  التي تدخل الحرة أما بالنسبة للمهن
 العقارية.فيما يخص الضريبة على الدخل صنف للأرباح  من ثمن البيع لو في غياب ربح  %3 سعرو 

 همدر  (3000) ثلاثة آلاف يبة عنلا يمكن أن يقل مبلغ الحد الأدنى للضر  جميع الأحوالفي و 
 للضريبة على الدخل للخاضعين بالنسبة درهم (1500خمسمائة )ألف و  عن، و بالنسبة للضريبة على الشركات

كذا الخاضعين و  ،صافية المبسطةية أو النتيجة الالمحددة وفق النتيجة الصافية الحقيق الدخول المهنية برسم
 .الحقيقية لنتيجة الصافية االدخول الفلاحية المحددة وفق للضريبة على الدخل برسم 

إلى  (3 ثلاث) الشركات الحديثة التأسيس أي ما بينو الجدير بالذكر أنه لا يؤدى الحد الأدنى 
بداية النشاط يترجم الرغبة في تجنب إن هذا الإعفاء في  ،330سنوات الموالية لتاريخ بداية نشاطها (5)خمس

أثراً  المحتملة في نشاط المقاولة أو يخفض من مردودها، الذي قد يمارس أي إجراء جبائي يرفع من المخاطر
 .ردعياً على خلق المقاولات

حيث يتم استهلاك جزء من  ،اولة تتشكل في البداية من مرحلة الإنشاءفبالنسبة لمراحل حياة المق  
تحمل خسارات، و تتطلب وقتاً معيناً من أجل إقامة مسلسل الإنتاج و ايجاد تال الأصلي و الرأس الم

التنموية حيث قد تحصل على أرباح مرتفعة لأن درجة  سس المقاولة فترتهافي مرحلة ثانية تؤ الأسواق. و 
. و أخيراً تأتي 331هذه المرحلة تتطلب رساميل إضافيةن أكثر من المقاولات الموجودة، و الابتكار عندها تكو 

 مرحلة الاستقرار.

في إن اقتصار هذه الإعفاءات على مدة قصيرة قد تكون وهمية لأن المقاولات لا تحقق أرباحاً 
بالتالي فمن أجل أن يكون هذا التشجيع حقيقياً يجب أن ينصب على فترة لأوليتن، و االغالب في السنتين 

 .لاستثماريةتواجه بعض الفرص اللتقليل من درجة المخاطرة التي  نسبياً، أطول
                                                           

 .181 سابق، ص، محمد قزيبر، موقع الاستثمار داخل السياسة الجبائية بالمغرب من خلال مكونات الإصلاح الجبائي العام، مرجع  - 329
 لا تعفى الشركات الحاصلة على امتياز تدبير مرفق عمومي من أداء مبلغ الحد الأدنى. - 330
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قد يكون ضاراً، و خاصة عندما يفرض على د الأدنى أن يحمل بعض السلبيات و و يمكن للح
مقاولات مهمة من وجهة نظر تنموية لكنها تتحمل خسارة فعلية في بداية حياتها الإنتاجية، الشيء الذي يحتم 

  تعويض السعر الموحد الأدنى بأسعار تصاعدية.

غير أنه  مبررفرض إمكانيتين: إما العجز صحيح و اولة التي تعلن عن عجز سنوي منتظم تإن المق
 و بالتالي يجب اتخاد حلول مالية و اقتصادية و تبقى مع ذك قائمةلمقاولة أن تتحمل عجزاً أبدياً و لا يمكن ل

ف لا ترتبط بتخفيبالتالي أن الحلول و  أو على العكس أن العجز مستبعد تنظيمية من أجل ضمان تجديدها،
، فلا 332تقوية العقوباتاءات رادعة كالمراقبة المنتظمة و إنما باتخاذ إجر الأضرار عن طريق الحد الأدنى و 

عن  يتصور أن مقاولة معينة تقدم عجز موازني سنوي دون أن تقوم الإدارة الضريبية بواجب معالجة الوضعية
  .333جدية الحساباتطريقة مراقبة صحة الوقائع و 

ذلك أن المقاولات  ،انتشار ظاهرة المنافسة غير المشروعة ن شك هذه الحقيقة تؤدي إلىو بدو 
 . عليها تراكم الديون الضريبية دم حصيلة فعلية تغلق أبوابها بسببالملتزمة و التي تق

ل العم و هكذا رغم الإجراءات الجبارة التي اتخذها المشرع من أجل الحد من الآثار السيئة للضرائب و     
 على تسخيرها لخدمة للأهداف التحفيزية لأنشطة للملزمين إلا أن هناك العديد من العراقيل تحول دون ذلك . 

                                                           

لاح الجبائي العام، مرجع سابق، سياسة الجبائية بالمغرب من خلال مكونات الإصمحمد قزيبر، موقع الاستثمار داخل ال،  - 332

 .180، ص
 نفس المرجع. - 333
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  في تصفية الضريبة الملزمين أنشطة تحفيز معيقات: الثاني المبحث 

في التشريع الضريبي المغربي بالعديد من العراقيل تحول دون  ينتحفيز نشاط الملزم يصطدم  
 مرتبطفمنها ما هو  تتعدد أسباب تلك المعيقاتو  ،تصفية الضريبة المتخذة أثناء هداف التحفيزيةحقيق الأت

على بعض  انتقائيةفي توزيع الدخل التي تظهره جداول الضرائب المباشرة )تطبيق أسعار  بالاختلال
على أساس  ضيق وعاء الضرائب التصاعديةأو  ،(الخ...العمل تفضيل رأس المال على حساب ،القطاعات

 المعيقات متداخلةأن هذه  كما ،ةل عليها في تصحيح إعادة توزيع الدخول في التشريعات الضريبيالمعو  أنها 
  صعوبة فصل الأساس الضريبي عن التصفية.ل التصفية نظراً و  الأساس الضريبي في تطرحو  فيما بينها

نشطة الملزم ية لأتحفيز ال اتإلى الإجراءالتي تسيء  بوجود العديد من المعيقات اسليمنورغم ت
الثانوي  كذلك بالنظر إلى الدورو  ،لأسباب منهجيةو  هبة، فإنضريالاقتصادية و الاجتماعية في تصفية ال

 (الأول المطلب) الإخلال بمبدأ إعادة توزيع الدخلتلك الناتجة على  الاقتصار عن، سيتم لبعض المعيقات
 الأكثر وقعاً  على اعتبار أن هذه المعيقات تعد(الثاني مطلبال) ارتفاع الضغط الضريبيعن الناتجة وتلك 

 .لأنشطة المضربة للملزمين أثناء تصفية الضريبةل الإجراءات التحفيزية عدم فعالية على

  الإخلال بمبدأ إعادة توزيع الدخول معيقات ناتجة عن:  المطلب الأول

 ،المغربومن بينها  الدول الصاعدةنها سية تعاني معدم التكافؤ في توزيع الدخول سمة أسا يعتبر  
 .اجتماعيةو إلى عوامل اقتصادية  بالأساس فهناك تفاوت كبير في توزيع الدخول، ويعود هذا الأمر

خصوصاً منها الضرائب على  تصاعديةال المباشرة الضرائبتخصص  الدول المتقدمة توإذا كان 
ضريبة على ال أنغير  ،334عبء الضريبي بين المكلفينالتوزيع العادل للة و ختلالات القائمالالتصحيح  الدخل

التي  ، وتصفية الضريبة المذكورة في تعميق الفوارق الاجتماعية نتيجة عيوب في المغرب أدت إلى لالدخ
  .بدل تصحيحه ساهمت في تكريس الحيف الضريبي

                                                           

334  - khath Nightingale , Taxation theory and practice, Pentice hall, London, 2000-2001, p,66  

لة الاجتماعية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية: أورده : عبد الهادي مختار، الإصلاحات الجبائية ودورها في تحقيق العدا

، ص،  2015-2016تخصص: علوم التسيير،  جامعة أبي بكر بلقايد، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، السنة الجامعية، 

70. 
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يزيد من  ذيال الشيء ،الضريبة على الثروةو  على التركات غياب تطبيق الضرائبأيضا كما يسجل 
 ملزمين ذوي نقله إلى أو  الضريبي على بعض القطاعات الحيوية تركيز الضغط و ،تعميق الفوارق الاجتماعية

أثناء  ى أي إجراء تحفيزي يتم المراهنة عليهمما يسيء في نهاية المطاف إل ،ةالمتوسطو  ةالدخول المحدود
 تصفية الضريبة .

تصفية الضريبة  طريقة في عيوب :يؤول إلى زيع الدخولو يتضح أن الإخلال بمبدأ إعادة ت ،هكذاو 
  (. الفرع الثاني) أيضا غياب تطبيق ضرائب تصاعديةو  ،( الفرع الأول) على الدخل

 تصفية الضريبة على الدخل في طريقة عيوب : رع الأولالف

توزيع في تحقيق إعادة  الدخل على أهمية الضريبة على الضريبيو  المالي المهتمين بالشأن اجمع
كرست  ، غير أن الضريبة المذكورةالتنظيم والتصور المعقلن والمخطط في حالة طبعاً ، 335الدخول الايجابية
 .في المغرب بدل تصحيحهالحيف الضريبي 

على أكد كما  ،للضريبة على الدخل جدري  أصبح من الضروري تبني إصلاح الوضع نتيجة لهذا و 
 ،للإصلاح الجبائي 338و الثالثة 337الثانية  ركون في المناظرتينمشاالو  336خبراء صندوق البنك الدوليذلك 
ريبي على أصحاب الدخول البسيطة تخفيف العبء الض في الفعال )الضريبة على الدخل(هادور ل نظراً 

  .تحسين قدراتها الشرائيةو  ،المتوسطةو 

ريبة على مظاهر الحيف الضريبي في الض يقتضي التطرق إلى الواردة أعلاه، الأفكار تحليلإن 
 (.IIالفقرة وسبل تصحيحه )  ،(I الفقرةالدخل)

                                                           

335 - Mohammed Nmili, pour impôt juste : Essai sur préalables au civisme fiscal, op, cit , p,79-80.  

   - Benard Bobe, Pierre Plau, Fiscalité et le choix économique, op, cit , p, 76 . 
فراس جابر، إياد الرياحي، الأنظمة الضريبية في ست دول عربية )دراسة مقارنة(،  سلسة أوراق بحثية، المنظمات العربية غير  - 336

 .10، ص، 2014ان ، الحكومية للتنمية، لبن
 www.annd.org مأخوذة من الموقع الإلكتروني:   

التوصية الرابعة من محور الأول المتعلق ب " التشريع و الإنصاف الجبائي"  من المناظرة الثانية للإصلاح الضريبي  المنعقدة  - 337
 .  2013أبريل  30و  29بالصخيرات يومي 

للجبايات المنعقدة بالصخيرات  الثالثة المتعلق  ب" التماسك و الشمولية " من المناظرة الوطنيةالتوصية الأولى من المحور الثالث  - 338
 . 2019ماي  4و  3يومي 
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 مظاهر الحيف الضريبي في الضريبة على الدخل:  Iالفقرة
ن ذوي الدخول المحدودة الملزميب أضراراً بالغة النظام الحالي للضريبة على الدخل يلحق  
لأن المس بالقدرة  ،لى الاقتصادع أن المس بالقدرة الشرائية للطبقة المذكورة يشكل خطراً  ، علماً والمتوسطة

قاولات إلى للتقليل من الاستهلاكية للطبقة المكونة للأغلبية للمجتمع يخفض من الطلب الكلي مما يدفع الم
  .الكبرى  بالتالي سيتم التردد في اتخاذ القرارات الاستثمارية و ،الإنتاج

تعدد  راجع بالأساس إلى وعيالن في النظام حيف الضريبي في الضرائب على الدخلإذا كانت الو 
التحملات عن الأعباء العائلية  والجداول عن ذلك من اختلاف طرق التضريب و  ينتج امو  ،الضرائب النوعية

في  ظهرت حيف الضريبيالالظلم و  حقيقة غير أنه في الضريبة على الدخل الحالية فإن، 339غير المتطابقة
 الجوانب التالية:

 .( 1جدول الأسعار)  تصميم - 
 (.2الحجز في المنبع ) تقنية -
 (. 3) اعتماد معاملات خاصة لتضريب الدخول الفلاحية -

 تصميم جدول الأسعار-  1

 أسعاروالمتوسطة من خلال  ةالضعيف خولوالظلم باتجاه الملزمين ذوي الدلتوضيح مظاهر الحيف   
التي حددت  لمدونة العامة للضرائبمن ا 73لمادة يتعين الرجوع إلى الفقرة الأولى ل ،على الدخل الضريبة

 : جدول الأسعار على الشكل التالي

 

 

 

 

 

                                                           

339  -Nourdinne Bensouda , Analyse de la décision Fiscale au Maroc ,op, cit ,p , 69 . 
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   2019 لسنة ةماليقانون دول أسعار الضريبة على الدخل في ج :  11 الجدول رقم 

 السعر بالدرهم الدخل الشريحة

0 - 30 .000 0% 

30 .001  - 50.000 10% 

50.001 - 60 .000 20% 

60.001 -  80.000 30% 

80.001 -180.000 34% 

 %38 ما زاد على ذلك . -

 إلى إبداء الملاحظات التالية:  المتأنية لهذا الجدول وتقود القراءة 

 زهيداً  يعتبر مبلغاً  ،درهم 000. 30 المحدد فيالحد الأدنى المعفى من الضريبة و  :الملاحظة الأولى 
 كما سبقت الإشارة إلى ذلك في مناسبات فائتة.

مرتفعة، فالشريحة  جدالمتوسطة و المطبقة على الشرائح الدنيا  إن المعدلات: ثانيةالالملاحظة  
م ابتداء من ، ثدرهم 50.000درهم إلى  001. 30 بالنسبة للمداخيل المتراوحة ما بين %10الأولى تبدأ من 
 أيضاً ، و عشرة نقطدرهم يرتفع المعدل ب 000. 60درهم إلى  50.001 ما بينالمتراوحة دخلها الشريحة الثانية 

في ،  درهم 80.000 إلى درهم 60.001يرتفع السعر بنفس المعدل بالنسبة لشرائح الدخل المتراوحة ما بين 
 حين لا ينتقل معدل السعر بالنسبة لشرائح الدخل العليا سوى بأربعة نقط.

إلى حيز  التعديلات التي أجراها المشرع المغربي منذ دخول الضريبة على الدخل وبالرجوع إلى
من انتقل  ، والدليل على ذلك أن السعر الأعلىفي مصلحة أصحاب الدخول المرتفعة التطبيق كانت دائماً 

، في حين %14أي بنسبة تخفيض قدرها  2019كسعر مطبق إلى حدود سنة  % 38إلى  1990سنة  52%
لم ينخفض السعر بالنسبة  بمعنى أنه 10  %إلى %14انقل سعرها من  خلال نفس الفترة أن المداخيل الدنيا

 %4 .  إليهم إلا بنسبة



 140   

التي تشكل و  ،المتوسطةى ذوي الدخول الصغيرة و الضريبي يتركز فقط عل العبء هنا يظهر أنو  
 أن يؤكد الشيء الذي، آلاف درهم 6من رواتب الأجراء تقل عن  %80أن  ، علماً فئات عريضة من المجتمع

 .340المتوسطةو  من المداخيل الضعيفةلية للدولة ارد المااستخلاص المو  في تتجه الأكيدة نية ال

وفرون على جميع تي المرتفعة الدخولأصحاب  كون  ،يزيد من وقع الحيف المذكور أعلاه و 
يف إذا ضعلمعدل  واأن يخضع محيث يمكنه ،ن الخضوع للسعر الضريبي الأعلىبسهولة م للتهرب مؤهلاتال

من أشكال  (غيرهاو  قابلة للإسقاط بدون حدودكالهبات التي تعتبر ) مله المتاحة الإمكانيات جيداً  واما استغل
لتهرب لا تتوفر لذوي المداخيل إمكانيات اأن  في حين ،الضريبي المشروع أو غير المشروع التهرب

 المتواضعة والمتوسطة لأنها تخضع لتقنية الحجز في المنبع.

يعرض التنمية  ، الشيء الذيبها قلة من الناس تتحكم الوضعية تجعل ثروة المجتمع الواقع أن هذهو 
 .للخطر و الاجتماعية الاقتصادية

 تقنية الحجز في المنبع - 2

تسديدها رب العمل يلتزم باقتطاعها و من المصدر و الضريبة ز تحج ، أنفي المنبع يقصد بالحجز  
ما تتولى الإدارات العمومية حجز ك، المستخدمينأمام الخزينة نيابة عن الأجراء و عن ذلك  الذي يعتبر مسئولاً 

  .341الضريبة على المرتبات والإيرادات العمرية التي تصرفها الدولة والهيئات العمومية الأخرى 
 معروف في جميع التشريعات الضريبية، غير أن كيفية تطبيقه يختلف من دولة الحجز في المنبعو  

هم المغرب يب  ، أمابريطانياو  يات الأمريكيةبصورة واسعة في بعض الدول مثل الولا حيث يطبق إلى أخرى،
لدخول التي كذا او ، الإيرادات العمرية الدخول الأجرية والمرتبات و، القيم المنقولة :بما فيها بعض الدخول

امتيازات أو معلومات أو مساعدات أو جولات أو ركات الأجنبية عن استعمال حقوق و الشيتسلمها الأشخاص و 
أو في  سواء في إطار الضريبة على الدخل ، وذلكالأتعابغيرها من العمولات و و  ض نقلتجهيزات أو قرو 

  إطار الضريبة على الشركات.

                                                           

، 69ربية للإدارة المحلية و التنمية،  سلسلة " دراسات " عدد مدني احميدوش، ظاهرة الضغط الضريبي في المغرب، المجلة المغ - 340

 .71، ص،  2006
 .188محمد قزيبر، موقع الاستثمار داخل السياسة الجبائية بالمغرب من خلال مكونات الإصلاح الجبائي العام ، مرجع سابق، ص،  - 341
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انعدام التهرب الشيء الذي يجعل و  الحجز في المنبع تتميز بالسهولة واليسر طريقة إذا كانتو 
تجعل و  ،الأجور المرتبات في كونها ترتكز على أصحابتتجلى  في المغرب ، فإن سلبياتهاحصيلتها جد عالية

أصحاب الدخول  لا يتأثرفي حين ) الموظفون المتوسطون ون الأميون و يتحملها المأجور الحصة الأكبر 
مسيري المؤسسات العمومية والشبه سامون و لأن أغلبهم موظفون المرتفعة أولئك الخاضعين للحجز في المنبع 

 (...الخالتنقل ود هائلة كالتعويضات عن السكن ة جمن امتيازات عيني كما أنهم يستفيدون  ،العمومية
  .على مداخيل متواضعة جداً المتوفرون 

 حيث نجد ،من المدونة العامة للضرائب 71المادة  يقتضي الرجوع إلى هذا الطرح حةلتوضيح صو   
ية التي لسنة المالبعد انتهاء ا العقارية و الفلاحية و المهنية طبق على الدخوليمبدأ سنوية الضريبة  أن

لا يسري على المرتبات المبدأ المذكور  ، في حين أنيناير حتى نهاية دجنبر أي من فاتح ،مشرعيحددها ال
و  أو أسبوعياً  ، أي شهرياً أو الأجردفع للمرتب  من المنبع يتم عند كل عمليةحيث أن الاقتطاع  والأجور،

  .يومياً  أحياناً 

أعباء ضريبة مرتفعة المذكورة  الدخول ورته في تحميلتكمن خطالضريبة  مبدأ سنوية الخروج عن إن
  أي بدليل وتزيد الأعباء في اتجاه الدخول الأجرية والدخول المعتبرة في حكمها في وقت التضخم، ،342جدا

لما كان صاحب المرتب يسدد مبلغ الضريبة قبل أوانها قياساً بالآخرين، فإن القيمة الحقيقية لهذا المبلغ تفوق 
عدم ، ناهيك على ضعف و لحقيقية كلما ارتفعت نسبة التضخمتزداد الأعباء ا، و يدفعها الآخرون تلك التي 

التحيين الدوري لبعض الخصومات كتلك المتعلقة بالتحملات العائلية يؤدي إلى الزيادة في العبء الضريبي 
 .343بالتالي يؤثر سلباً على مفعول التخفيض على مستوى الأسعارو  ،الحقيقي

في  ) التجار، الأطباء، المحامون، المقاولون الممارسون بشكل فردي ...(مساهمة المهن الحرةضعف  إن 
على العامة على  بةبالضري سمي الضريبة على الدخلالبعض ي جعل المنظومة الجبائية الناتج عن التهرب،

                                                           

 .119ق ، ص، ، مرجع سابالمباشرة في المغرب الجزء الثانيصباح نعوش،  الضرائب  - 342
 .99عبد الله العكوشي، الاقتطاعات الاجبارية في المغرب، مرجع سابق، ص،  - 343
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 %80)حيث 344ركاتالأجور حيث أن المكانة المالية لاقتطاعات الأجور تكاد تفوق مكانة الضريبة على الش
 (.345في حين أن ثلثي الشركات تصرح بعجز مزمن %2من الضريبة على الشركات تؤديها فقط 

ير الصادر عن المجلس التقر  في إطارخلال التشخيص الذي تم إنجازه  ما ورد ذكره أعلاه، من و قد تأكد 
امة للضرائب من فوارق كبرى بما وقفت عليه المديرية العو ،  2019لسنة  و البيئي الاجتماعيالاقتصادي و 

، و الضريبة على الدخل المصرح بها في مهن أخرى  على الدخل المقتطعة في المنبع و ما بين الضريبة
 الآتي: الجدول التشخيصي في  تظهر هذه الفوارق 

 346 2018 : توزيع الضريبة على الدخل حسب المهن لسنة9الجدول رقم        

 توزيع الضريبة على الدخل
 همة الإجماليةالمسا

 بالمليون درهم
 النسبة المئوية

 %3 , 90 20294,2 الأجور  /الضريبة على الدخل

للأنشطة الاقتصادية لسنة  التصنيف المغربي-طة الأنش قطاعات

2010 

2184,0 7 , 9% 

من المساهمة تتأتي من  88العمل الاجتماعي)  البشرية والصحة 
 حاليل الطبية(الت و أنشطة المختبرات أنشطة الأطباء

565 ,1 25 ,9 % 

في المائة تأتي  56) إصلاح السيارات و الدرجات النارية  تجارة و
 من تجارة المواد الصيدلانية و بالتقسيط و بالجملة(

493,7 22 ,6% 

في المائة تأتي من أنشطة  35أنشطة متخصصة علمية و تقنية )
 المحامين و أنشطة المحاسبة(

480, 9 22 ,0 

 7, 11 0, 255 البناء

                                                           

، ص، 2008، 83محمد قزيبر، واقع الضغط الجبائي بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، سلسلة "دراسات" ، عدد  - 344

101. 
 .82ص،  ،ايات و أسئلة الإصلاح الضريبي بالمغرب، مرجع سابقسعيد جعفري، المناظرة الوطنية الثانية للجب - 345
مرجع  من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد،  تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي،  - 346

 .54سابق ، ص، 
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 %9, 7 173,5 الأنشطة العقارية 

 %2, 2 4 , 48 و المطاعم   الإيواء

 %7, 1 37,1 التعليم

 %6, 1 2, 35 صناعات تحويلية 

 أنشطة غير مطابقة للتصنيف
 المغربي للأنشطة الاقتصادية

27 ,4 1 , 3% 

 %9, 0 19,4 النقل و التخزين 
 %8, 0 3 , 17 الإعلام و الاتصال

 %6, 0 0, 13 أنشطة الخدمات الأخرى 

 %5, 0 3 , 10 الأنشطة المالية و أنشطة التأمين

 %2, 0 6, 4 و أنشطة الدعم الخدمات الإداريةأنشطة 

 %1, 0 8, 2 الفنون والترفيه و أنشطة العروض

 %0,0 0,2 إنتاج و توزيع الغاز و البخار و الهواء المكيف
 

 لاحيةاستبعاد تضريب الدخول الف - 3

كما سبقت الإشارة إلى  2014 مالية ون قان بمقتضى هاتضريبالدخول الفلاحية تم  الجدير بالذكر أن
تفعيلا و  ،2013لسنة  لمقترحات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجباياتل تفعيلاً  ذلك، و المقدمةذلك في 

 2012في سنة  عنه صادر في تقرير  اعتبر الذي البيئيو  الاجتماعيلمجلس الاقتصادي و ا توصياتأيضا ل
المساواة و ، لأسباب تتعلق بالإنصاف و فرض نظام ضريبي على القطاع الفلاحي ضرورة لا مناص لها أن

 . 347في إطار التضامن الوطني

                                                           

المغربي: التنمية الاقتصادية و التماسك الاجتماعي، مرجع سابق، تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، النظام الضريبي  - 347

 .40ص،
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، بل الأكثر 348دون مستوى تطلعات الفاعلينو  جد محتشم جاء تضريب  القطاع الفلاحي أن غير
تظهر و  ،2020 سنة إلى حدود أخرى  قد دخل في إعفاء آخر وبصيغة طاع القاتضح فيما بعد أن من ذلك 

  : المذكور دخول الفلاحيةفي تضريب ال التي تم اعتمادها المعاملات هذه الحقيقة من خلال

لشركات الفلاحية التي تحقق رقم ستضرب ا 2015دجنبر  31إلى  2014يناير  من فاتح -
 درهم. مليون  35يفوق أو يساوي  معاملات سنوي 

لشركات الفلاحية التي يفوق أو يساوي ستضرب ا 2017دجنبر  31إلى  2016من فاتح يناير  - 
 مليون درهم. 20رقم معاملاتها 

رقم  لشركات التي يفوق أو يساوي ستضرب ا 2019دجنبر  31إلى  2018فاتح يناير  من -
 .مليون درهم 10 معاملاتها

المخفض المحدد في  لكبرى بالسعرمستغلات الزراعية افي نفس السياق تم فرض الضريبة على ال و
خلال الخمس و ذلك بالنسبة للضريبة على الدخل ،  %20بالنسبة للضريبة على الشركات و  17,50%

 سنوات المحاسبية الأولى لفرض الضريبة.
الضغط والزيادة في تركيز  هذا الواقع أدى وسيؤدي إلى حد بعيد إلى المس بمبدأ العدالة الضريبيةو 
 .الأنشطة المضربة  وبالتالي التأثير السلبي على على الملزمين ذوي الدخل المتوسط والمحدود، الضريبي

 سبل تصحيح الحيف الضريبي في الضريبة على الدخل:  IIالفقرة 
المتوسطة، سيسمح بإعادة توزيع الدخول لصالح الطبقات المذكورة إن الميل الحدي للطبقة الفقيرة و 

، التوجههذا ل وفقاً ية للضريبة على الدخل ذي يحفز الطلب الكلي، لدى فإن القيام بعمليات تصحيحالشيء ال
  : ةالتالي الإجراءات نقترح إتباع

 إعادة النظر في جدول أسعار الضريبة على الدخل-1

جدول  نقترح تعديل ،349مع مطلب العدالة التوزيعية الدخللتكييف جدول أسعار الضريبة على 
 : في أفق الأسعار

                                                           

 .168ص، .120محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية و عملية من أجل تبسيط المدونة العامة للضرائب، مرجع سابق،  - 348
بمراجعة   2019ماي  4و 3قدة بمدينة الصخيرات بتاريخ أوصى المشاركون في المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي الثالثة المنع - 349

  جدول وأسعار و أشطر الضريبة على الدخل من أجل دعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا و المتوسطية .
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من  شريحة واسعة الشيء الذي يقود إلى إعفاء المعفى رفع الحد الأدنى الخاضع للضريبة - 
 الملزمين ذوي المداخيل الضعيفة.

  كما يقترح ،350اقتضاء بالتجربة الفرنسية %5إلى  %10من  ولىخفض سعر شريحة الدخول الأ -
جد مرتفع يجعل صاحبه  عر الحاليلأن الس الزيادة في طولها لتشمل مختلف الدخول البسيطة

بالتالي تتعرض و  ،ن الحد الأدنى الضروري للمعيشةلتقليص استهلاكه اليومي فيعيش دو  مضطراً 
 .حياته للخطر

الوسطى تشكل لبنة حيوية في بخمس نقط لأن الفئات  الثالثةو  الثانية خفض سعر الشريحة -
لادخار السياسة  لاستهلاك بصفة عامة وممولاً ل رافداً  تعتبرمو، و سائرة في طريق النالمجتمعات ال

 .351وتكوين الرأسمال

 بالنسبة للتضخم شرة الأجورمي   ضرورة-2

في  بالأهداف المسطرة في إطار الإصلاح الضريبي، لأنه يولد ثقلاً  مخلاً  يعتبر التضخم عاملاً  
والذي يهم  ،لمنبعي اباتجاه الملزمين ذوي الدخل الخاضع للحجز ف الضريبي العبءالضرائب ويغير 

ب خصم خاص بسبات تصحيحية، عن طريق إقرار القيام بعملي يكون ضرورياً لهذا ، العمال المأجورين و
فيض المبلغ مثلا وجب تخ2 %، فإذا كان المعدل الخصم يساوي معدل التضخم الشهري  هذاالتضخم، و 

 .352بسبب ارتفاع كلفة العيش المتوسطة تآكل القدرة الشرائية للطبقةل و ذلك تلافياً  ،الاقتطاع بنفس النسبة

 إقرار خصم بسبب استحالة التهرب-3

من الضريبة على الدخل  %73) الحصيلة بغزارة الأجورو  الدخول الناتجة عن المرتباتتمتاز  
ر أن يتم إقرار خصم بسبب دمن الأج لدى ،لأن تحصيلها يتم من المصدر ( لا زالت تأتي من الأجور

                                                           

المتراوحة ما للدخول  5 ,%5 تصل إلى  2013سعر الشريحة الأولى بالنسبة للضريبة على الدخل في القانون المالي الفرنسي  لسنة  - 350

 أورو. 11896أورو و  5963بين  
رشيد حجبي، قراءة في المداولات البرلمانية حول الضريبة العامة على الدخل، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، وحدة  - 351

 .180، ص، 2002-2003نة الجامعية ، التكوين و البحث : المالية، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الدار البيضاء، الس
تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية و التماسك الاجتماعي، مرجع سابق،  - 352

 .29ص، 

،مرجع سابق،  موذج التنموي الجديدمن أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النتقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي،  -

 .80ص، 
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وذلك بنسب ، من الأساس الخاضع للضريبة أو أثناء تصفيتهايمكن خصمه  ذياللتهرب و استحالة ا
 .353تتناسب عكسيا مع حجم المرتب

 صنف الدخول المهنية على الأداء –تشجيع الملزمين الخاضعين للضريبة على الدخل -4

ة على أداء يجب أن يتم تشجيع أصحاب المهن الحر  من أجل تحقيق الإنصاف الضريبي
من منحة من العملة الصعبة الإضافية يتم نظام يتيح الاستفادة  سن ذلك عبرالدخل، و الضريبة على 

من مجموع الدخل الخاضع للضريبة المصرح به،  %20احتسابها على أساس الدخل الخاضع للضريبة)
  .354في حدود مبلغ الضريبة المؤداة (

 نشطة المضربة علىتحفيز الأ عوقاتكأحد م الدخول الاختلال في توزيع إنعلى كل حال، و 
بل ينتج  ،على الحيف الضريبي الذي تكرسه الضريبة على الدخل فقط لا يقتصر مستوى تصفية الضريبة

  .أخرى  تصاعديةب أيضا عن غياب تطبيق ضرائ

 غياب تطبيق ضرائب تصاعدية أخرى:  الفرع الثاني

و  على الدخل لشمل ضرائب أخرى من غير الضريبة أدى توسيع وعاء الضرائب التصاعدية 
بهدف الزيادة في  عن الأنشطة المضربة العبء الضريبي في دول متقدمة إلى تخفيف الضريبة على الشركات

من  للرفع من قدراتها الشرائية إلى الطبقات المتضررةتلك الضرائب  تحويل جزء من مواردو  ،جهة نتاج منالإ
 ،(Iالفقرة ) ياب تطبيق الضريبة على التركاتغير أن هذه المزايا غائبة في المغرب نتيجة غ، جهة أخرى 

عرقلة لأي إجراء تحفيزي  لا زال يشكلالشيء شك ل و  ،(IIالفقرة ) أيضا غياب تطبيق الضريبة على الثروةو 
 . ائب المباشرةم اتخاذه على مستوى تصفية الضر يت

 التركات الضريبة تطبيق غياب : Iالفقرة 
الشيء يزيد من تركيز  ،أي عبء ضريبي في المغرب يعفى أصحاب التركات الكبرى من تحمل 

 .متوسطةعينها أو على فئات دنيا و الضغط في اتجاه قطاعات ب

                                                           

 .121مرجع سابق، ص ، رشيد حجبي، قراءة في المداولات البرلمانية حول الضريبة العامة على الدخل،  - 353
، ، النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية و التماسك الاجتماعي، مرجع سابقو البيئي تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي - 354

 .35ص، 
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، على رأس المال الشخص المتوفي الذي آل لغيرهأن الضريبة على التركات تفرض  ،نشير في هذا الإطارو   
داخيل، حيث أنها تفرض في غالبية مباشر على الم من أهم الضرائب على رأس المال التي لها تأثير وتعد

 .تصاعدي مع إعفاء التركات الصغيرةبمعدل الأنظمة الضريبية 

من الضرائب التي تساعد على الحد  تعد حسب نظر العديد من المفكرينب على التركات الضريبة إن 
 ن الثرواتبدعوى أن فرض ضريبة مرتفعة على التركات تحد م ،من التفاوت في التوزيع ما بين المداخيل

السير بها نحو لتوزيع الثروات و التباين الشديد هي بذلك وسيلة هامة للحد من و  ،بناءالضخمة التي يتلقاها الأ
تصل ي الجاه فتصحح توزيع الملكية ، و طريق التكافؤ إذ تلهم بسعرها المرتفع مقدار غير يسير من ملكيات ذو 

كل ذلك يقضي المقاصة ما ، و ما بين الثروات عموماً بعد ذلك  ثم، بها إلى التسوية بين الثروات الموروثة أولاً 
 .بين دخول الأفراد

تجعل وعائها يمتد إلى متقدمة كأمريكا والتي  دول فيبكيفية متشددة  تطبق الضريبة على التركاتو  
 فترضين قبل الوفاة لتجنبرثين المتحويل الثروة للوامواجهة التحايل على ضرائب الإرث ) بهدف الهبات

 إقرارها يعتبرو  ،كمصر والجزائرإسلامية  دولأيضا في  كما تطبق الضريبة المذكورة، (على الإرث الضريبة
في استمرارية  كما أنها تساهم ،التكافلن فوائد في بناء ثقافة التضامن و لما لديها مأهمية كبرى في المغرب ذو 

 .%35520  ا نسبةشريطة ألا تتجاوز سعرهيوقف عملها  تأثيرتفادي كل الأنشطة و 

أن  2012سنة  المغربي في تقرير صادر عنه و البيئي الاجتماعي قد أعتبر المجلس الاقتصادي وو 
كما ، 356تعبئة الموارد الضرورية لسلاسل الإنتاجو الضريبة على التركات تبدو مشروعة لمحاربة المضاربة 

، بما و على الهبة على الإرث بتطبيق الضريبة 2019عنه سنة صادر  في تقريرالمجلس المذكور  أوصى 
، على أساس سعر باحتساب زائد القيمة في حالة بيع عقار مكتسب عن طريق الإرث  يسمح بشكل خاص

   .357، و ليس عند تاريخ الوفاةالتكلفة الأولى

                                                           

82- حميد النهري ، ملاحظات حول إصلاح  المنظومة الجبائية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، "سلسلة دراسات" عدد،  - 355

 .144، ص، 81
رجع سابق، تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي البيئي، النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية و التماسك الاجتماعي، م - 356

 . 29ص،
، مرجع من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد   تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي البيئي، - 357

 .  17سابق، ص،
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 الضريبة على الثروة تطبيق : غياب IIالفقرة 
 تطبق الثروة الضريبة على أنونشير  .عكس دول أخرى غياب تطبيق للثروة يسجل في المغرب على

يفة مع وضع حد أدنى متصاعدة ضع معدلات على ، وعادة ما يعتمد في تصفيتهاالملزم على مجمل ثروة
بين  358، لذلك تعتبر أداة فعالة لتقليل الفوارق الاجتماعيةتفرض على الأغنياء دون الفقراءمعفى منها، و 

ه الضريبة ت تبرر فرض هذتوجد عدة اعتباراو  ،د مالية معتبرةر بالإضافة إلى تمويل خزينة الدولة بموا ،الأفراد
 . 359، مما يؤدي للحد من المضاربات الضارة بالاقتصادالاستثمار موال العاطلة فيمن أهمها، توظيف الأ

رؤوس إلى  بعلة أنها تؤدي إلى هروب بالمغرب و يتم تبرير عدم إمكانية تطبيق الضريبة على الثروة
من جهة  مكونات الثروة حتى تتمكن من معرفة على بنك للمعلومات الحكومة عدم توفر و ،من جهة الخارج
 . أخرى 

على الدخل  مية عن الضريبةتقل أهلا  الضريبة على الثروة ، فإنالرسمي لتوجهل خلافاً أنه و ير غ
 قد أوصى، المحدودة تخفيف الضغط على الدخولو  الدخولسوء التوزيع في  مساوئ  تصحيح في الإرثو 

الثروات لمرة واحدة من على  بفرض ضرائب 360 2013 في تقرير صادر عنه في سنة صندوق النقد الدولي
كما  ،تجاوز أزمة الديون السيادية، وزيادة إيرادات الدولة و وزيادة النمو ،الاختلال الاقتصادي أجل تصحيح

في الاستثمارات غير الإنتاجية حول الجبايات على الزيادة  الثانية أوصى المشاركون في المناظرة الوطنية
 . 361)الأراضي غير المبنية(

قد تقديمها و  ،1982سنة ل القانون المالي بمقتضى النوع من الضريبة االفرنسي هذ عرف التشريعو  
تعويضها  قد تم، و 362بسيطة من الناحية التقنية، و ، منطقية اقتصادياً أنداك بأنها عادلة من الناحية الاجتماعية

                                                           

(، 0112- 1988 عبد الكريم بريشي، دور الضريبة في إعادة توزيع الدخل الوطني:  دراسة حالة الجزائر خلال الفترة الممتدة ) - 358

تلمسان، السنة الجامعية،  -أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص التحليل الاقتصادي ، جامعة أبو بكر بلقائد

 متاحة على الموقع الالكتروني:   .87، ص، 2014-2013السنة الجامعية ، 

-http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/6991/1/impot-distribution-rev 
 .101- 100ناصر مراد،  فعالية النظام الضريبي، مرجع سابق، ص ،  - 359

360 - IMF .Fiscal Minitor,taxing times, October, 2013. 
حور الأول المتعلق ب " التشريع و الإنصاف الجبائي"  من المناظرة الثانية للإصلاح الضريبي  المنعقدة التوصية الثانية من م - 361

 .  2013أبريل لسنة  30و  29بالصخيرات يومي 
 .140حميد النهري، ملاحظات حول إصلاح المنظومة الجبائية، مرجع سابق، ص،  - 362

http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/6991/1/impot-distribution-rev
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/6991/1/impot-distribution-rev
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التي تفرض على الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز قيمة صافي و يبة التضامن على الثروة فيما بعد بضر 
 .%1,8 363و  0  ,%55ما بين  وحيترا بسعر تصاعدي مليون أورو 1 , 3أصولهم الخاضعة للضريبة 

، مثل إسبانيا عمل بهذه الضريبة بأسعار متفاوتةنجد أن أغلب الدول أصبحت تتوجه نحو ال هكذا،و   
تطبق  ألمانيا هي الأخرى ، و %2,5إلى  %0,2 بمعدل تصاعدي يتراوح ما بين 2011 ي اعتمدتها في سنةالت

 . %1,8و  %0,5الضريبة على الثروات الكبرى بسعر يبلغ 
ة ليس على لذا يعتبر إقرار ضريبة على الثروة ضرور  يتميز بفوارق طبقية صارخة و المغرب كبلد

حيث أن هذه الضريبة ستساهم في تحريك  المستوى الاقتصادي ، بل علىالمستوى الاجتماعي فحسب
 : بة هامة بالمغربالرأسمال العقيم الذي يمثل نس

كان  364نجيب أقصبي نشير هنا أن الأستاذ تصفيتهال الذي يجب اعتمادهاالأسعار  بخصوصأما  
 قد حددها على الشكل التالي :

 .%0,5ملايين درهم سعر  5مليون درهم إلى  2من  -
 .%1ملايين درهم  10ملايين درهم إلى  5من  -
 .%2ملايين درهم فأكثر  10من  -

لارتفاع كلفة المعيشة في  لجعله مواكباً  عليه بعض التعديلات شريطة إدخال يبقى صالحاً ا الطرح هذ
 الوقت الحاضر.

الاستهلاكية  القدرة بتعزيز حصة موارد الضرائب المباشرة للرفع منالقاضية  نتيجة لتعالى الأصواتو 
  قبل غلقو ، المتوسطةالدنيا و  تخفيف العبء الضريبي عن الملزمين أصحاب الدخولتضررة و مللطبقات ال

، 2013لسنة  ةقانون الماليبموجب  365امنيةمساهمة تض قد تمت مأسسة ،هذا المبحث لا بد من أن نشير هنا

                                                           

 .129ص،  )قراءة مقارنة(، مرجع سابق، 2013 و  1999سعدية جماني،  الإصلاح الجبائي  بين محطتي  - 363
364 - Najib Akasbi, L’impôt : l’état et  l’ajustement , Edition Actes, Rabat, 1993, 380 . 

 وتتكون المساهمة التضامنية  من الموارد التالية : - 365

 .%2و ينتهي في  %5, 0سعر تصاعدي يبدأ من  مليون درهم، و تخضع ل 15الأرباح الصافية للشركات التي تساوي أو تفوق  -

و ينتهي  %2ألف درهم، للأشخاص الذاتيين، وتخضع هي الأخرى لسعر تصاعدي يبدأ من  360الدخول الصافية التي تساوي أو تفوق  -

6%. 

، و التي حلت محل الضريبة على متر مربع 300درهم للمتر المربع على السكن المسلم  للنفس بالنسبة للمساحة المغطاة  التي تفوق  60   -

 القيمة   المضافة التي كانت مطبقة على  نفس المساحة.

 كحصة من منتوج هذه الضريبة. %25موارد أخرى متأتية من التبغ و عائدات الضريبة على عقود التأمين في حدود  -



 150   

البرامج لخصوص دعم السياسات و ا هم علىي ،قارة لصندوق التضامن الاجتماعي من أجل توفير موارد
  .كوميالح حسب التوجهتقوية آليات التضامن الاجتماعي عبر استهداف الفئات المعوزة الاجتماعية و 

انحرفت عن  المحدثة المساهمةف ،على أرض الواقع الطرح النظري لا تسانده الممارسةغير أن 
 يل بعض البرامج العائقة للتنمية.لتحكم في عجز الميزانية و تمو ل مسارها بل إن مواردها خصصت

بمبدأ إعادة توزيع  الإخلالفقط إلى  عيقات تحفيز الأنشطة المضربة لا يقتصر، فإن موعلى كل حال
 الدخول بل ينتج أيضا عن ارتفاع الضغط الضريبي. 

   الضغط الضريبي ارتفاع معيقات ناتجة : المطلب الثاني

ي تحدثه السياسة الضريبية كجزء من السياسة الاقتصادية بالضغط الضريبي بذلك التأثير الذ ديقص 
للتقدير الكلي  مؤشراً  الضغط المذكور ، وبالتالي يكون 366على الإنفاق الاستهلاكي والادخار والاستثمار

ومن أهم المؤشرات لتقدير النظم الضريبية بصفة  ،للضرائب على مستوى الاقتصاد الوطني بصفة خاصة
  .عامة

المعبر  الفعلي الأول كمي يكون ناتج عن حجم الاقتطاع الضريبيف ،بي نوعانالضغط الضري و 
لة في الناتج المحلي الخام والناتج ى بعض المعايير الاقتصادية والمتمثيستند إل حيث ،بمعطيات رقميةعنه 

 سينف ضريبي ضغط الثاني فهوأما  .ت العامة أو الاقتطاعات الضريبيةالوطني الخام ومجموع الاقتطاعا
يعبر  ، وهوعلى تصرفاتهم ينعكس صداه  ذيالن الناجمة عن تكليفهم بالضريبة و يتجسد في انطباعات الملزمي

  .عن الجانب النفسي لفرض الضريبة

حدود التحمل في  وجعله ،الضغط الضريبيحدة   للتقليص من الإجراءات العديد من قد بدل المشرعو 
 ، الشيء الذي انعكسدون المستوى المطلوب تزال لا الإجراءاتتلك  إلا أن، مع تشريعات معاصرة ومنسجماً 

ارتفاع الضغط  لتأكيد صحة هذا الطرح، يقتضي التطرف إلىو  ،الاقتصادية للملزمينلأنشطة على ا اً سلب
 (.الفرع الثاني)الضغط الضريبي النفسيارتفاع مؤشرات  و (الفرع الأول)الضريبي الكمي 

                                                           

 .128، ص،  1978 بيروت،، العربيةعبد المنعم فوزي، النظم الضريبية، دار النهضة  - 366
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 ضريبي الكميالضغط ال ارتفاع الأول:الفرع 

يعي أو الذي يتحمله شخص طب العلاقة بين الاقتطاع الضريبيالكمي ب ييعرف الضغط الضريب  
والدخل الذي يحصل عليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي أو فئة من  معنوي أو فئة من المجتمع،

أنشطة على  الضغط الضريبي الذي يتجاوز حده الأمثل يكون له تأثير سلبي أنوقد تبث ، 367المجتمع
 . يعيق أي إجراء تحفيزي يتم اتخاذه سواء على مستوى أساس الضريبة أو تصفيتهاحيث  ،الاقتصادية للملزم

و آثار ارتفاعه  ؟( I الفقرة) في المغرب تفاع الضغط الضريبيار نستعرض مؤشرات س لذلك، و تبعاً  
    .( II الفقرة)على  أنشطة الملزمين

 في المغرب الكمي الضغط الضريبي ارتفاع مؤشرات : Iةالفقر
تحاول الأنظمة الضريبية  الذيو  أن معدل الضغط الضريبي الأمثل من التأكيد بادئ ذي بدء لابد

هو الذي يخلق التكافؤ بين مختلف المعدلات التي هي في محك قوانين اللعبة بين  ،عدم تجاوز عتبته
الدولة لها دور التدخل كصمام الأمان من نها، و يما بيالأطراف المعنية بالعملية الاقتصادية كعناصر تتأثر ف

  خلال ضمان المعدل الأمثل للضغط الضريبي.

و  في التشريع الضريبي المغربي للضرائب المباشرة سميةالاالأسعار  تخفيض و بدون شك أن 
ماية اللازمة من أجل إقرار الح لضريبي في حدود التحملهو جعل الضغط ا ،لها الإجراءات الأخرى المرافقة

 مت لأجل تحقيق هذا المبتغىو  ،بصفة عامة وعدم الإضرار بالاقتصاد الوطني ،بصفة خاصة يننشطة الملزملأ
 و من أهمها: الضريبة اتخاذ عدة إجراءات على مستوى تصفية

كنسبة مطبقة  %30 إلى %45 من لضريبة على الشركاتل العادي سعرلل التدريجي تخفيضال -
المالية لسنة  بموجب قانون  ضريبة تصاعدية بحسب القدرة الربحية للمقاولةإحداث و  ،2017ةسن نهايةإلى 

2018  . 

شركات  ك المغرب،بنالمؤسسات المالية )مؤسسات القروض، تخفيض السعر المطبق على  -
  .إلى حدود اليوم  %37  إلى 1994سنة  %60, 39إعادة التأمين( من التأمين و 

                                                           

367   -  Pierre  beltrame, Lucien Mehl , Sciences et technique fiscale, PUF , Paris, 1984 , p, 153 . 
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 الدخل أو تلك المطبقة على المطبقة على شرائح على الدخل سواء تلكالضريبة  تخفيض أسعار -
 شريحة الدخل العليا.

في  الرفع من مبلغ الخصم المقرر عن التحملات العائليةالأدنى المعفى و الرفع من قيمة الحد  -
 .الضريبة على الدخل

 ائية المتعلقة بالضرائب المباشرة.ترشيد النفقات الجب -

مباشرة لا تقل غير  في ضرائب تدابير أخرى  المذكورة أعلاه الإجراءات رافق فإنه قد الجدير بالذكرو  
لازال  مرتفعاً،  الذيو  الضريبي الضغطمعدل  خفض في فلحت لم الإجراءات جميع غير أن ،أهمية عن الأولى

  : و تظهر هذه الحقيقة على مستوى الجدول التالي

 368 7201 و 7200 سنتي ريبي ما بينتطور معدل الضغط الض : 12 الجدول رقم  

 نسبة الضغط الجبائي السنوات

2007 23 ,18% 
2008 25 ,89% 
2009 22 , 36% 
2010 22 ,12% 
2011 22 ,56% 
2012 23 , 41% 
2013 21 , 91% 
2014 21,42% 
2015 20 ,71% 
2016 20 , 80% 
2017 21 ,15% 

                                                           

مرجع  لبناء النموذج التنموي الجديد، من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسيةتقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي  و البيئي،  - 368
 .54، ص،  سابق



 153   

 منحي يْن وفق تطور التضريب مستوى  أن المغرب، يف الجبائي الضغط تطور تحليل خلال من يتبين
 أم تصاعديا أكان سواء معين، منحى تسجيل يتم لم حيث ، 2014 و 2007 بين متفاوت تطور :اثنيْن

 يبقى والذي التضريب مستوى  في ارتفاع تسجيل مع ، 2015 من ابتداءً  طفيف تصاعدي منحى ،تنازليا
 المائة في %20.7 من الإجمالي الداخلي بالناتج قياساً  الجبائية اخيلالمد نسبة انتقلت حيث للغاية، مرتفعاً 

 .  369 2017 سنة في 21.15% إلى ثم ، 2016 في المائةفي  20.9 % إلى ، 2015في

الضغط الجبائي المذكور يغطي فقط المداخيل الجبائية، ولا يشمل جميع  در الإشارة أنوتج
تصنف حسب المنهجية الإحصائية  و الإتاوات و التي المحلية بما في ذلك الرسوم 370الاقتطاعات الإجبارية

الرقم الذي يتم تسويقه بعيداً عن إعطاء فكرة واضحة عما  لذلك يبقى ،جبائيةالدولية في إطار الاقتطاعات ال
 .371وتنافسية الاقتصاد الوطني يشكله الضغط الضريبي من عبء على كاهل الأسر

 لا تفوق كثيراً  تهسبنظهر أن يلمغرب مع بلدان أخرى متقدمة في ا جبائيال الضغط نسبة مقارنةب 
و يتراوح ما  ،3, 19   %في اليابان إلى و %5, 24 في ألمانيا إلى مثلا ، حيث يصل المعدلالدول المتقدمة

لضعف دخل عموم  نظراً  مجال المقارنة هنا شاسعاً  كانو إن  ،372في اسبانيا   29  %إلى  28  %بين
 ، إضافة إلى اتساع نطاق مفهوم الضغط الضريبي بهذه البلدان.فاوت الكبير بين الأجوروالت ،المواطنين

 أنشطة الملزمين الضريبي الكمي على الضغط آثار ارتفاع : II الفقرة

بالتالي إحباط عزيمة و  ،تكلفة هامش الربحع الضغط الضريبي بصفة عامة إلى ارتفاع ؤدي ارتفاي 
بالتالي و تهبط مستويات التنمية،  إذا تأثرت هذه المعطياتو  الاستهلاك ار والأفراد في الاستثمار والادخ

إلى عدم تحفيز المقاولات لتبني الاستراتجيات وبصفة خاصة يؤدي الضغط المرتفع  .الدخل القومي ينخفض 
ة أثراً لأن للضريب تثبيط القرار الاستثمار ، كما يعمل علىالنمو بالتالي يقضي على التجديد وو  ،يةالتوسع

  معرقلًا على الإنتاجية الكلية.

                                                           

مرجع  من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد،  الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، تقرير المجلس  - 369

 .53ص ،  سابق،
 نفس المرجع . - 370
 . 10عبد الله العكوشي، الاقتطاعات الإجبارية الشاملة في المغرب، مرجع سابق، ص،  - 371

372 - Mohammed Nmili , Pour impot juste: Essai sur préalables au civisme fiscal , op, cit,p, 213. 
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تقوم سنوياً بدراسة حول المقارنة الدولية  التيو هذا التوجه  و قد تبنت مجلة فوريكس الأمريكية
 ، الضريبة على الشركات ، الضريبة على الثروة،: بالضريبة على الدخلالمتعلق لمعدلات الضغط الضريبي و

لضغط الضريبي لدية تأثير أن ثقل ا ،اشتراكات الضمان الاجتماعيرسوم الضريبة على القيمة المضافة، 
   . الاستثمار على و قاسي على قرارات تنازلي

 الأجنبية الاستثمارات تدفقات مسار في بارزاً  دوراً  ما، يلعب دولة في السائد الضريبي النظام نإ 
في نفس المنطقة  أخرى  بدول مقارنةالب مرتفعاً معينة   لدولة الضريبي الضغط معدل كان فإذا المباشرة،

 من منسحباً  ،تكلفةو  إرهاقاً  الأقل الضريبي النظام ذات الدول إلى ينتقل قد الضريبة وعاء فإن ،الاقتصادية

 .بالثقل الضريبي ضغطها يتميز التي الدولة

 الواقعو  أرباحها، فيه تعلن الذي المكان بشأن الشركات قرارات في رئيسياً  دورا يلعب أن الضريبي لنظامإن ا 
 بغرض وهذا ،الضريبي التخطيط عمليات في معتبرة مبالغ تنفق النشاط دولية الشركات بأن يبين الاقتصادي

 طريق عن بالكامل المحلية الضرائب من التهرب يمكنها حيث ،نممك حد أدنى إلى الضريبية الالتزامات تقليل
 والنظام المباشر الأجنبي الاستثمار حجم بين قوية رابطة وجود يؤكد الشيء الذي ،جالخار  في الاستثمار
  .373ما دولة في السائد الضريبي

  ارتفاع الضريبي الضغط النفسي الفرع الثاني :

حرمان شخص من استهلاك سلعة معينة نتيجة لنفسي في الضرائب غير المباشرة بالضغط الضريبي ا ديتحد  
 .المفروضة عليها( )نتيجة ارتفاع الضريبة سعرها في السوق ارتفاع 

 

                                                           

عزوز علي ، آليات و متطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي "الواقع و التحديات"، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم   - 373

ص،  ، 2013 -2014 الشلف، السنة الجامعية ، الاقتصادية ، جامعة حسبية بوعلي، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير ،

 . متاحة على الموقع الإكتروني:  76

http://dspace.univchlef.dz:8080/jspui/bitstream/handle/123456789/395/ali%20azouz.pdf?sequence=1&isA

llowed 

 

 

 

http://dspace.univchlef.dz:8080/jspui/bitstream/handle/123456789/395/ali%20azouz.pdf?sequence=1&isAllowed
http://dspace.univchlef.dz:8080/jspui/bitstream/handle/123456789/395/ali%20azouz.pdf?sequence=1&isAllowed
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ذلك الشعور الذي يصيب الأفراد بحرمانهم به يقصد  في الضرائب المباشرة 374أما الضغط الضريبي النفسي  
أو  (I الفقرة) ةالضريبي وصإما ناتج عن غموض في النص هذا الحرمان يكون و من ممارسة نشاط معين، 

ديل وتغيير مستمر بهدف مواكبة المستجدات مادامت أنها تخضع لتع ،(II الفقرة)هااستقرار  ناتج عن عدم
 .الاجتماعي طروحة على الصعيديين الاقتصادي والم

 ةالضريبي وص: غموض النص I الفقرة
 الضريبية التشريعات إصدار في المشرع تسرع إلى الضريبي القانون  غموض إلى تؤدي التي الأسباب تعود  

 للظروف مراعاته عدم أو التشريعات، تلك وراء من قهالتحقي يسعى محددة وأهداف سياسات على تركيزه دون 
 حيث مستقبلية، تطورات من الجوانب تلك ستشهده وما الدولة في السائدة والسياسية والاجتماعية الاقتصادية

 قبل الضرائب ودافعي الضريبية الإدارة وموظفي المختصين الخبراء مشورة المشرع أخذ لعدم غالباً  ذلك يقع
 .375لتشريعاتا تلك إصداره

 ينالملزم شعورا بعدم إنصاف ضريبي بين من الجانب الذي نناقشه يرتب النص الغامض بدون شك أنف  
ما بين  عدم الانسجامأو  قيداً يتخذ الغموض عدة أشكال، إما تعالاستثمارية، و  ماتخاذ قراراته يف تردداً و 

 على نشاط الملزم ذلك المتغيراتر كل يضيح مدى تأثلتو و  ،النصوص أو وجود ثغرات تقود إلى عدة تأويلات
 : كالآتي حدة  سنتطرق لكل عنصر على

 النصوصتعقيد  - 1

 مقتضياته ، لأن أغلبئر الأنظمة السائرة في طريق النموكسا376بتعقيد فادح المغربي ميز النظام الضريبييت 
 هي كالآتي: ، و ة مخاطرعد عنه رتبتتعقيد النصوص يو  ،غربية تشريعاتمن  منقولة بدون تكييف أو ملائمة

                                                           

 في المحاكم إحدى في كمحلفين يعملوا أن المنتظر من فرد 30 على معملية بتجربة 1985حيث قام الأمريكي "ميلورو "  في عام  - 374

 القانون تعقيد درجة من مواقفهم لتحلي الدراسة ضريبية  واستهدفت حالة عشر" لثلاثة "سيناريو"تقديم خلال من "أنجلوس لوس" ولاية 

 الضريبي القانون مواد إلى النظر عدم ينبغي أنه الدراسة أوضحت وقد .الضريبي الدخل الإفصاح عن قرار على وتأثيره الضريبي

ً يتم مؤشرا باعتبارها  إدراك حسبمضمونها  تفسير يختلف قد حقائق بوصفها إليها النظر يجب بل روتينية، آلية بطريقة تفسيره ماديا

 يقترب بحيث للمكلفين، النفسية للبيئة الملائمة والعوامل تهيئة الظروف  في الضريبي التشريع نصوص تساعد أن ينبغي ثم ومن مستخدميها،

 .الضرائب حصيلة على ذلك تؤثر أن دون عنه رضائهم يحقق وبما احتياجاتهم، مع التشريع هذا موضوع

- Milliron, V, “A Behavioural Study of the Meaning and Influence of Tax Complexity”, Journal of 

Accounting Research, Vol.23(2),1985, P, 794. 

  . 88-87، مرجع سابق ، ص،  -دراسة حالة -محمد روابة، نمذجة العلاقة بين الدولة و المكلف للحد من الغش الضريبي أشار إليه:
 .81ص،   ، مرجع سابق ، -دراسة حالة -بين الدولة و المكلف للحد من الغش الضريبيمحمد روابة، نمذجة العلاقة  - 375
 .73عبد الله العكوشي ، الاقتطاعات الإجبارية الشاملة في المغرب، مرجع سابق،  - 376
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يجبر الملزم إلى اللجوء إلى  حيث ،377ضرائبه تصريحالملزم في احتساب و التي يتحملها  الكلفةمن  يرفع -
أو مكاتب  379راء معتمدينبو خأ 378إلى خبراء محاسبين الملزم ما يجأ غالباً و  ،خبراء ذوي كلفة عالية

ى التأثير السلبي على تنافسية المقاولة من خلال إلذلك  يؤدي  حيث ،محاسبةاللمسك  الاستشارة الجبائية
 .380من ثمن البيع  مما يرفع امتصاص جزء من الأرباح

التي تعرضه للغرامات و العلاوات أو عدم معرفة الإجراءات  381م احترام الملزم للقواعد الجبائيةعد يرتب  -
 .جام في اتخاذ القرار الاستمراري عليه الإح مما يترتب ،ةيالتي تمكنه من الحصول على الامتيازات الضريب

 للمصالح تبعاً  الضريبية والإدارة لزمينالم نظر وجهات تختلف حيث المتضاربة، التفسيرات أمام الباب يفتح -
 .والمشروعات للأفراد المالية المراكز استقرار عدم إلى يؤدي مما المتعارضة،

 ،نهائهاإ عن الإدارية اللجان تعجزكما  ،نلزميوالم الإدارة بين الضريبية المنازعات أمد إطالة إلى ؤديت -
 مركزه تحديد من بالضريبة لزمالم ويحرم ة،يالضريب بدين الوفاء يؤخر مماء القضا إلى منها الكثير فيحال

 . 382قصير وقت في الضريبي
 ريبي يؤثرأن تعقيد النص الض إلى في الولايات المتحدة الأمريكية أحد الكتاب توصل فقد أما من جهة أخرى،

الصعوبة و  ،رتبة على عدم الالتزام الضريبيعلى عملية صناعة القرار الاقتصادي للدولة من خلال الآثار المت
  الاجتماعيالاقتصادي و  كما ذهب المجلس ،383للخزينة المتوقعة للخزينة في تحديد الإيرادات الضريبية

الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات  أن فرض الضرائب دون  ،2014الأردني في دراسة صادرة عنه سنة 

                                                           

377 - Mohammed Nmili, Pour un impôt juste : Essai sur les préalables au civisme fiscal, op,cit , 296 . 
جريدة  1992يناير  3بتنظيم مهنة خبراء المحاسبة وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين الصادر بتاريخ  1-92- 193 ظهير شريف رقم  - 378

 .1993فبراير  3بتاريخ  4188رسمية عدد 
 لخبراء المعتمدين.المتعلق بنظام ا 1993فبراير  3بتاريخ  4188منشور بالجريدة الرسمية عدد  1993- 2-3 مرسوم صادر بتاريخ  - 379
 .262 ص،  ،2014خلال حجاج ، جباية المقاولة بالمغرب، مطبعة الأمنية ، الرباط،  - 380
 .281، ص، نفس المرجع  - 381
 
 

 . 83 ص،  ، مرجع سابق،-دراسة حالة -محمد روابة، نمذجة العلاقة بين الدولة و المكلف للحد من الغش الضريبي - 382
383  -Simon James, Tax Simplification Is Not A Simple Issue, The Reasons For Difficulty And A 

Possible Strategy, University of Exeter, UK, Discussion Papers in Management, Paper number 

07/18, ISSN 1472- 2939, 2007, P: 7. 

 .81ص،   ، مرجع سابق،-دراسة حالة -من الغش الضريبيمحمد روابة، نمذجة العلاقة بين الدولة و المكلف للحد  أشار إليه:  
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كبيراً في دخل الشركات أو الأفراد ،  المترتبة على النشاط الاقتصادي ورفاهية المواطنين يمكن أن يحدث تأثيراً 
   .384ينعكس سلباً على النمو الاقتصاديالاستثماري للأفراد و الشركات، و القرار  طيؤدي إلى تثبي وأن

اديين المغاربة أن مشكل الادخار لا يكمن في حجم تضريبه أو إعفائه، بل بعض الفاعلين الاقتص كما يرى 
أمام تطور هذا الفرع المالي و توجهه نحو  حاجزاً في مدى تعقيد النظام الضريبي الخاضع له، و الذي يقف 

 .385القنوات الاقتصادية المنتجة
 ،طاقات الإنتاجية للاقتصادوبالتالي فإن النظام الضريبي الجيد لا يجب أن يعرقل أو يخفض من ال 

قابلية المنافسة و الاقتصادي التكوين الرأسمالي و كما أنه لا يجب أن يعيق أهداف الاقتصاد الوطني، مثل النم
  .386الدولية

ة تعتبر للإصلاح الضريبي، فالبساط أولياً  قد شكل تبسيط النظام الضريبي هدفاً  ،الأسباب هذهل و 
 .لتدبير أفضل من قبل الإدارة المكلفة بذلك أساسياً  ، وشرطاً ينبل الملزممن ق لاستيعاب الضريبة ضماناً 

هو تجميع كل  387في مجال التبسيط أهم مقتضى جاءت به المدونة العامة للضرائب إن 
جبائية في نص واحد، وذلك ب المساطر الاكتتحصيل و اللنصوص التي تضمنها كتاب الوعاء و او  القوانين

 .تي طبعت القانون الضريبي السابقالجرائد الرسمية الحالات و كثرة الإللتشتت و  تفادياً 

إدماج بعض الإعفاءات المتضمنة في نصوص  تمشركات لضريبة على الل هكذا بالنسبةو  
والبنك  389والهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة 388الشركة المالية الدولية مثلا إعفاء)خاصة

                                                           

 ،2014تقرير صادرة عن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الأردني، التهرب الضريبي في الأردن )أسبابه ، وطرقه، وحجمه(،   - 384

 . متاح على الموقع الالكتروني:  11 ص،

http://www.ammanchamber.org.jo/Uplaoded/PRFiles/trw.pdf 
 96عزيز صميم، الحفيزات الجبائية بالمغرب، مرجع سابق ، ص،   - 385
حسين محمود عبد الله، أثر تطبيق المحاسبة الدولية في فعالية النظام الضريبي)دراسة تطبيقية في سوريا( ، رسالة مقدمة   للحصول  - 386

 . 69، ص، 2015ية، على درجة دكتوراه  في المحاسبة، جامعة دمشق ، كلية الاقتصاد، السنة الجامع

 أطروحة متاحة على الموقع الإكتروني:   

http://mohe.gov.sy/Masters/Message/PH/hosen%20abd%20alla.pdf 
في تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أوصى بضرورة سن قوانين ضريبية بسيطة وشفافة وذلك لما لديها من نتائج إيجابية بل  -  387

 .57، ص،  2011قق جودة أكبر من الدول المتقدمة ، يمكنها أكثر من ذلك تح

 https://www.imf.org/external/arabic/np/pp/2011/030811a.pdfمتاح على الرابط الالكتروني:  
( بالمصادقة على انضمام المغرب  1962 يوليوز 19 ) 1382صفر  16بتاريخ  1 .62  .145المنظمة بواسطة الظهير الشريف رقم  - 388

 شركة المالية الدولية.إلى ال
( يتعلق بمجلس القيم 1993سبتمر  21  ( 1414ربيع الآخر  4بتاريخ  1.93 .213الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم   - 389

عدد  الجريدة الرسميةالمنقولة و بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو جمهورها إلى الاكتتاب في أسهمها و سنداتها، 

 .06/10/1993 بتاريخ 4223
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ضمن المدونة العامة للضرائب، كما تم اتخاذ مجموعة من التدابير الأخرى  ... الخ(390الإفريقي للتنمية
 :أهمهاو  بواسطة القوانين المالية السنوية للضرائب المدونة العامة تحيينبمناسبة  تدريجياً  المرافقة

توضيح الاقتطاع من المنبع بالنسبة للفوائد المدفوعة لمؤسسات القرض بمناسبة تحصيل الفوائد  -
 روض التي منحتها لزبنائها، مادامت تعتبر ضمن رقم أعمال هذه المؤسسات.عن الق

الواردة في المدونة و  المحاسبيالقانون  المصطلحات الواردة في ما بينتوحيد الصياغة اللغوية  -
بدل  عدومةالاستعقار في قيم م مثلا استعمال مصطلح ،ةالمحاسبي اتباعتماد المصطلحالعامة للضرائب 

 تأسيس.مصاريف ال
التصريح بالأداء بالنسبة للشركات غير المقيمة التي تنجز عمليات بيع أسهم أو  تبسيط إجراءات -

 ( يوما من تاريخ التفويت.30قيم منقولة وذلك داخل أجل ثلاثين )
لمطبق على الشركات ادولار في السنة  500توضيح شروط الاستفادة من السعر الجزافي المقدر  -

غير مقيمة  الذي يكمن في تدبير محفظة مالية كمساهمات في شركاتو  ،النسبة للغرض منهب القابضة الحرة
تجرى كل عملياتها مع البنوك الحرة أو شركات أشخاص و  ،أن يحرر رأسمالها بالعملة الصعبةو  ،في المغرب

 .391غير مقيمين بالعملة الصعبة الغير القابلة للتحويل
المعايير  ت التعديلات إلى توحيد صياغة بعضاتجه، أما بالنسبة للضريبة على الدخل  

كذلك تعويض مصطلح الإقامة و  ،المشاعة بدل الملكية المشتركة المقتضيات باعتماد مصطلح الملكيةو 
 الدخول ببعض يتعلق فيما إلكترونية بطريقة والأداء الإقرار إيداع عملية تعميمو  ،الضريبييادية بالموطن الاعت

، و كذا )الأجنبي المنشأ ذات والأرباح والدخول العقاري  كالدخل( الدخل على ضريبةلل الخاضعة والأرباح
تبسيط شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل المرتبطة بتشغيل الشباب في إطار تحسين جاذبية نظام 

 . 392"تحفيز"
همت  فقد المشتركة بين الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات للإجراءاتأما بالنسبة   

 :( 2018الإجراءات التي جاء جاء بها قانون المالية لسنة  على)سنقتصر  بالأساس

                                                           

 ( المتعلق بإحداث البنك الإفريقي للتنمية .1963نوفمبر  12) 1383جمادى الآخرة  24بتاريخ  1.62.145الظهير الشريف رقم    - 390
دراسات"، عدد ، ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، "سلسلة 2009محمد شكيري، المستجدات الضريبية في قانون المالية  - 391

 .175، ص، 2009، 85-84
 .37 مجلة المالية، عدد خاص، مرجع سابق، ص،  - 392
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على شهادات  الدخل على والضريبة الشركات على الضريبة برسم الجبائي النظام نفس تطبيق -
الصكوك المحققة في إطار عملية تسنيد الأصول التي تتميز بخصوصية العائدات المترتبة عنها، و التي لا 

محددة و ضوابط و تعتبر كفوائد بنكية أو كفوائد سندات الديون بل كعوائد شهادات استثمار تتداول وفق شروط 
  تتحمل الربح و الخسارة.

 تآالمنش على لازماً  أصبح حيث،  لاجتماعي أو الموطن الضريبمقر اتبسيط مسطرة تحويل ال -
 المقر له التابع الضرائب مفتش تشعر أنأو الضريبة على الدخل  يبة على الشركاتللضر  الخاضعة

 تسليم أو بالتسلم إشعار مع مضمونة برسالة الرئيسية المؤسسة أو الجديد الضريبي الموطن أو الاجتماعي
 .الإدارة تعده نموذجي مطبوع وفق إقرار وضع خلال من أو وصل مقابل رسالة

 من يوالت للضرائب، العامة لمدونةا من 213 المادة في الواردة الجسيمة الإخلالات مفهومتوضيح  -
 التي الإخلالات في المفهوم حيث تم حصر هذا المحاسبة، تكتسيها التي الإثبات قيمة في التشكيك شأنها
 بها المدلى المحاسبة تمكن لا التي للضريبة الخاضعة الحصيلة في أو الأعمال رقم في نقصان عنها يترتب

 .بها المصرح الحصيلة تبرير من
 عن ظل بعيداً  ، فإنه قدهدفه في التبسيط على مستوى الشكلحقق  دالإصلاح ق إذا كانفنه، بيد أ 

وجود الوفير للقواعد الاستثنائية المتعلقة الو ، هدفه فيما يخص القاعدة الضريبية، فالتعقيد مازال ملحوظاً 
تعدد و  الإقراراتالتعقيد، ككثرة  ىا الضريبة على الشركات، شاهد على مدكذضريبة على الدخل، و بال

  المدرجةو مثلا الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري ) 394وغيرها 393المحاسبية اماتز تو الال مضامينها
                                                           

 :2018تم إحداث التزامات خاصة بمسك المحاسبة بمقتضى قانون المالية لسنة  - 393

 للضريبة بتسليم من ملف التقييدات المحاسبية على شكل إلكتروني في بداية المراقبة. الخاضعينإلزام  -

 على المحاسبة يمسكون الذين للضريبة الخاضعين على محاسبية سنة كل عن درهم 50.000 قدرها امةغر تطبيق -

 شكل

 دعامة إلكترونية وذلك وفق مسطرة إعلام مسبقة. على المحاسبية بالوثائق يدلون لا والذين إلكتروني -

 إلكتروني. شكل على المحاسبة هذه يمسكون الذين بالنسبة للخاضعين الكترونية دعامة على بالوثائق الاحتفاظ ضرورة -

 في يوما 30 إلى يوما 15 من المحاسبية، الوثائق بضياع الإدارة إخبار أجل من للضريبة للخاضع المخول الأجل تمديد -

 حالة

 القاهرة. القوة -

 خلال الاحتفاظ عدم حالة في محاسبية سنة كل عن  للضريبة الخاضعين على درهم 50.000 قدرها غرامة تطبيق -

 ( 10ر)عش

ً  ورقي حامل على ذلك تعذر إذا أو معلوماتي، حامل على منها نسخ أو المحاسبية، بالوثائق سنوات -   المادة لأحكام طبقا

 العامة للضرائب.المدونة  من   211
على ضرورة توفر الخاضعين للضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل برسم  2018 نص قانون المالية لسنة  - 394

المهنية وفقا لنظام النتيجة الصافية الحقيقية و النتيجة الصافية المبسطة على برامج للفوترة، وفق معايير تقنية تحددها الدخول 

 الإدارة طبقاً للإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
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غير أن هذا الالتزام صعب  ،المساهمين فيها ءا المشرع بالإدلاء بلائحة الشركا، يلزمهقيمأسهمها في بورصة ال
يتغير مالكي أسهمها بشكل مستمر جراء عمليات تداول  التطبيق على أرض الواقع على هذه الشركات التي

طرق أيضاً  و .الاستثمار تشجيعرصة القيم و ارض مع مبدأ إنعاش بهذا ما تع، و هذه الأسهم بالبورصة
أو نسبة ضريبية مخفضة ليست واضحة على المستوى  إعفاءاحتساب الضريبة على الشركات في حالة وجود 

احتساب فترة  ، طريقة395تشريعي على مستوى المدونة العامة للضرائبذلك في غياب تحديد ، و العملي
المقاولات التي تبيع منتجات إلى  مصدرة وكات بالنسبة للمقاولات الالإعفاء الخماسية في الضريبة على الشر 

شركات مستقرة في المناطق الحرة للتصدير ليست واضحة، فاستعمال لفظتي " سنة" و "سنة مالية" يخلق نوعاً 
مفهومها يفتقر إلى  وتعدد أهدفها كما أن هيك عن تعدد النفقات الجبائيةنا ،آجالهاو  (الخ... 396من الالتباس

 .397حيت يتم تعريفها بالإشارة إلى "معيار" ذو معالم غير دقيقة في بعض الأحيانعدم الوضوح 

وأجوبة  دورياتوالو المنشورات  القراراتمجموعة من الضريبية تصدر الإدارة وفي ظل هذا الوضع 
م و يفتح الباب أما وتضارباً  أخرى باللغة الفرنسية وهو ما يزيد من الأمر تعقيداً تارة بالعربية، و  398وزارية

 . التأويلات الخاطئة

 الانسجامعدم  -2

التي تصب  ضمن الإجراءات نمو ،الضريبة لدى الملزم لتصحيح مركز اً يأساس مطلباً  الانسجاملقد شكل    
بغية إحداث انسجام ما  ،هو إدماج طرق تحصيل الضريبة في المدونة العامة للضرائب نسجامفي اتجاه الا

 .الولايات المتحدةو  فرنسادول متقدمة ك على غرارالتحصيل تشريع سيس و بين تشريع التأ
 عليها المنصوص الاستثمار ودائع على المترتبة العائدات على المطبق الجبائي النظام ملائمة تكما تم   
 ذات المالية التوظيفات لحاصلات المخصص الجبائي التعامل نفس بمنحها وذلك ،التشاركية المالية إطار في

  .للضرائب العامة المدونة من 14 المادة في إليها المشار 399الثابت الدخل

                                                           

، سك الاجتماعي، مرجع سابقتقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية و التما - 395

 .186ص، 
 نفس المرجع. - 396
 .92نفس المرجع، ص،  - 397

398  - Jean claude Martinez, le statut de contribuable, Paris, 1986 , p, 106 . 
 .41مجلة المالية، عدد خاص، مرجع سابق، ص،  - 399
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 إدارة الضرائب الدولة التي يتكفل بتحصيلها قباضإصدارات ضرائب  ةملائم تمت ،علاوة على ذلك 
تجلى  حيث تم ، بجبايات الجماعات الترابية قالمتعل 06 -47 رقم القانون في  اقي الرسوم المنصوصب مع

  .400درهم (100) ائةم عن يقل مبلغها التي والرسوم والواجبات الضرائب إصدار عدم على مبدأ الملائمة هنا
مازالت مطروحة  فرالتناو  الانسجامعدم مظاهر أن  غيررغم المجهودات المبذولة في هذا الإطار  و

 صددفي هذا ال و ،خاصةبصفة  التشريع المتعلق بالضرائب المباشرةو  ،التشريع الضريبي بصفة عامة في بقوة
أدمجت في إطار الباب الخاص  الضريبية لى مستوى اللجانإجراءات معالجة المنازعات ع أنيلاحظ 

أنها تهيمن على أكثر  ، علماً ةا في باب إجراءات المنازعالضريبة عوض تضمينه فرض بتصحيح أسس
 .401%10أقل من لا تصل إلى المرحلة القضائية سوى ، و من المنازعات الجبائية  %90من

ا بين يعقل المساواة م فلاً  ، مثلاً بيعة المخالفاتعدم انسجام نظام الجزاءات وط يلاحظ أيضاً  كما 
تضاف إلى مبلغ الضريبة  %15تقدر ) تطبق زيادةالمتأخر في وضعه الممتنع عن وضع التصريح والملزم 

على إدارة الضرائب يكون الهدف منه  ل عدواناً يشك  أن عدم الإخطار بمزاولة النشاط  في كلا الحالتين(، علماً 
 لظروف قاهرة ما تكون مخالفة بسيطة ربين أن التأخير في وضع التصريح هو التهرب من الضريبة، في ح

  .مثلاً  عن إدارة الملزمخارجة 
م ، يسجل أيضاً في إطار عدم الانسجام أن المدونة العامة للضرائب تتيح خصجهة أخرى ومن 

في القيمة المقابلة بالدرهم  ل العقارية المحررة بعملة أجنبيةبالنسبة للأصو  المصاريف المتعلقة بالاهتلاكات
د المحاسبي، الذي ينص أن هذا المقتضى يتنافى مع القانون العام للتوحيربي في تاريخ تحرير الفاتورة ، و المغ

 سعر تبادل العملات على أساس  قيمة الدخول للأصول العقارية المقتناة بعملات أجنبية يتم حسابها بالدرهم
 .402في يوم الدخول

ج الضريبي أو التهرب يمكن أن يؤدي التنافر بين النصوص إلى أوضاع يهيمن فيها الازدوا و بالتالي
يدخل عناصر  بل الأكثر من ذلك  ،403بين الفاعلين الاقتصاديين سةالضريبي، وهذا ما يحرف المناف

                                                           

 .43 نفس المرجع، ص،  - 400
 .333بي " دراسة تحليلية و نقدية ، مرجع سابق، ص، محمد  شكيري، القانون الضريبي المغر - 401
، تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية و التماسك الاجتماعي، مرجع سابق - 402

 . 189ص،  
403 - Mohammed Nmili, Pour un impôt juste : Essai sur les préalables au civisme fiscal, op,cit ,298_299. 
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البحث عن الريع في اتخاذ القرارات الاستثمارية، مما يؤدي إلى خلق تنافسية مزيفة و مضرة ضاربة و الم
  .404بالمقاولات

 ثغراتالوجود  - 3

 ما يلي: ، و من بين ذلكاتالهفو و على العديد من الثغرات يحتوي التشريع المتعلق بالضرائب المباشرة     
ى لرداً عفي رسالة الرد التي يبعث بها الملزم  المقتضيات الواجب إدراجهاالتنصيص على  إغفال- 

 .المفتش الفاحص التي يقوم بها الخاضعة للضريبة الأسس اتتصحيح
إجراء مراقبة ثانية الثاني في حالة لجوء الإدارة إلى  عدم تحديد الفترة الممتدة ما بين التدخلين الأول و -

 .لمحاسبة الملزم
 .لتضريب التلقائيا  عدم التأطير القانوني للسلطة التقديرية  في مجال -
لما تم إلغاء ضريبة واجب  مثلاً تم إلغاء بعض الضرائب )النص على مقتضيات انتقالية لما إغفال  -

ء الضريبة على الأرباح ما تم إلغالو التنصيص على مقتضيات انتقالية، لم يتم  2001سنة التضامن الوطني 
تعويضها بالضريبة العامة على الدخل، حيث تبين أن المشرع أغفل فعلًا النص على إجراءات  المهنية و

 .(انتقالية
في  المنبع الضرائب المباشرة المقتطعة من عدم التنصيص في المدونة العامة للضرائب على طرق استنزال-

 .405لدان المتعاقدةالخارج، وخصوصاً بالنسبة للب
 للاتفاقات الودية المبرمة الملزمين و مديرية الضرائب إثر عمليات المراقبة الضريبية.  التأطير القانونيعدم  -
الذي  التهرب الضريبي من احتمالاتضاعف تو مما لا شك فيه أن الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي  

 التشريع، ذلك أن المقاولة التي تستغل ثغرات 406الاقتصاديينتشويه المنافسة ما بين الفاعلين  إلى يؤدي
الضريبي للتجنب من الضريبة تتمكن من تأهيل نفسها لتحقيق مكاسب اتجاه المنافسين، أما المقاولة التي لم 

 تتمكن من ذلك فإن بقائها في حد ذاته محل تهديد حقيقي. 

                                                           

 .70عبد الله العكوشي، الاقتطاعات الإجبارية الشاملة في المغرب، مرجع سابق، ص،  - 404
 تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية و التماسك الاجتماعي، مرجع سابق، - 405

 .187ص، 
406  - Célestin Foumdjen, Blanchiment des Capitaux et Fraude fiscale ,L’harmattan ,Paris, 2011 ,p, 23 . 
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  ةالضريبي وص: عدم استقرار النص IIالفقرة 
تتم بشكل متقطع و غير منتظم،  ،ظومة الضريبية المغربية على إيقاعات إصلاحات دائمةتعيش المن

رفت الضرائب وقد ع، 407تدبيرا ضريبيا 50و أحيانا  30و  20إذ يتم بمناسبة إعداد كل قانون مالية، اعتماد 
 9في غضون  تعديلاً  47حيث وصلت هذه التعديلات في الضريبة على الشركات  تعديلات قياسية،المباشرة 

 (5) خمس (، كما أدخلت على الضريبة على الدخل في غضون 1996إلى حدود  1988من سنة سنوات ) 
  .، همت قواعد الأساس و التصفية408 تعديلاً  36( عدة تعديلات بلغ عددها 1996-1992سنوات)

اقترحوا  نوا قدكا نشير في هذا الصدد أن المشاركون في المناظرة الوطنية الثانية للإصلاح الجبائي و
لمزاولة  لين الاقتصاديين الرؤية الضروريةمنح الفاعقار من أجل تحسين مناخ الأعمال و وضع إطار جبائي 

لفترة  المرافعات في الولايات المتحدة الأمريكية بترك القوانين الضريبية دون تعديل لجنة ، كما نادت409نشاطهم
 .410كافية من الزمن ليتعود الملزمين عليها

النصوص  ، جعلتجعلته يتميز بحركية واسعة ثيرة التي يعرفها التشريع الضريبيالتعديلات المتكررة والك إن   
 ةمذكرات تفسيري في شكلتناثرت  أنها بل المتوخاة منها، الأهداف فاقدة لمعناها الأصلي و ةالضريبي

  .لنشاط الاقتصاديمن عوامل القلق وعدم الثقة في المعاملات و الإضرار با مما زاد ،ومنشورات
تقود  التصفيةو  قواعد الأساسب تلحقالتي  وغير الهادفة التعديلات العشوائية أن ،بل الأكثر من ذلك

  :على مستوى القرار الاستثماري للملزمين، ومن بين ذلك مثالب متعددة  إلى
ي ضمن البرامج المتغير الضريب جإدمالا يساعد على الشيء الذي  للملزمين مس بالأمن القانونيلا -

 .411المتوسطات المقاولات على المدى القصير و الاستثمارية و استراتجي
 الذي القانوني للنظام بالغة أهمية يولي المستثمر لأن ،نفور المستثمرين وخصوصاً الأجانب منهم -

 على متوقف ما بلد لتوظيف أمواله في فإن اتجاهه وبالتالي مصالحه، مع يتماشى كان إذا وما استثماره، يحكم

  .، هذا من جهةاستقراره ومدى الوقت ذلك في يسود الذي الضريبي التشريع

                                                           

 . 91، ص،و التماسك الاجتماعي، مرجع سابق تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية - 407
 .5نزاع الضريبي في التشريع الضريبي  المغربي، مرجع سابق، ص، لعبد القادر التيعلاتي،  ال 1أنظر هامش رقم   - 408
التوصية الأولى من محور الأول المتعلق ب " تدعيم النظام الجبائي لتنافسية النسيج الاقتصادي"  من المناظرة الثانية للإصلاح  - 409

 .  2013أبريل  30و  29الضريبي  المنعقدة بالصخيرات يومي 
 .      89، مرجع سابق ،ص، -دراسة حالة -جة العلاقة بين الدولة و المكلف للحد من الغش الضريبيمحمد روابة، نمذ  - 410
 .177، مرجع سابق، ص، 2009محمد شكيري ، المستجدات الضريبية في قانون مالية  - 411
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أن يعرف الملزم بها مقدار ك)  ةللضريب الواضح فالتحديد تقوم عليه الضريبة الذي يقينال مبدأب المس -  
 في لتعديلاتا كثرة مع يتعارض 412)تاريخ سدادها، و كذا العقوبات و الجزاءاتالأساس، ومعدل الضريبة و 

 ستثماري الا النشاط زعزعةو  من طرف إدارة الضرائب والفساد والتحكم الظلم مما يؤدي إلى المختلفة جوانبها
 .ةأكثر خطراً من عدم عدالة الضريب المالية للملزمين، لأن عدم اليقين كزاالمر و 

 الإدارة عجز إلى تؤدي قد الضريبي المجال في التشريعية التعديلات كثرة أن ،أضف إلى ذلك 
 ربط في التشدد التراخي أو إلى يؤدي مما التعديلات، هذه ملاحقة نم العمل ظروف ضغط تحت و الضريبية

 دين سقوط أو تحصيلها وصعوبة ،المتأخرات تراكم بفعل للخطر العامة الخزينة ويعرض الضريبة، تحصيل و
 .413مبالتقاد الضريبة

بل يجب أن يتغير لم جارات  لأي إصلاحورفضه  الضريبيقصد بالاستقرار جمود التشريع لا ن وهنا 
معين  اقتصاديأو استجابةً لمشاغل قطاع  جديد أو بهدف خلق تحفيز اقتصادي ،التغيير في حاجات الدخل

اعتماد على دراسات  تعديل إجراء يتعين على المشرع التأكد من ضرورة أي ، إذا414أو فئة اجتماعية معينة
 .415أي ارتجال عملية بعيدة عنعلمية و 

ا هو معمول به في فرنسا على غرار م إحداث مجلس للضرائبعلى هذا الأساس يتعين و  
عن  قتراحية، وذلك بهدف فصل الإصلاحات الضريبيةته تقييم النظام الضريبي مع قوة اتكون مهم ،416تونسو 

لتوصيات التي شددت بين ا أن إحداث مجلس للضرائب كان من تجدر الإشارة، و سياق إعداد قوانين المالية

                                                           

 .19، سابق ، ص الجزائر ، مرجع –محمود جمام، النظام الضريبي و آثاره على التنمية الاقتصادية  دراسة حالة  - 412
،  1995 الإسكندرية، جامعة التجارة كلية ،-النظم تحليل مدخل- الضريبي البناء السوداني، العزيز وعبد البطريق أحمد يونس - 413

 .  63-64ص،

 . 86،ص  ، مرجع سابق،-دراسة حالة -محمد روابة، نمذجة العلاقة بين الدولة و المكلف للحد من الغش الضريبيأشار إليه:     
 تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية و التماسك الاجتماعي، مرجع سابق،   - 414

 .21ص، 
 .62، ص، 2014، تجريم الغش في المادة الضريبية، مطبعة الأمنية ، الرباط ،  طارق السلومي - 415
لحقوق و الإجراءات الجبائية على ما يلي :"  يحدث مجلس وطني للجباية تكون مهمته تقييم النظام ( من مجلة ا4ينص الفصل الرابع) - 416

الجبائي و مدى ملائمته مع الأهداف  المرسومة و المتعلقة خاصة بتوازن الميزانية  العمومية، و تحقيق النجاعة الاقتصادية و العدالة 

 الجبائية.

 ه في جميع المسائل المتعلقة بالجباية المعروضة عليه.ويبدي المجلس الوطني للجباية رأي  

 تضبط تركيبة المجلس الوطني للجباية و طرق تسيره بمقتضى أمر".
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المناظرة  الثالثة للجبايات أوصت أيضا  أن ،  كما417  1999عليها المناظرة الوطنية للإصلاح الضريبي لسنة
   .418بضرورة إحداث مجلس وطني للاقتطاعات الضريبية

 الضريبي ذلك أن النظام)  كن إنجازه في إطار قانون الماليةإعداد أي نص ضريبي ناجح لا يم إن 
جاءت خلال قوانين المالية ،  1984و التعديلات التي مسته منذ صدور قانون الإطار لسنة  لاحاتو الإص

نظرا لضيق ، و تلك المقتضيات الجبائية أن، و يوماً  70و التي يصادق عليها البرلمان خلال مدة أقصاها 
بل يحتاج إلى متسع من ، ( 419لاتفاقيات مع منظمات مهنية الوقت، اتخذت استجابة للوبيات معنية أو تنفيذاً 

أن يعهد لذوي الاختصاص، مع إشراك الأطراف المعنية في إطار لجنة موسعة تضم خبراء أساتذة الوقت، و 
في مجال المنازعات الجبائية، ممثلي المنظمات  سواجامعيين متخصصين في القانون الضريبي، قضاة مار 

الاجتماعي اطلع بمهمة  ن المجلس الاقتصادي ولو أو ، كل الفعاليات المهمة بالشأن الضريبيو ، 420المهنية
  .الضرائب مجلسفي ظل غياب  غير كافييعتبر  إلا أن ذلك ،إنجاز تقرير حول النظام الضريبي

  

 

                                                           

 .1999 نونير  3 المناظرة الأولى للإصلاح الضريبي المنعقدة في الرباط بتاريخ   - 417
 .2019ماي  4و  3ول الجبايات المنعقدة بالصخيرات بتاريخ الورشة الخامسة من التوصية الرابعة من المناظرة الوطنية الثالثة ح - 418
،  مكتبة 10محمد شكيري، قراءة في تنظيم المناظرة الوطنية الثانية للجبايات،  السلسلة المغربية  للعلوم و التقنيات الضريبية، العدد،  - 419

 .87الرشاد، سطات، ص، 
 .134، ص، )قراءة مقارنة(، مرجع سابق 2003و  1999السعدية جماني، الإصلاح الضريبي بين محطتي   - 420
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  خاتمة القسم الأول

عة في الضرائب قبل المناز  الملزمينلأهم ضمانات  أن نتعرض لقد حاولنا على مدار هذا القسم 
 ضريبي المغربي.في التشريع ال المباشرة

إلى الضمانات  في الفصل الأول أن نتطرق  لطبيعة الموضوع المركبة نظراً  كان لزاماً  تبعا لذلك، و
رصد مكامن القوة  في ذلك محاولين ،ييد الأساس الضريبفي تحدالمختلطة المقررة من لدن المشرع للملزمين 

 .على التشريع المقارن  الحلول بالاستناداقتراح بعض الضعف و و 

تم استعراض أهم الإجراءات الهادفة إلى  لأهداف للضريبة للملزمين المقررة الضمانات جانبفمن  
الضريبة على الضريبة على الدخل و  بين تركة مافي المقتضيات المشالملزمين تخفيف العبء الضريبي عن 

ورها في حماية الأنشطة د مبرزين من الدخول، ةأصنافاً محدد الذي يهم أيضاً في النظام الخاصو  الشركات،
تؤدي إلى تقليل الأساس الخاضع و  تلك الإجراءات أسرهم على اعتبار أنالاقتصادية وكرامة الملزمين و 

 .المبلغ المدفوعبالتالي تقليل 

أثناء  ة الضريبيةفي مواجهة سلطات الإدار  المقررة للملزمين الضمانات بمقابل ذلك تم التطرق إلىو   
للأساس الضريبي  أثناء التحديد الانفرادي سواء تلك المبنية على تصريحات مراقبة أو بيتحديد الأساس الضري

يتوفر على ضمانات جد هامة  مية لإدارة الضرائب، حيث تم التوصل أن الملزممن السلطات المتنا تحد التيو 
التحديد الانفرادي أثناء  تلك الضماناتتضاهي تلك المتعارف عليها في التشريعات المعاصرة، في حين تنقص 

  عدم احترام المقتضيات التشريعية المنظمة لحق المراقبة و التصريح. الناتجة عن

في تصفية الضمانات ذات الطبيعة التحفيزية فقد تم التطرق إلى  ،الفصل الثاني مستوى أما على 
تناول الرهانات التحفيزية  تمعلى ذلك  استناداً ، و يستثمركفرد يستهلك و يدخر و الملزم  أن على اعتبارالضريبة 

دخاري من تشجيع الملزمين على الإنفاق الاستهلاكي و الا مظاهر لأنشطة الملزمين المضربة واقفين على
 مظاهر التشجيع على الاستثمار من خلال الأسعار النسبية.و  خلال الأسعار التصاعدية،

 الملزمين أثناء تصفية الضريبة و بالمقابل ذلك تم تناول في المبحث الأخير عراقيل تحفيز أنشطة
ع الضغط وتلك الناتجة عن ارتفا ،وقد تم التركيز عن تلك الناتجة عن الإخلال بمبدأ إعادة توزيع الدخول
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الذي يكون ناتج فقط على النفسي و و  قياساً لتقييم الأنظمة الضريبية،الذي يعد مو  الكمي :الضريبي بنوعيه
 تعقيد النصوص و عدم استقرارها.

الضريبة نفسها و من خلال المعطيات المقدمة في هذا القسم يتضح أن العلاقة بين الملزم ذا وهك
 لدى الملزمين على مختلف أصنافهم لأنها تؤدي إلى التقليل من الدخل أو الربح تنطوي على حساسية مفرطة

و  الضريبةعلى علاقة اصطدام و مشاحنة أثناء مراقبة كما تنضوي  ،في المجتمع وتأثر على نشاطهم
 . تصحيح أساسها

على  أن الضريبة التي بنيت على أساس سليم والعادلة والمتوازنة و على هذا الأساس يتضح، 
يقلل من حدة المنازعات، غير  الشيء الذيتلقى قبول واستحسان من طرف الملزمين التي مستوى الآثار هي 

وهذا ما  ،بديل للتعبير عن رفض للضريبة كحله المعطيات يفسر اللجوء بكثرة إلى المنازعة هذأن عكس 
  سيتم التطرق له على مستوى القسم الثاني.
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:

 

 ،علقة بشرحهاالتعليمات المتو ص المتعلقة بالضرائب المباشرة، كثرة التعديلات في النصو  ند عتول  
التعقيد في التصريحات ناهيك عن  ،كذلك موظفي الإدارة الضريبيةو  ،الملزمين لدنمن  هاصعوبة الإلمام ب

  .لا يجعل وجود عدد هائل من الأخطاء أمراً مفاجئاً  مما خلال السنة ملايين التسجيلات المحاسبية الجبائية، و

 ،421الإدارة في وضعية ريب دائم إزاء الملزمين جعل مبني على نظام الإقرارالنظام الضرائب المباشرة  كما أن

 ،من قبل إدارة الضرائب النصوص تأويل هامش توسيع على المبنية القراءة تغليب  رافق هذا الواقع  و قد

 وعدم الثقة بعدم الشعور تغذي ضريبية تصحيحات إلى أدى مما الأحيان، من كثير في لها المتحيز والتطبيق

  .422الإنصاف

الضريبية تتميز بالمنازعة على  العلاقة العلاقة بين أطراف جعل إلىالسالفة الذكر  معطياتال و قد آلت 
ن مصدره الملزم من إفراغ عدم رضاه أو سخطه من هذا الاقتطاع في إطار مقن   التي مكنت، 423نطاق واسع

  . 424التشريع ولا شيء غير التشريع

 في مستعمل أحدهما معنيين، ذات كلمة عن بارةهي ع المنازعة في أساس و تصفية الضرائب المباشرة إن
 والآخر ،425حساب الضريبةأو صحة  شرعية بخصوص الضريبية الإدارة و الملزم بين تثور التي المشاكل

                                                           

تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية و التماسك الاجتماعي، مرجع سابق،  - 421

 .110 ص، 
، مرجع  ساسية لبناء النموذج التنموي الجديدمن أجل نظام جبائي يشكل دعامة أتقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي  و البيئي،  - 422

 . 67سابق، ص، 
تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية و التماسك الاجتماعي، مرجع سابق،  - 423

 .110 ص، 
 .32ص ، ، محمد شكيري، خصوصية المنازعة في مجال الفحص الضريبي ، مرجع سابق - 424

425  - Michel Bouvier, Introduction au droit fiscal général et a la théorie de l’impôte, op, cit, p,123. 
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 منها ليطلب للإدارة ذلك على بناء فيلجأ أمواله، هلاك أو إعساره مثل بالملزم تحل أن يمكن معينة وضعية يخص

  .426عليه المفروضة الضريبة تعدل أن

 الضيق فالمعنى آخر واسع، و ضيق معنى المباشرة الضرائب مادة في منازعة للفظ يكون  ، لذلك تبعاً و  

 الخاضع الأساس تقدير بمناسبة الضريبية والإدارة الملزم بين تثور ما التي المنازعات في اللفظ يستعمل عندما
 بل والإدارة، الملزم بين نزاع هناك يكن لم وإن اللفظ استعمال حين فيظهر الواسع المعنى و ،تصفيتها أو لضريبةل

 .427به ترفق أن الإدارة من أساسها على فيطلب ،أمواله هلاك أو كإعساره به، حلت قد معينة وضعية هناك
مرحلة ما قبل  أمر فضها يتم عبر مرحلتين: جعل بيةخصوصية المنازعة الضريتشعب و  أن إلا 

مرحلة قضائية يتم الاحتكام فيها إلى جهاز و  ،بية ولجان الطعن الضريبيئية تسند إلى الإدارة الضريقضا
كان الجهاز الذي  كيفما الضمانات محاط بمجموعة من ،في كلا المرحلتين الملزم غير أن، مختص قضائي

 يتولى الفصل في النزاع.

 :في نقطتين سيتم تناول هذا القسم على ورد ذكره أعلاه، استناداً و 

الفصل ) المرحلة ما قبل القضائية للنزاع الضريبيفي  اعية المخولة للملزميندفالوسائل ال -
 (. الأول

 .(الفصل الثاني ) حماية الملزمين في المرحلة القضائية للنزاع الضريبي -

                                                           

426  -Louis Trotabas et Jean Mari Cotteret , Droit Fiscal , Paris, 1980; P, 286. 
 .8-7، ص،2008الجزائر، إجراءات المنازعات الضريبية في الجزائر، دار العلوم، حسين فريجة، - 427
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  الأول: الفصل

 رحلة ما قبل القضائيةالو سائل الدفاعية المخولة للملزمين في الم

 للنزاع الضريبي

تنص أغلبية حيث  ،بأهمية بالغة في التشريع الضريبي المغربي قبل القضائية تحظى المرحلة ما
ودية  إيجاد حلول من سن هذه المرحلة الهدفو  ،428قبل طرق باب القضاء على إلزامية سلوكها التشريعات

ومختلف الحجج  خلاله تبادل من يتم مسئول و دارة الضريبية عن طريق حوار جديالإبين الملزم و  للنزاع
ساس الأ تقدير إلى الاتفاق حول إعادةهذا الحوار  يفضي وقد بين طرفي العلاقة الضريبية، ائل الإثباتوس

تتطلب التخفيض النظر في بعض الجزاءات التي أو إعادة  ،أو إعادة حساب مبلغ الضريبة ،الخاضع للضريبة
  .لظروف إنسانية الإلغاء أو

ن من التعبير عن ردود فعلهم اتجاه الاقتطاعات لملزميالدفاعية المخولة ل تمكن الوسائلحيث 
، أو أو أكثر من اللازم ة خطأً ينتيجة فرض الضريب والتي تكون لا تناسب مقدرتهم التكليفية، ،الإجبارية

في هذا  ،غيرها من الحالاتو  ةيءات الضريببالجزاأو تم فرضها وهي مثقلة  فرضت رغم وجود حالة إعفاء،
رف في الأدبيات الإدارية، أمام لك أن يتقدم بطعن أو تظلم كما هو متعابت له ذلذي ثالصدد يحق للملزم ا

  .تعديل مبلغ الضريبة أو إلغائها ب، مطالباً مديرية الضرائب
القيم لك من تصحيح للأسس و ما ينتج عن ذو  ،حالات أخرى مرتبطة بمجال الفحصيخص أما في 

 يبي.المصرح بها، يمارس الطعن أمام لجان التحكيم الضر 
المقررة طلب تحكيم للجان الضريبية من الوسائل الدفاعية المهمة يعد التظلم أمام الإدارة أو  لذلك

التظلم أمام إدارة الضرائب سنتناول  وتبعاً لذلك ،المضربة قرار حماية لأنشطتهملصالح الملزمين بالضريبة لإ
 .من جهة أخرى  (المبحث الثاني) اللجان الضريبية طلب تحكيمو  من جهة، (المبحث الأول)المباشرة 

                                                           

حيث أن اللجوء إلى القضاء المختص في المنازعات الضريبية لا يتم إلا بعد استنفاذ إجراءات المراجعة الإدارية و تشمل الاعتراض  - 428

( 29,-40  - 41لدى اللجنة الداخلية و لجنة الطعن الإداري في التشريع المصري ، و قد سلك المشرع الأردني ذات المسلك في المواد )  

: " إذا لجأ المميز إلى (169/ 85حيث نظم إجراءات التظلم الوجوبي قبل اللجوء إلى القضاء، وقد أشارت محكمة التمييز في حكمها رقم ) 

 الاستئناف قبل الاعتراض على قرار المأمور فإن الحكم برد استئنافه شكلا يكون متفقاً و أحكام القانون.

 . 145المعاملة الضريبية للدخل غير المشروع، مرجع سابق، ص،  د،أنظر: موفق سمور المحامي
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 التظلم أمام إدارة الضرائب المباشرة : المبحث الأول

لك آثار مع ذو ،  429يعتبر التظلم لدى الإدارة قبل طرق باب القضاء مسطرة مألوفة في النزاع الإداري 
ذي يباشره بأنه التظلم ال ، ويعرفواضحبشكل   لعدم وجود نص قانوني يحدد مفهوم الكثير من الجدل نظراً 

تؤثر في  أننها من شأالتي و  ي أصدرتها في حقهمالعدول عن القرارات التجل دفع الإدارة إلى الأفراد من أ
 مراكزهم القانونية .

 لاق مسلسل الإصلاحمند انط التظلم الإداري  غربي على التنصيص علىقد عمل المشرع المو 
الحق  الهدف من تكريسو ة على القيمة المضافة، اشرة والضريبالضرائب المبفي جميع  1984 الجبائي لسنة

و يخفف عن القضاء العديد من  للوقت والجهد توفيراً  الضريبية إيجاد حل ودي للنزاعات يكمن في في التظلم
 .باهظة التكلفةما تكون بطيئة المسطرة و  ة غالباً أن الدعوى القضائي علماً  ،430الأعباء

 لإمكانية وقوع أخطاء و ، نظراً رةي الضرائب المباشف أهمية بالغة وخصوصاً  وتكتسي الشكاية
في  أو تحديد أسس فرض الضريبة على مستوى عالية سواء  قد أثبت الواقع العملي أنها ترتكب بنسبخروقات 

 في إطارارة القيام بفحص جديد ومعمق يشكل الطعن هنا مناسبة تستطيع فيها الإدحيث تصفية، بيان ال
عض عن ب لعدولا الإدارة حث يكون الهدف من الشكوى قضايا أخرى أما في  ،التطبيق السليم للقانون 

 .ألمت بالمشتكي لظروف عسيرةلدين الضريبي اتسهيل في أداء طلب  أوالضريبية  الجزاءات
لها إلى  أةالمباشرة باختلاف الأسباب المنش على هذا الأساس تنقسم المطالبات أمام إدارة الضرائبو 

 (.المطلب الثاني) وأخرى نزاعية( المطلب الأول) طافية: مطالبات استعنوعين

 المطالبات الاستعطافية  :المطلب الأول

من أساليب التسيير والإدارة وطريقة لرفع  تعتبر المطالبة الاستعطافية أو التظلم الاستعطافي أسلوباً 
وإنما يستعطف  ،تهار لا في أساس الضريبة أو تصفيلا يناقش في هذا الإطافالملزم  ،وإبعاده 431الضرر

                                                           

429  - Khalil EL Haloui, Les garantis du contribuable dans le cadre du contrôle fiscal en droit marocain, op, 

cit, p , 121 . 
 .276ع سابق، ص، الحبيب العطشان، مساهمة القاضي الضريبي المغربي في حماية الاستثمار، مرج - 430
أحمد حضراني، النظام الجبائي المحلي على ضوء التشريع المغربي والمقارن، منشورات المجلة المغربية للإدارة والتنمية المحلية،  - 431

 . 68، ص، 2001، 22سلسلة "مؤلفات وأعمال جامعية"، عدد 
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منحه مهلة  أو 432الحصول على تخفيض أو طرح لبعض الزيادات و الغراماتبغية  الإدارة الضريبية،
 .433من منطلق مبادئ الشفقة والإنصاف ،داء ما بذمته من ديون استرحامية لأ

لا ولا يتعدى إلى غيرها من الضرائب غير المباشرة إ الضرائب المباشرةيشمل المذكور التظلم  إن
وكذلك  ،لكون الضرائب المباشرة ضرائب شخصية وسنوية ، نظراً 434باستثناء الضريبة على القيمة المضافة

 .435بحياة الشخص الاجتماعية والاقتصادية التي تتأثر بمختلف التقلبات لأنها أكثر التصاقاً 

في شأن استخلاص  1924نونبر  22تم التنصيص على هذا المبدأ لأول مرة في ظهير  و قد
 أن تم تكريسه بشكل واضح على مستوى النصوص التشريعية اللاحقة.  إلى ،تحقات وديون الدولةمس

فئة عريضة من الملزمين لكونه لا يخضع لقواعد شكلية معينة ولا  يستقطب الاستعطافي التظلم إن
شريطة إثبات  طالما لم يتقادم الدين الضريبي ،لأجل معين لتقديمه، حيث يرفع الطلب في شكل رسالة بسيطة

 . والتحملات العائلية والكشوفات البنكيةالضيق بواسطة الشواهد الإدارية حالة العوز و 

طلب الإعفاء من الضريبة بتعلق ييمكن أن  ضريبي المغربيالتظلم المذكورة في التشريع الف ،و هكذا 
طلب منح تسهيلات في الأداء  إلىمن ورائه المشتكي  هدفأو يمكن ي (الفرع الأولوالجزاءات المرتبطة بها )

 . )الفرع الثاني(

 الفرع الأول: طلب الإعفاء من الضريبة والجزاءات المرتبطة بها

من مبلغ الضريبة  إعفاء كلي طلب إما إلى يهدف الملزم من وراء التظلم الاستعطافي في هذه الحالة
 (.IIالفقرة ) طلب الإعفاء الكلي أو الجزئي من الجزاءات الضريبية وأ ،(Iالفقرة )

 

                                                           

432 - André Balarilari, le contentieux fiscal, R .F.F .P , n° 17 ,1987 ,p, 16 . 
 . 230، ص، 1997محمد السماحي، مسطرة المنازعة في الضريبة، مطبعة الصومعة، الدار البيضاء،  - 433
المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة ، جريدة رسمية  1406ربيع الثاني  19الصادر في  1.85.347الظهير الشريف رقم  - 434

  (.1986تح يناير )فا1406ربيع الثاني  19بتاريخ  3818عدد 
  .175، ص ، 1998الأمنية الرباط ،  مطبعة  محمد مرزاق، عبد الرحمان أبليلا، المنازعات الجبائية بالمغرب بين النظرية والتطبيق، - 435
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 طلب الإعفاء الكلي من الضريبة  : Iالفقرة 

لبعض  ونظراً  .436في ذمة الملزم، طالما لم يلحقه تقادم في الواقع أن الدين الضريبي يبقى معلقاً 
أن يرفع طلب الإبراء أو الإعفاء من  خول المشرع للقابض التي تحل بوضعية الملزم لظروف القاهرةا

مدونة تحصيل الديون  من 126إلغاء الضرائب، معززة بتبريرات نصت عليها المادة  المسؤولية، وذلك باقتراح
 هي كالتالي : و  ،العمومية

 .محضر عدم وجود ما يحجز عليه -

  .محضر التفتيش -

  .شهادة الغياب -

  .شهادة العوز -

وسيلة أخرى  ينجز المحضر الأول، عند انعدام منقولات قابلة للحجز، وحين يتبين عدم وجود أية إذ
رحيل الملزم ي فيتم إنجازه في حالة اختفاء أو أما المحضر الثان، 437لاستفاء المبالغ الواجبة في حق الملزم

  .بعد القيام بالتحريات اللازمة ، و ذلك438دون الإعلان عن عنوانه، وعند انعدام أموال قابلة للحجز

الملزم في تقديم طلبه الاستعطافي، بل  أن القابض ينوب عن ،الإجراءهذا  وهنا لا يجب أن يفهم من
يهدف القابض إلى التحلل من مسؤولية عدم تحصيل الضريبة التي عهد إليه بتنفيذ إجراءات التحصيل الجبري 

كانعدام أثر  أو حدوث بعض عوارض الحجز، ،439ما تكون ضئيلة تتعلق بالعجز التام بشأنها وهي مبالغ غالباً 
  أو انعدام أشياء قابلة للحجز كما سبق الذكر. يبةالملزم المقيد بجدول الضر 

مجال إلى المدير الجهوي يتولى المدير العام للضرائب، أو يوكل اختصاصه في هذا الحيث 
لبث في هذه المطالبات، ويعتبر عدم جوابه داخل أجل سنة هو بمثابة قبول ضمني لها، ويرتب اللضرائب 

                                                           

من مدونة تحصيل الديون العمومية : " تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق  123تنص المادة  - 436

 التسجيل و التمبر بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها".  
من مدونة تحصيل الديون العمومية على ما يلي : " عند انعدام منقولات قابلة للحجز، وحين يتبين عدم وجود ما يحجز  56تنص المادة  - 437

 حلية عند الاقتضاء". من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يمثله بحضور السلطة الإدارية الم
من مدونة تحصيل  الديون العمومية  على ما يلي :  " في حالة اختفاء أو رحيل المدين دون الإعلان عن عنوانه  54تنص المادة  - 438

محضر تفتيش من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يمثله و ذلك بحضور  ريرالجديد، وعند انعدام أموال قابلة للحجز، يتم تح

 لسلطة الإدارية المحلية عند الاقتضاء ". ا
  .528مرجع  سابق، ص،  محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية ونقدية، - 439
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وقد يتحمل من ماله الخاص كل مبلغ لم استخلاص الضرائب، ابض من مسؤولية هذا الإجراء إعفاء القعن 
 .440يباشر المتابعة بشأنه اتجاه الملزم

أو الأشخاص المتضامنين  موإذا كان التظلم المذكور المقدم من طرف القابض يحمي كرامة الملز 
ين دصل الهو عدم جعل أ ،المجال على المشرع في هذانه ما يأخذ ، إلا أقة أو متابعةمن أية ملاح معه

 والاجتماعيةالاقتصادية ة المباشرة بالظروف رغم ارتباط الضريب ،للطلبات الاستعطافية موضوعاً  الضريبي
  للطلبات  ين موضوعاً لدمن أصل ا الفرنسي الذي جعل المشرع وهذا بخلاف .فلاحية مثلاال الدخولك والمناخية

الملزمين في وضعية يستحيل معها التحرر اتجاه  تجعل الضيق،بمجرد ثبوت حالة العوز و  ذلك، و الاستعطافية
 .441الخزينة

 : طلب الإعفاء الكلي أو الجزئي من الجزاءات الضريبية  IIالفقرة 

رة الضرائب إدا طلبات الإعفاء الكلي أو الجزئي من الجزاءات الضريبة المقدمة أمامارتفاع  يعزى 
 .الأصلي للضريبة في بعض الأحيانغ الزيادات والغرامات قد تفوق المبل إلى كون  المباشرة

هي التي تهدف إلى تعويض الدولة  ":  حد الفقهاءأتعريف  حسبالمقصود بالجزاءات الضريبية ب و 
إلى أن الجزاءات الجنائية  هنا نشيرو ، 442 كاب المخالفة الضريبية"عما أصابها من ضرر مالي بسبب ارت

، فلا الجزاءات الجنائية زمرةي تدخل في التحسب الحالات و الحبس أو الغرامة بوالتي يعاقب عليها بالسجن أو 
 ستعطاف بشأنها. لا مجال

 كة الإدارةلحن الصلح نظراً  اطررك والتي أعطيت أهمية بالغة لمسعلى غرار مدونة الجما أنه و حيث
ات ء بشكل يتناسب مع ملابس، كوسيلة للتلطيف من قسوة الجزاها بالمجال الذي تسهر على إدارتهدرايتو 

فإنه بالمقابل أصبحت  .ظروفه الشخصيةيرية في اعتماد حسن نية الظنين و لسلطتها التقد تبعاً  ،النزاع
في مجال طلب الإعفاء الكلي أو الجزئي من الجزاءات والعلاوات بمثابة  خصوصاً طافية، و التظلمات الاستع

 إلى تظلماتتنقسم و  ، وف إنسانيةوذلك لظر  إدارة الضرائب المباشرة ليه بين الملزم وصلح يتم الاتفاق ع

                                                           

  .529نفس المرجع، ص ، -  440
 من المدونة العامة للضرائب الفرنسية. 1930الفقرة الثالثة للمادة  - 441
 . 222ورية في المجال الضريبي، مرجع سابق، ص، محمد محمد عبد اللطيف، الضمانات الدست - 442
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الإعفاء الكلي  و أخرى تهدف إلى (1الإعفاء الكلي أو الجزئي من الجزاءات المرتبطة بالأساس )إلى   تهدف
 (.2أو الجزئي من جزاءات التأخير في الأداء )

  ساسالإعفاء الكلي أو الجزئي من الجزاءات المرتبطة بالأ -1

التي و  ،ملزمين بالضرائب المباشرةلاالمرتكبة من طرف ساس الضريبي الأب مرتبطةالعدد المخالفات تت
أمام الإدارة  إعفاء كلي أو جزئيطلب ل موضوعاً  فيما بعد تكون  قد ةبيتطبيق جزاءات ضري تؤدي إلى
 تعرف ( لابد من البإذن فقبل التطرق إلى منح الإعفاء الكلي أو الجزئي من الجزاءات المذكورة ) . الضريبية

 (.أفي الضرائب المباشرة ) أنواع هذه الجزاءات على أولا

 أنواع الجزاءات في الضرائب في المباشرة  -أ

علاوة  قد تكون مجرد زيادات تدفعو ، من مظاهر السلطة الجبائية ا  مظهر  الجزاءات الضريبيةتشكل 
 تكون غرامة مالية ذات طابع إداري. أو، على الضريبة المفروضة

  الزيادات 

تطبق على حيث  ،تختلف باختلاف درجة المخالفةو  معينة تزيد على مبلغ الضريبة نسبة يادةالز تمثل 
التنظيمية الجاري بها العمل و  للنصوص التشريعية وفقاً الضريبية وضعيته  بتسوية عدم قيامه الملزم نتيجة

 و 2016سنة  مليون درهم خلال   5. 2678و تجدر الإشارة أن هذه الزيادات و صلت  ائياً،تفرض تلقو 
 :  تطبق في الحالات التاليةو  ،443 2017مليون درهم خلال سنة   2602 .6

 .444النقص في التصريح -

 .ضع التصريحالتأخير في و  -

  .ضع التصريحعدم و  -

                                                           

مرجع سابق ، من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد   تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي البيئي، - 443

 .65ص، 
صر الناقصة أو المتضاربة تأثير على أساس الضريبة أو إلا أنه في الإقرارات الناقصة أو غير الكافية لا تطبق الزيادة إذا لم يكن للعنا - 444

 تحصيلها.
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و نقصان حالة تصحيح حصيلة فيها عجز، تصحيح كل إغفال أحالة تصحيح أساس الضريبة ) -
 (.الخأو تقليل في المداخيل..

في  حيث تحدد، فهذه النسب أصبحت موحدة في تشريع الضرائب المباشرةكانت المخالفات  ومهما
صدير التي المقامة في المناطق الحرة للت كالمنشآت ،اء بعض الحالات الخاصةباستثن إلا ،445%15نسبة 

 . 446 %25 تطبق عليها زيادة بنسبة

 الم يقع الإقرار بها أو تم الإقرار به يإما من مبلغ الضريبة الت نسب الزيادات أعلاه، يتم احتسابو 
)و  448مبلغ الحد الأدنى للضريبةوإما من ، 447خارج الأجل أو على أساس مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع 

ه و ذلك في غياب ربح ( أو يتم ئالدخل أداريبة على الشركات و هو أدنى حد واجب على الخاضعين للض
 .غيرها من الحالاتو  بالبيانات غير الكاملة أو على المبالغ الناقصةاحتسابها على أساس المبالغ المعنية 

بعد ثبوت  100%إلى  %15 وترفع الزيادات بشأن المخالفات المتعلقة بتصحيح أساس الضريبة من
 الضريبة. سوء نية الملزم الذي يكون هدفه التملص من

  الغرامات 

مما يؤدى من الضريبة، وتعني بالمعنى  بنسبة معينة ة الضريبية هي قدر من المال تقدرالغرام
 :تطبق في الحالات التاليةو  افية التي تلحق بالضريبة الأصلية،الدقيق بالغرامة الإض

 تقديم التصريح بالوجود.  عدم -

 عدم إشعار الإدارة الضريبية بتغيير الموطن الضريبي. -

 عدم مسك الدفاتر المحاسبية . -

 . الإخلال بمقتضيات حق الرقابة -

                                                           

فيما يتعلق بالمخالفات الناتجة عن الإقرارات المتعلقة بالمكافآت المخولة أو   %25 كانت تطبق زيادة تقدرها   2013 قبل سنة  -445

 .2013من القانون المالي لسنة  7المدفوعة للغير، و قد ثم إقرار هذا التغيير بموجب البند الثاني بمقتضى المادة 
 من المدونة العامة للضرائب. 197البند الثالث من المادة    - 446
 من المدونة العامة للضرائب. 196المادة   - 447
 من المدونة العامة للضرائب. 184 المادة   - 448
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 طلاع .الإخلال بمقتضيات حق الإ -

 .449االحصيلة بدون ربح المصرح بهعدم تقديم البيان الذي يوضح مصدر العجز أو  -

هي تعكس حجم المخالفة و  المطبقة في حق الملزم المخل بقواعد التشريع الضريبيالغرامات عدد تت و
  .450درهم إلى عشرة آلافالأحيان تصل في بعض التي رتكبة و الم

أو قائمة ان نوعها عن طريق جداول التحصيل، مهما ك تصدر جميع الجزاءات جدير بالذكر أنالو 
 مسطرة. حالا بدون  لإرادات أو الأوامر بالاستخلاص وتستحقا

فإن الجزاءات الناتجة عن  الناتج عن المراقبة الضريبية، الضريبي حالة تصحيح الأساس في غير أنه
 .451مع الواجبات الأصليةهذا التصحيح تصدر في نفس الوقت 

  المرتبطة بالأساسالكلي أو الجزئي من الجزاءات  منح الإعفاء -ب 

المكلف بالمالية أو الشخص المدونة العامة للضرائب الوزير  من 236 بمقتضى المادة مكن المشرع
 يف منالذي يفوض إليه أن يسمح بناء على طلب الملزم بالضريبة ومراعاة للظروف المسند إليها التخف

  التنظيمية الجاري بها العمل.المقررة في النصوص التشريعية و  عائرالعلاوات و الغرامات و الذ

من  التخفيفأو  بصورة دقيقة الحالات التي يتم فيها الإبراءيحدد  المشرع لم كون  الانتباهغير أنه ما يثير  
للإدارة  سلطة تقديرية بذلك تاركاً  ،مذكورالملزمين اللذين يشملهم الإجراء ال ة ولا أنصافيالجزاءات الضريب

وهذا على عكس ما  .الحالات تقدير في المكلف أو الشخص المفوض من لدنهلوزير الضريبية في شخص ا
إلى الإعفاء أو التخفيض من حدد بدقة الحالات التي يتم فيها اللجوء الذي  المشرع الجزائري  إليه هبذ

ذلك إثر عوز أو ضيق مالي يعانون و  ،وي النية الحسنةذالملزمين حصر ذلك في  ، وقدالجزاءات الضريبية
 .452منه عن طريق طلبات ولائية أو شكاوي يلتمسون فيها عطف الإدارة 

                                                           

 .1220لقانون المالية لسنة   7ثم إحداث  هذا الجزاء بمقتضى البند الثاني من المادة  - 449
 من المدونة العامة للضرائب. 199 المادة  - 450
 من المدونة العامة للضرائب. 209 المادة  - 451
 من قانون الإجراءات الجبائية الجزائرية. 173و  93و  92المواد  - 452
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الاستجابة قد حصر  فقه الإدارة الضريبية الفراغ التشريعي المرصود في هذا الباب إلا أنبالرغم من و 
 .ماليةلم يثبت فيها سوء نية الملزم والذي يعاني من ضائقة التي  لمطلب التخفيض أو الإبراء من الجزاءات

، ويوزع ذلك بحسب سقف معين لكل فئةه يإلى مرؤوس أو يفوض سلطتهلوزير المكلف المالية وعادة ما يقدر ا
 .رئيس مصلحة الوعاءو  وي للضرائب ونائب المدير الجهوي بين المدير الجه ما

البسيطة كوضع الإقرار خارج الآجال القانونية أو إقرار  بعض المخالفاتب وهكذا أنه فيما يتعلق
  .454أحد الباحثينذلك ، كما أكد على  50%إلى  25%ما بين منح إعفاء جزئي يتراوح يتم  فإنه ،453ناقص

إذا كان المبلغ الأصلي للضريبة الذي سيدفعه  كلي من الجزاءاتأخرى يتم منح إعفاء  أما في حالات
 تشجيع ، بهدف455أجنبية أو تعلق الأمر بمقاولات كبرى أو مؤسسات عموميةينما يح وخصوصاً  ،لزم هاماً الم

  الزيادة في الإنتاج.للاستثمار و 

من مبلغ  100%ترفع فيها نسبة الزيادة إلى  الحالات التي الجدير بالذكر أنه فيما يخص و
 .لشأنفإن الإدارة ترفض طلب الملزم بهذا ا زمبسوء نية الملتي ترتبط الو ، الضريبة

   في الأداء ي من الجزاءات المرتبطة بالتأخيرالإعفاء الكلي أو الجزئ - 2

أن الديون الضريبية القاعدة الواردة في التشريع الضريبي بادئ ذي بدء لا بد من الإشارة هنا، أن 
هكذا أخير، و بيق فوائد التالمجال لتط تؤدى على أبعد تقدير قبل تاريخ الاستحقاق لكن حلول هذا التاريخ يفتح

هناك ، و على أجل معين للاستحقاق، فهناك ديون ضريبية تستحق فوراً  تحصيل الديون العمومية مدونةنصت 
 .ديون تستحق بأجل

تستحق بأجل . غير أنه قبل تاريخ الاستحقاق، هناك  لكن معظم الديون المتعلقة بالضرائب المباشرة
رضائياً، وبالتالي  ن التاريخين يمكن استفاء هذه الديون بيع في تحصيل جداول هذه الضرائب، و تاريخ الشرو 

                                                           

453-  Abdelaziz doueb, le contentieux de l’imposition en droit Marocain , thèse pour l’obtention du doctorat 

en droit public UFR. Droit administratif et sciences administratives, faculté des sciences juridiques 

économiques et sociales , Fès,  2005, p , 162.   
 .530محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية ونقدية، مرجع سابق، ص،   -  454
 نفس المرجع.  - 455
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 المذكور إلا أن تخلف الملزم عن أداء دينه الضريبي داخل الأجل ،ون أي مجال لتطبيق فوائد التأخيرلن يك
  يبرر لجوء القابض لتطبيق فوائد التأخير.

كون موضوعاً لطلب التي تو  المتعلقة بالتأخير في الأداء الجزاءات الضريبية إلى أن نشيرو 
 .، وغرامات جبائيةفوائد التأخير : نوعين تنقسم إلىفيما بعد  الاستعطاف

 5%وزيادة قدرها  10%عيرة نسبتها تطبق ذ موضوع هذه الدراسة للضرائب المباشرة فبالنسبة و هكذا
 أو جزء شهر إضافي من مبلغ :عن كل شهر  0.5%عن الشهر الأول من التأخير، و 

التلقائية جميعها أو بعضها، بعد انصرام الأجل المحدد، عن المدة المنصرمة بين تاريخ الأداءات  -
 الاستحقاق و تاريخ الأداء.

استحقاق بين تاريخ ادرة عن طريق الجدول أو قائمة الإيرادات عن المدة المنصرمة الضرائب الص -
   إصدار الجدول أو قائمة الإرادات.الضريبة وتاريخ 

عن كل شهر أو  %0,5الصادر أو قائمة الإرادات تطبق زيادة قدرها  ولتحصيل الجدفيما يتعلق بو 
ينصرم ما بين فاتح الشهر الذي يلي تاريخ صدور الجدول أو قائمة الإرادات و تاريخ  يرجزء شهر من التأخ

  أداء الضريبة.

ما هو سقف و  ؟بهمالاستجابة لطلالذين يتم  من هم الملزمون  طرح في هذا البابلكن السؤال الذي ي
  الإعفاء الممنوح لهم؟

أو شروط  د مقدار الإعفاءيتحد المنظمة للتظلم الاستعطافي نجد أنبالرجوع إلى النصوص القانونية 
و الذي ، 456الشخص المفوض من لدنه للوزير المكلف بالمالية أو التقديرية لسلطةه يدخل في إطار امنح

النية  ذلك بعد ثبوت حسنو الزيادات بحسب حجم المخالفة، ات و ميقرر الإعفاء أو التخفيض من مبلغ الغرا
من أداء الضريبة تدليسية للإفلات  اً الذي استعمل طرق المشتكي لدى المشتكي، أما بالطبع بعد ثبوت سوء نية

  .يتم رفض الطلب مباشرة

                                                           

 من مدونة تحصيل الديون العمومية. 122 - 456
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بموجب  مةالمدونة العا من 208تمت إضافة فقرة أخرى على المادة  أنه ننبه أما في حالات أخرى 
بغض النظر عن سوء  تلقائياً  تخفض المذكورة أعلاه  %10أصبحت ذعيرة حيث   2016قانون المالية لسنة 

 من يوماً  (30 ) ثلاثين يتعدى لا أجل داخل المستحقة الواجبات أداء حالة في %5 إلى نية الملزم أو حسنها
 الأجل في حالات محددة. خارجفي حالة عدم الأداء أو الأداء  %20و ترفع إلى  ،التأخير

في  ريبيةالض الإدارةزرع الثقة ما بين الملزم و نظراً لأهمية التظلمات الاستعطافية في إلا أنه و 
القانون  منح عفو ضريبي دوري انطلاقاً من ، قرر المشرعتهيئ الجو للمقاولةو  استخلاص الديون العالقة

 عفو ضريبي ة الماضي عن طريق إجراءطي صفححيث عمل على  2018إلى سنة  2013المالي لسنة 
نشير هنا أن ، و بمجرد أداء أصل الدين فوائد التأخير و صوائر التحصيلإلغاء الغرامات والزيادات و يقضي ب

 .1999-1984 سنتي إدارة الضرائب كانت قد أقدمت على هذا الإجراء مابين
 طلب الإعفاء من الجزاءات طلبات الاستعطافية أمام إدارة الضرائب عند حداللا تتوقف وهكذا 

 منح تسهيلات في الأداء. اها إلى طلبالضريبية بل تتعد

 في الأداء  تطلب منح تسهيلا :فرع الثانيال

 القابضلجأ إليه إجراء استثنائي ي أو ما يسمى بالإيقاف الاستعطافي ب منح تسهيلات في الأداءلط
آجال محددة شريطة تقديم الضمانات المنصوص  عبر أقساط داخل ىسيط الدين الضريبي إلى دفعات تؤدلتق

 . 458، دون أن يكون الأطراف في علاقة نزاعيةمن مدونة تحصيل الديون العمومية 118457عليها في المادة 

المشاكل المالية، أو في حالة تسهيلات في أداء الدين الضريبي  اللجوء إلى طلب منح يتمو 
لذي يمارسه الملزم أو حالات المقاولات التي تنجز بناء أو الانخفاض الملحوظ في وثيرة النشاط المهني ا

                                                           

من مدونة تحصيل الديون العمومية على ما يلي:" لا يحق لأي سلطة عمومية أو إدارية أن توقف أو  124تنص المادة  - 457

ق تؤجل تحصيل الضرائب و الرسوم الديون الأخرى، أو أن تعرقل سيره العادي، تحت إثارة مسؤوليتها الشخصية و المالية، وف

إلا أنه يمكن  ( بشأن مسؤولية المحاسبين العموميين.1955أبريل   2)1374الشروط المحددة في الظهير الشريف المؤرخ في 

للمحاسب المكلف بالتحصيل أو لرئيس الإدارة التي ينتمي إليها تبرئة ذمتهم على أقساط، مقابل تقديم الضمانات المنصوص عليها 

 أعلاه". 118في المادة 
وان أعميمي ، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي  بين امتيازات الإدارة الضريبية و سلطات القاضي الإداري، أطروحة ضر  - 458

مستدامة، لنيل الدكتوراه في القانون العام و العلوم السياسية ، مركز دراسات الدكتوراه في القانون المقارن و الاقتصاد التطبيقي و التنمية ال

 .101، ص،  2014-2015القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، أكدال، الرباط ، السنة الجامعية ، كلية العلوم 
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وبعض المؤسسات العامة التي تتأخر في أداء الدفعات حلية، أشغال عامة لفائدة الدولة والجماعات الم
 . 459على خزينة المقاولة ويرغمها على عدم احترام الآجال القانونية لدفع الضريبة المؤقتة، مما يؤثر سلباً 

في تحسين وتلطيف العلاقة بين الملزم والخزينة والحفاظ على استقراره  ائدة هذا الإجراءتكمن فحيث 
 .460تمكين الخزينة من المبالغ المستحقة لفائدتها من جهة ثانية، من جهة، و الاقتصادي و المالي

المدين الذي هو مدلول شامل ودقيق الذي  ،للدين الضريبيالإيقاف الاستعطافي طلب  و يشمل
عب الملزم بالضريبة نفسه حين يؤدي الضريبة، كما يستوعب غيره حين يكون ملزماً بالأداء على وجه يستو 

، غير أنه مقيد بشروط دقيقة يؤدي عدم احترامها من قبل المشتكي إلى عدم الاستجابة لطلبه من التضامن
  .قبل الإدارة

لأشخاص المؤهلون لتقديم لطلب ا صفة من أجل مناقشة هذا الأمر لابد من التطرق و  و تبعا لذلك،
 (. IIالفقرة( و شروط منح تسهيلات في الأداء)Iالفقرة منح تسهيلات في الأداء )

 الأشخاص المؤهلون لتقديم طلب منح تسهيلات في الأداء صفة I :  الفقرة

الذي هو مدلول شامل ودقيق الذي  ،المدين طلب منح تسهيلات في الأداء من طرف ن أن يقدميمك
كما يستوعب غيره حين يكون ملزماً بالأداء على وجه  ،عب الملزم بالضريبة نفسه حين يؤدي الضريبةيستو 

رغم إشارة  الإدارة بتسهيلات في الأداء مطالبةلائحة الأشخاص الذين يجوز لهم  يعتبر توسيعالتضامن، و 
لإدارة الضريبية، مادامت هذه محموداً لكونه يجسد نوع من المساواة بين الملزم وا اتجاهاً  ذلك المشرع إلى

هؤلاء و  ،مع الملزم الأصلي المتضامنين ي حق الأشخاصالأخيرة تحرك مساطر التحصيل الجبري ف
  :الأشخاص هم كالآتي

 موطنه الجبائي لديهم ف و كل الأشخاص الدين اتخذ الملزمالخل صفة-1

أن  ،صيل الديون العموميةمن مدونة تح 93كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المقدمة نصت المادة 
سندات التحصيل الأخرى تكون قابلة للتنفيذ ليس فقط ضد المدنين  اول الضرائب و قوائم الإيرادات وجد

                                                           

 . 528محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية ونقدية ،  مرجع سابق، ص ،  - 459
  مرجع  بية و سلطات القاضي الإداري، رضوان أعميمي ، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي  بين امتيازات الإدارة الضري - 460

 .101سابق، ص، 
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كل الأشخاص الآخرين و  أو ما يصطلح عليهم بالخلف المسجلين فيها، لكن تكون نافدة ضد ذوي حقوقهم
 لديهم.الذين جعل 

 صفة الخلف  -أ

) المسجلين فيها( أو خلفهم و بلة للتنفيذ ضد المدنين الأصليينية بصفة عامة قاتعتبر الديون الضريب
طلب الاستفادة من تشطير الدين الضريبي في حالة عجز المدين  حق هؤلاء ذوي الحقوق  بالتالي يبقى من

 الأصلي.

 هو461الخلف الخاص و الخلف العام، و قد أعتبر الفقه الخلف العام هو هنابالخلف المقصود  و
 من يخلف الشخص في ذمته المالية أو جزء منها كالوارث، و كالموصى له بحصة من التركة. الذي

على شيء،  حق عينيفي أما الخلف الخاص فهو من يخلف الشخص في ملكية شيء معين، أو 
صاً وصى له بعين يعتبر خلفاً خامفي العين المبيعة، و ال خاصاً للبائع لأنه يخلفه فالمشتري يعتبر خلفاً 

  .462للموصى

 صفة الأشخاص الذين اتخذ الملزم موطنه موطنه الجبائي لديهم -ب 

من مدونة تحصيل الديون  93زيادة في ضمانات استيفاء الخزينة لديونها، نص المشرع في المادة 
وطن اتخذ الملزم موطنه الضريبي لديهم ، وتبرز أهمية المالعمومية على المسؤولية التضامنية للأغيار الذين 

شخصي لهم، و لهذا  نالجبائي بالنسبة لإدارة الضرائب في حالة المستثمرين الأجانب الذين يتفقدون لعنوا
  .463السبب ألزمهم المشرع بتحديد عنوان الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم بالمغرب

 الدين طلب منح تشطير موطنه الجبائي بالتالي يبقى من حق هؤلاء الأشخاص الذين اتخذ الملزم و
نظراً لعدم وجوده داخل أرض الوطن أو وجود موانع أخرى  ،لبتقديم الطفي حالة عجز الملزم عن  الضريبي

  .حالت دون تقديمه

                                                           

الإثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة و خصوصيات المادة الجبائية) على ضوء الممارسة و الاجتهاد عبد الرحمان أبليلا،  - 461

 .157مرجع سابق، ص،  القضائي(،
 نفس المرجع . - 462
 .144ة في ظل المحاكم الإدارية بالمغرب، مرجع سابق، ص، العربي الكزداح، الطعون الجبائي -  463
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 صفة المدين بالتضامن - 2

إلى جانب المدين الأصلي أو الشخص الذي يخل محله هناك أشخاص آخرين يمكن متابعتهم على  
 ، ويتعلق الأمر:و بنفس المتابعة الجبرية سبيل التضامن بنفس الذين الضريبي

 المالك الجديد للعقار. -
 العدول و الموثقون. -

العقارية أعلاه يمكن للمالك الجديد للعقار ن الناجم عن التفويتات المهنية و التضامحالة  على و قياساً 
 عجز الملزمفي حالة  ذلك، و أمام إدارة الضرائب أو العدول أو الموثقين طلب تقديم منح تسهيلات في الأداء

 بعد إثبات المسؤولية التضامنية. عن القيام بذلك، (دين الأصليالم)

  ة الشركات و بعض الجهات الأخرىصف -3

النوع من الشركات  يعتبر هذاو  ،الضامة أو المنبثقة عن الإدماجيتعلق الأمر هنا بالشركات  و
بالصفة في تقديم طلب منح تسهيلات  ة متمتعةون تحصيل الديون العموميمن مد 97حسب منطوق المادة 

 في الأداء لأنها ملزمة قانوناً بأداء مجموع المبالغ الواجبة عن الشركات المنحلة.

 : شروط منح تسهيلات في الأداءII الفقرة
عن الظروف بغض النظر  464أو عدماً بتكوين الضمانات جوداً دور طلب منح تسهيلات في الأداء و ي

 يفرغ الضمانات الطلب المذكور بشرط تقديم الواقع أن تقييدو  ،465الملزم كون عليهاالتي ي بة الصعالاقتصادية 
جلها تحتاج إلى دة من طرف المشرع في هذا المجال أن الضمانات المحد علماً  ،هذا الإجراء من محتواه 

 بالتالي التأثيرأخرات و الذي يؤدي إلى زيادة المتالشيء  ،تكاليف لتكوينها كما سنرى لاحقاً مساطر جد معقدة و 
 على حصيلة الضرائب.السلبي 

لقبول الطلب تقديم فقط يشترط  نجد المشرع الفرنسيو بالرجوع إلى التشريع المقارن في هذا الشأن 
هو الآخر لم  لمشرع المصري أما بالنسبة ل ،466تعهد كتابي يلتزم بموجبه الملزم بأداء دينه الضريبي إلى أقساط

                                                           

 من مدونة تحصيل الديون العمومية. 124و  117 أنظر المادتين  - 464
مرجع  رضوان أعميمي ، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي  بين امتيازات الإدارة الضريبية و سلطات القاضي الإداري،    - 465

 .101سابق، ص، 
 . 66حمن أبليلا، ورحيم الطور، تحصيل الضرائب والديون العمومية، مرجع سابق، ص،  عبد الر - 466
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 قانون  من 111المادة  لمنح تسهيلات في الأداء، وهذا ما نقرأه في مقتضيات ناتن الضماييشترط تكو 
 الضريبية السنوات عدد تجاوز لا أقساط على أو واحدة دفعة الضريبة تحصيل يكون "  : بة على الدخلالضري

 تحصيل الضريبة دون  تحول بالممول خاصة ظروف أو عامة ظروف طرأت وإذا.الضريبة عنها استحقت التي
 مثلي على تزيد لا بحيث أطول مدة على تقسيطها ينيبه من أو المصلحة لرئيس جاز السابقة، الفقرة لحكم وفقا

 من أو المصلحة ولرئيس قسط، بأي الوفاء في التأخير عند التقسيط في الحق يسقط و .الضريبية السنوات عدد
  ."يقدرها التي الحالات في التقسيط تجديد على الموافقة الممول يقدمه طلب على بناء ينيبه

و المشرع المغربي حذو ، في أن يحذ467نضم صوتنا لما نادى به بعض الباحثين على هذا الأساسو 
وإعفاءه من تقديم  ،بأداء الضريبة إلى أقساط م تعهد كتابي يلتزم بموجبه الملزمهذه التشريعات ويكتفي بتقدي

ملزم بالتأكد من حقيقة  ،468الصادرة عن الخزينة العامة المذكرة المصلحيةحسب  القابضمادام أن  الضمانات
 المعطيات التالية:

  وجود الضائقة المالية. -
 لى الأداء.ملاحظة ما إذا كان المدين معروف بقدرته ع -
ول مرة يقدم طلب في هذا الشأن، أم أنه سبق له أن قام بذلك وهل كانت ملاحظة ما إذا كان لأ -

 ماته أم لا. نتيجة ذلك أن أوفى بالتزا
لذلك، يمكن القول أن نظرة المشرع إلى مسطرة التسهيلات في الأداء يتعين تغييرها باعتبارها حق 

ذلك لتغليب هاجس ن فيها وضعيته المالية مهددة ، و حصرية تكو  إليها في حالات استثنائية و يجأ للملزم،
 .469الملزم حسن النية التوازن مع الطبيعة الملزمة لأداء الدين الضريبي، خاصة لفائدة

 اقتصادية معينةيها الطاعن على ظروف التي يستند ف بجانب المطالبات الاستعطافيةو  ،و هكذا
 .يوجد صنف آخر من المطالبات إذا يدعو فيها المشتكي الإدارة إلى للاحتكام إلى نصوص القانون 

                                                           

عبد الرحيم حزيكر، إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب، محاولة في التأصيل والبحت في سبل تحقيق التوازن بين امتيازات إدارة  - 467

م، كلية العلوم القانونية  و الاقتصادية و الاجتماعية ،الدار البيضاء، التحصيل وضمانات الملزم، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العا

 .197، ص، 2003-2004السنة الجامعية، 
468-  Note circulaire N° 17 du 1 mars 2000 relative à l’octroi de fiscalités de paiements des créances 

publiques, p, 2 .  
مرجع  في الاستخلاص الجبائي  بين امتيازات الإدارة الضريبية و سلطات القاضي الإداري، رضوان أعميمي ، ضمانات المدين  - 469
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 النزاعية طالباتالم:  المطلب الثاني

  دفاعية وهي وسيلة ن إلزامية قبل طرق باب القضاء،طعو  نزاعيةال470أو المطالبات تعتبر التظلمات
التي و ، المتوفرةالوسائل بكل الحجج و  مخاصمة قرارات الإدارة الضريبية تهدف إلى إذ الملزمينمقررة لصالح 

التي تكون ارتكبتها في  و تصحيح الأخطاء و الإغفالات ،لهااعمعلى أ مراقبة ذاتية من إجراء الإدارة  تمكن
  .حديد أساس و تصفية الضريبةت

للقاعدة  لا يجعل المشتكي بمنأى عن أداء الضريبة طبقاً  يم التظلم أمام الإدارة الضريبيةإلا أن تقد
في  و خلافاً لهذه الحالة خول المشرع للملزمين الحق ،" ادفع واشتكي" لمتعارف عليها في الميدان الضريبيا

صدور قرار بات في موضوع  جزئياً أو كلياً، و ذلك في انتظار ف أداء الضريبة المتنازع حولهاطلب وق
( الفرع الأول) التطرق المطالبات في أساس و تصفية الضريبة المطالبة النزاعية، لدى كان من الأولى

 .(الفرع الثاني) والمطالبات المتعلقة بوقف أداء الضريبة المتنازع بشأنها

 ة الضريبةلبات في أساس و تصفيالمطا الفرع الأول:

المباشرة إلى مخاصمة قرارات إدارة الضرائب  وتصفية الضريبة في أساسالنزاعية  تهدف المطالبات
لا يرغب في تحقيق امتياز بقدر ما  ،الملزم في إطار هذا التظلمو  لقانون،ولفت أنظارها إلى التطبيق السليم ل

الضريبة المفروضة  تبثث عدم مشروعية عن طريق تقديم حججيطالب بحقوقه في مواجهة الإدارة الضريبية 
  عليه.

لمطالبات على هذا المستوى يسعى من خلالها المشرع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من اإن 
ن الإدارة من إجراء مراقبة ذاتية على أعمالها لتدارك الأخطاء و الإغفالات، كما أنها من جانب يمكت بينها
 حة الضريبة المتنازع حولها، إذ كانت مطالبته لا تستند على أساس وصالملزم بسند و  تهدف إلى إقناع آخر
 تنجيه من عدم مقاضاة الإدارة بدون جدوى. التي

يتعين  للملزمين بالضريبة المطالبات النزاعيةرصد أهم الضمانات التي توفرها من أجل و  ،لذلك تبعاً  و 
  (.IIIالفقرة  ) هاالتحقيق في،  (IIالفقرة ) شروطها، ( Iالفقرة ) نزاعيةموضوع المطالبات ال مناقشة:

                                                           

  في الأدبيات الإدارية يتم استعمال مصطلح تظلم و في المدونة العامة للضرائب مطالبة و كليهما يحملان نفس المعنى. - 470
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 ات النزاعيةطالبالم موضوع :Iالفقرة 
تصفية الضرائب إلى  ة في أساس والنزاعي إلى تقسيم موضوع المطالبة 471ذهب جانب من الفقه 

طلب  إلى يهدف الثاني والنوع ،طلب تصحيح الأخطاءيهدف من ورائه المشتكي إلى  أول نوع نوعين:
هذا التوجه قد تبناه الأغلبية الساحقة من و ، يرتبه نص تشريعي أو تنظيمي أو حق من امتيازالاستفادة 

  .الباحثين المغاربة فيما بعد
غير أنه  ،472المطالبات النزاعية إلى حدود اليوم لم يحدد بدقة موضوعإذا كان المشرع المغربي و 

وهي  ،أنواع مختلفة من المطالباتيتعلق ب لأمرا أن يتضحوواقع الممارسة  باستقراء المدونة العامة للضرائب
 : كالآتي

 .(1) الأخطاءتصحيح  اتطلب - 
 .(2) التخفيض من مبلغ الضريبةطلبات  - 
 .(3) استرجاع الضريبةطلبات  - 
 (. 4حق يرتبه نص تشريعي أو تنظيمي)تتعلق بالاستفادة من  طلبات - 

 تصحيح الأخطاء  طلبات - 1

ضرائب المباشرة، في ال عملية الفرض الضريبي العديد من الأخطاء وخصوصاً ترتكب الإدارة أثناء 
 ،الضرائب تتعلق بربط واستخلاص مختلف عملية سنوياً  نوحدها تقوم بأربعة ملايي لضرائبالعامة لمديرية الف
فيما  أن يتضمن جزء من الجداول التي يتم إصدارها بعض الأخطاء التي قد تشكل بالتالي من الطبيعي جداً  و

تشكل الأغلبية  لا تزالو  473كانت وهذه الفئة ،ترمي إلى تصحيح الأخطاء المادية لطلبات بعد موضوعاً 
 .474الإدارة الضريبية قة من المطالبات التي تتوصل بهاالساح

أو  لحسابيةا الأخطاء المادية بين أن تكون أخطاء في الواقع، كالأخطاء بصفة عامة تتوزع 
 أخطاء في جدول حساب النتائج. و أو ماد رقم أرقام غير تلك المصرح بهاعتأو ا  كتضريب دخل مرتين

 أو خطأ في تطبيق الخصومات.  كخطأ في السعر الواجب اعتماده ،القانون  في تطبيقأخطاء 
                                                           

471 - Abdallah Boudhrain,le contentieux fiscal , Edmar ,Casablanca, 1985,  p, 85-86 . 
 من المدونة العامة للضرائب. 236أنظر المادة   - 472

473 - Abdellah boudahrain,le contentieux fiscal, op, cit ,p,85 .  
 .165محمد بيصة ، المنازعة في قانونية ربط الضريبة بين دعوى الإلغاء و طعون القضاء الشامل، مرجع سابق، ص،  - 474
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ذلك في تصفية أو في أساس الضريبة، و  الملزم هو من يتحمل عبء إثبات وجود خطأ نشير أنو 
د فرض مزدوج أو على خطأ في العملية الحسابية، أو في السعر الواجب بتقديم الحجة الدالة على وجو 

 .475اعتماده
، ما دامت طبيعة من المسؤولية تتحمل فيها الإدارة جزءاً  التيو  ،لطبيعة هذه الطلبات نظراً و  ،لكن

 .اً معين لا تطلب من الملزم إثباتاً  المجال لوجود أخطاء مادية متنوعة، فإنها غالباً  لها حعملها تفت
طالب الملزم بتقديم من إيجابيات طلبات تصحيح الأخطاء أن الإدارة في كثير من الأحيان لا تو 

و إصلاح الخطأ من خلال  بتسجيل طلب الملزم أثناء زيارته لمصالحها، بل يتم الاكتفاء فقط شكاية مكتوبة
 .476بالتخفيضات التلقائية ما تسميه

 أو التخفيف منهامتعلقة بإسقاط الضريبة ال المطالبات - 2

تهدف هذه المطالبات إلى إبطال الضريبة برمتها لسبب من الأسباب، أو إلى تخفيضها إلى القدر 
 المعقول.

 من بينها:اب الموجبة لطلب إسقاط الضريبة وجود عيب في مسطرة فرضها و من الأسب و
 عدم احترام مساطر التصحيح الضريبي . -
 احترام مدته.عدم تبليغ الإشعار الفحص أو عدم  -
 عدم احترام إجراءات الفرض التلقائي للضريبة. -
 لسقوطها بالتقادم. طلب إبطال الضريبة نظراً  أو

تقديم الإثبات على صحة ما يدعيه، بل من  يعفى الملزم و من إيجابيات طلب إسقاط الضريبة، أن
فرض الضريبة أو على صحة مسطرة إن هذا العبء ينتقل إلى الإدارة التي عليها أن تقدم الحجة الدالة على 

 فرضها داخل الأجل القانوني.

                                                           

عبد الرحمان أبليلا، الإثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة و خصوصيات المادة الجبائية) على ضوء الممارسة و الاجتهاد  - 475

 .189القضائي(، مرجع سابق، ص، 
 نفس المرجع . - 476
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في حالة ما إذا قد يطالب الملزم فقط التخفيف أو التخفيض من مبلغ الضريبة  ،أخرى  أما من جهة
أو  لنظام الربح الجزافي وفقاً  تقدير الأساس الخاضع للدخل الفلاحي ، مثلبين له سوء تقدير من قبل الإدارةت

 صنف الأرباح العقارية. - لتملك ونفقات الاستثمار في الضريبة على الدخلمراجعة قيم ا

 رجاعطلبات الاست - 3

الإدارة بأداء ما عليها من دين نشأ لفائدته  الملزمفي مطالبة  الاسترداد أو الاسترجاع تطلبا قتتعل
 ه حق .من فائض الأداء الذي دفعه لها، فهو نزاع يهدف إلى استرداد ما وقع دفعه دون وج

(، كما أتقدم هذه الطلبات من طرف الملزمين الذي يتمسكون بأنهم أدوا للإدارة مبالغ غير مستحقة )و 
 (. بيمكن أن تقدم من طرف الغير)

 طلبات الاسترداد المقدمة من طرف الملزم -أ

ه إليه الذي يوجالأصلي المقيد في جدول الضريبة و الملزم  من لدن يتعلق الأمر بالمطالبات المقدمة 
الأصل أن تقوم الإدارة الضريبية برد كل المبالغ التي تم تحصيلها من الملزم زيادة على مبلغ و  ،بالأداءالإنذار 

يجب عليها أن تقوم بهذا الرد من تلقاء نفسها ، و ساب الضريبةالضريبة أو على المبالغ التي تم تحصيلها لح
في يخص أصناف المباشرة تبناه المشرع في الضرائب  هذا الطرحو  ،477أي حتى لو لم يطلب منها الملزم ذلك

 :الضريبة على الشركاتفي الضريبة على الدخل و  بعض الدخول

 الرد في الضريبة على الدخل  

من المدونة  478 241بحسب مقتضيات المادة  خلضريبة على الدالفي  الاسترداد المباشر يهم 
  : الحالات التالية  2017 لسنة مكرر المحدثة بموجب قانون الماليةالعامة للضرائب 

  الدخول المحجوزة في المنبع المتعلقة بالأجور -

من لدن رب العمل أو ي المنبع والمدفوعة إلى الخزينة ف ةمجموع المبالغ المحجوز  لما يكون  يتم الرد
بلغ الضريبة المعنويين، يتجاوز م الأشخاص الطبيعيين أو أو بالمغربالمدين بالإيراد المستوطن أو المستقر 

أن يتم من استرداد الضريبة، ويجب  قائياً ا الأخير يستفيد تلن هذفإ دخل السنوي للملزمالمطابق لمجموع ال
                                                           

 .149محمد شكيري ، القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية و نقدية، مرجع سابق ، ص،  - 477
 .  2017 لسنة المالية قانون من 6 المادة من I البند بمقتضى المادة هذه إضافة تمت - 478
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إلى الإقرار بمجموع دخل الملزم  المتعلقة بالإقرار، ويحسب استناداً  ةلاسترداد المذكور قبل نهاية السنا
 بالضريبة.
 الأرباح الناشئة عن الأموال المنقولة - 

والمدفوعة إلى الخزينة من  المحجوزة في المنبعإذا كان مجموع المبالغ  حالة مافي  هنا يكون الرد و
للربح السنوي يتجاوز مبلغ الضريبة المطابق  479الوسطاء الماليين المؤهلين ماسكي حسابات السندات لدن

الناتجة عن رؤوس  الإقرار بالأرباحإلى  من استرداد الضريبة محسوبة استناداً ا الأخير يستفيد ، فإن هذللملزم
 .480الأموال المنقولة

 الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية استرداد -
 من الثنيا بيع عملية إطار في المفوت العقاري  العيني الحق أو العقار استرداد حالة في ملزمال يستفيد

 :التالية الشروط استيفاء شريطة العملية هذه برسم المدفوع الضريبة مبلغ استرداد
 .رسمي محرر شكل في منجز الاستردادو  الثنيا بيع من كل يكون  أن -
 .الاسترداد مبلغ على الثنيا بيع عقد ينص أن -
 . الثنيامن تاريخ إبرام عقد  ابتداءسنوات  ( 3 ) ثثلا يتجاوز لا أجل داخل الاسترداد يتم أن -

 العام المدير إلى طلباً  يوجه أن بالأمر المعني على يجب الذكر، السالف الاسترجاع من الاستفادة أجل من
 بيع بعقد مشفوعة الاسترداد لتاريخ الموالية يوماً  (30) الثلاثين خلال لدنه من المفوض الشخص أو رائبللض
 .للاسترداد المثبت بالعقد و الثنيا

 فيما بالتصحيح القيام للإدارة يمكن أعلاه، إليها المشار الشروط بأحد الإخلال حالة في أنه غير
 . العقارية بالأرباح يتعلق

                                                           

المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، الصادر   35-96من القانون   24 طبقا لأحكام المادة  - 479

 . 1997يناير 9لموافق ل ا1417شعبان 29بتاريخ   246-26-1بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 من المدونة العامة للضرائب. 174الفقرة الرابعة  للمادة   - 480
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  الضريبة على الشركاتالرد في 

ن جلها، وإالدفعة الاحتياطية الأولى الحال أالذي دفعته من  باستنزال زائد الضريبة تقوم الشركة تلقائياً 
الية أو و زير المإلى الشركة من قبل  من باقي الدفعات الأخرى ويرد الباقي المحتمل تلقائياً  اقتضى الحال

 .481دفعة على الحساب آخرجل ول أخ حلجل شهر من تاريا الغرض داخل أالشخص المفوض من لدنه لهذ

ذي يهم الضريبة ال ننوه هنا بما اعتمده المشرع بخصوص تنصيصه على مبدأ الاسترجاع التلقائيو  
ي ، والذالذي تم ذكره أعلاه على النحوبعض أصناف الدخول المتعلقة بالضريبة على الدخل على الشركات و 

ويحد من تماطل الإدارة الضريبية مادام أن المشرع قد ألزمها بآجال يوفر للملزم الجهد والوقت من جهة، 
 محددة لطرح الفائض من جهة أخرى.

 أن لان للملزم مثلا يمك، لإدارة برد المبالغ المدفوعة لهالا تلتزم فيها ا ناك حالات أخرى هغير أن  
، هنا تبقى المطالبة الاحتياطية بسبب توقفه عن النشاطلى طرح الفائض المتبقي من الدفعات يتوصل إ
عن النشاط ولم يبق لديه إمكانية لطرح الفائض من الأداء ملحة، باعتبار أن الملزم قد توقف ضرورة 

على  ، ناهيك عن الحالات الأخرى التي لم يتم فيها التنصيص482المستوجب في السنوات المستقبلية
 .المباشر الاسترجاع
مبلغ الضريبة الذي دفع بدون وجه حق فإن الإدارة غير  تردادفي حالة استجدر الإشارة حتى و  و

المشرع لم يفرض عليها أداء فوائد التأخير عن الإرجاع كما هو الحال بالنسبة ، كما أن 483للردمقيدة بأجل 
 .484مات التأخيراإلى دفع غر  فيضطرللملزم الذي يتأخر عن دفع مستحقاته الضريبية 

ثر تجاهله لحق نى قواعد منافية لمبدأ العدالة، إقد تب المغربي إلى أن المشرعفي هذا الصدد  ونشير 
 2005لسنة  ضريبة الدخل قانون نظيره المصري الذي نص في الملزم في استحقاق فوائد التأخير، بعكس 

 أو الضرائب بعض أو كل استرداد في الممول أحقية صلحةللم تبين إذا " على ما يلي :منه  112 بموجب المادة

 من يوماً  وأربعين خمسة خلال والمبالغ الضرائب هذه برد التزمت حق، وجه بغير أديت التي المبالغ من غيرها

                                                           

 من المدونة العامة للضرائب. 170الفقرة الرابعة من المادة   - 481
 .363ص، 2006كمال العياري، النزاعات الجبائية ، نزاعات الأساس ونزاعات الاستخلاص والنزاعات الجبائية الجزائية، تونس،   -482
ما  2006للإجراءات الضريبية  لسنة   44من القانون رقم   54وهذا على عكس ما ذهب إليه المشرع اللبناني حيت جاء في المادة  - 483

من تاريخ تقديم طلب الاسترداد ، في حال كانت الزيادة ناتجة عن   45يلي : "... يرد إلى المكلف الرصيد المتبقي من الزيادة ضمن مهلة 

 يوما من تاريخ اكتشاف الخطأ" 30طأ  من الإدارة الضريبية ، فعلى  هذه الإدارة أن تعيد الزيادة تلقائيا  بدون طلب ضمن مهلة اكتشاف خ
محمد شكيري ، الملزم و الإدارة الضريبة )تقديم الأطراف و تحليل أطوار المواجهة(، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، كلية  - 484

 .150، ص، 2002-2003انونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، الدار البيضاء ، السنة الجامعية ، العلوم الق



 191   

 من المعلن والخصم الائتمان سعر أساس على تأخير مقابل عليها استحق وإلا الاسترداد الممول طلب تاريخ

  ".%2 منه مخصوما الضريبة استحقاق تاريخ على السابق يناير من الأول في ي المركز  البنك

للملزم الحق في المطالبة بالتعويض عن  الآخرسلك المشرع الفرنسي نفس التوجه حيت خول هو  قدو 
 .485كل المبالغ التي دفعها أكثر من مبلغ الضريبة وذلك بحساب فوائد التأخير

 ستفادة من فوائد التأخير عن المبالغ الواجب ردها إليه يمثل تطبيقاً أن حق الملزم في الا ،الحقيقة و
 الضريبية. واقعيا للعدالة والمساواة بين الملزم والإدارة

 طلبات الاسترداد المقدمة من طرف الغير -ب

ليها في التشريع الضريبي المغربي، وقد يحصل في حالة يتعلق الأمر بحالات لم يتم التنصيص ع 
 .أو كرهاً  من طرف غير الملزم بها إما طوعاً  الضريبةلما تدفع 

و على هذا الأساس فإذا كان الغير يعلم أنه مطالب بهذه الضريبة لكنه أقدم مع ذلك على دفعها 
أو بأية صورة كانت، فإن القضاء درج على أن هذا الغير لا يحق له بدافع الوكالة أو التصرف الفضولي 

 من قانون الالتزامات و العقود. 69، و ذلك بالاستناد على الفصل 486ا دفعهمطالبة الإدارة الضريبية بم

تحت متابعة الإدارة الضريبية له أو بسبب غلط نشأ عن فعلها،  الضريبة مكرهاً  أما إذا دفع الغير
كأن تباشر إجراءات التحصيل في ، و كأن تصدر الضريبة في اسمه عوض الملزم الحقيقي المعني بها

لاستمرار عمليات المتابعة  ، فيقوم بالأداء تفادياً له عن أداء الدين عدم وجود أية مسؤوليةمواجهته رغم 
 .487ضده

فإن الإدارة تستجيب لمطلب  بات للإدارة أنه دفع الضريبة كرهاً سائل الإثو و هكذا إذا قدم الغير 
  الاسترجاع.

                                                           

 . 223ص،  مرجع سابق، ،محمد شكيري، الملزم و الإدارة الضريبة )تقديم الأطراف و تحليل أطوار المواجهة( -  485
) على ضوء الممارسة و الاجتهاد  مة وخصوصيات المادة الجبائيةالإثبات في المادة الجبائية بين القواعد العاعبد الرحمان أبليلا،  - 486

 .192مرجع سابق،   القضائي(،
 .193نفس المرجع ، ص،  - 487
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 طلبات الاستفادة من نص يرتبه نص تشريعي أو تنظيمي - 4

أو نص تشريعي  488امتيازات يقررها القانون الضريبيالأمر بطلب الاستفادة من حقوق و  و يتعلق  
 تندرج ضمن هذه الطلبات في الضرائب المباشرة :و ، أو تنظيمي عامة

تفادي  التي تهدف إلىدولة أخرى و مغرب و في اتفاقية ضريبية مبرمة بين ال ةطلبات الاستفادة وارد -
 للملزم خولحصول على الائتمان الضريبي و الذي يعلى الدخل، كطلب الاج الضريبي في الضريبة الازدو 

ما بين رأس المال المستمر في الخارج و  و التي تقيم تمييزاً  خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة الوطنية
اعتبار أن الضريبة الأجنبية  طلب الحصول على الحق في الخصم على أو، رأس المال المستثمر في الداخل

 الضريبة الوطنية. ل ضمن التكاليف الواجبة الخصم قبل تحديد أساستدخ

 الضريبةلشركات و المقررة في الضريبة على او من خصومات معنية  دةطلبات الرامية إلى الاستفاال -
 شريطة .من الحصيلة الخاضعة للضريبة ناتو أو مؤ  أو مصاريف خصم مخصصات كطلبات ،على الدخل

بفواتير محررة في  المخصصات) الاهتلاكات العادية أو التنازلية( أو المصاريفأن يتم تبرير طلبات خصم 
 اسم الملزم.

نة محددة بكل فيجب أن تكون المؤو  ،ة من خصم المؤوناتلاستفادل فيما يتعلق بالطالبات الرامية أما
وتكون من بين  ةبنشاط المؤسس ترتبطكما يجب أن الخسارة، الطابع الاحتمالي للعبء أو على أن تكتسي  دقة

  (. ئونات الضرائب، مئونات الاستثمار...الخالتكاليف الجائز خصمهما ) كم

 : شروط المطالبة النزاعية  IIالفقرة 

ثقافة ضريبية بسيطة  بحيث لا يستطيع الملزم ذو د بشكليات دقيقة جداً التقي المطالبة النزاعيةستلزم ت
ضرورة توجيه في  الشروطه وتتمثل هذ، 489لملزمين للضياعكبيرة من ا مما يعرض حقوق نسبةالتقيد بها، 

 (.3)لتقيد بشكليات المطالبة و محتواهاا أيضاو  (2احترام أجل التظلم )( و 1المطالبة لذوي الصفة)

                                                           

488 - Jean –Pierre Casimir , ,Le Control fiscal (Contentieux-Roucouvrement) ,Paris , Revue Fiduciaire ,10 

eme édition,2007 , p 312. 
  .32أبليلا، محمد مرزاق، المنازعات الجبائية بالمغرب بين النظرية والتطبيق،  مرجع سابق ، ص ، عبد الرحمان  - 489
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  ضرورة توجيه المطالبة لذوي الصفة- 1

شخاص أو بعض الأ 490لضرائبل العام مديرالباسم  تحت طائلة عدم القبول النزاعية ترفع المطالبة
أو مفتش  الوعاء رئيس مصلحةأو  المدير الجهوي للضرائبك تفويضهم للبث في المطالبة يجوز نالذي

  ،للملزم موطن الضريبيال االتابع له للضرائب للمديرية الجهوية شريطة أن تقدم، الضرائب

م قبول جميع التظلمات حتى يث يت، بحالجامدة الإجرائية بية لا تلتزم بالقواعديلاحظ أن الإدارة الضري وعملياً  
، شريطة أن تقدم إلى المديرية الجهوية التابعة حة إدارية غير كمصلحة الشؤون القضائيةإن وجهت إلى مصلو 

 .لزم للموطن الضريبي للم

 التظلم  احترام آجال - 2

ن فإ، من بعيدلمشرع الفرنسي الذي عمد إلى توحيد آجال الطعن في الضرائب المباشرة منذ ز ل خلافاً 
حدد آجال الطعن في تو  ،الملزمين لازال يأرق العديد منالذي لم يتخطى هذا المشكل المشرع المغربي 

  : الضرائب المباشرة في التشريع المغربي كالآتي

 ( أشهر الموالية لانصرام الآجال المقررة.6خلال الستة ) حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية، -

خلال الستة  ،أو قوائم الإيرادات أو أوامر بالاستخلاص لجداولضريبة عن طريق االحالة فرض  -
  .الذي يقع فيه صدور الأمر بالتحصيل الموالية للشهر ( أشهر6)

حول إلا أنه تثار مشكلة  في هذه الحالة موحدة مدة الآجاللفت الانتباه إلى أنه إذا كانت ولابد من 
يوضع يوم  ريبة على الدخل يبدأ فيها احتساب الأجل من أولتقديم المطالبة في الض كان ، فإذااحتسابهبداية ا

في جدول الضريبة، لكنه في الضريبة على  واضحاً  يكون الذي و فيها جدول الضريبة موضع التحصيل 
 يتحدد بحسب الحالتين التاليتين: ، و من تم فإن بداية احتساب الأجلغير واضحالشركات 

، و أشهر (3) في نهاية كل شهر أو ثلاثة ، يتمقاعدة عامةفي حالة أداء الضريبة بصورة عفوية ك -
 بالتالي ينطلق أجل المطالبة ابتداء من انقضاء أجل الدفع الذي يوافق أجل وضع التصريح.

                                                           

من قانون المالية لسنة  7من المادة  7الضرائب " بعبارة " المدير العام للضرائب" بمقتضى البند  عوضت عبارة " مدير -490

 .7577، ص، 2008ديسمبر  31بتاريخ  5695الجريدة الرسمية  2009
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 أشهر (6)، فإن أجل الستةع التصريح أو عدم الدفع التلقائيضو  مفي حالة التضريب التلقائي لعد -
  لتحصيل.تبتدئ من وضع جدول الضريبة موضع ا

الضريبة على  التي تهمو هناك بعض الآجال الخاصة  ،من الحالات التي أوردناها أعلاهاستثناء و 
يجب أن تقدم المطالبة  التي الزراعيةالمحاصيل التي تصيب  بالخسائرالحالة الأولى  تتعلق حيثالدخل، 
في الحالة الثانية تهم عدم استفاء  اأم ،491الطبيعية الموالية لوقوع الكارثة ( يوماً 30 خلال ثلاثين )بشأنها 

  .492( سنوات4المحدد في أربع)شريطة لا يتقادم الذين الضريبي و الأكرية إذ يبقى الأجل مفتوح 

أو تقدم مباشرة إلى  المطالبات المذكورة عن طريق البريد ويستحسن أن يكون مضموناً  ثبعت و
هنا هو حالات عدم توصل  كال الذي يطرح عملياً إلا أن الإش ،قائماً طالما أن الأجل  المصالح المختصة،

عن طريق البريد  وأنها تبعت من مديرية الضرائب ء إصدارها خصوصاً بعض الملزمين بجداول الضريبة أثنا
أو  ،الإنذار وبالتالي قد لا يكتشف الملزم مبلغ الضريبة إلا بعد أن يوجه له القابض ،العادي )غير مضمون(

 يسيء إلى مفهوم الضمانات المخولةو  ينالملزمفي حق  وهو ما يشكل إجحافاً ، 493حجزأثناء مباشرة عملية ال
 ه المرحلة. ناء هذأث مله

ريبة أو من أهمية بالغة لمسألة التبليغ سواء على مستوى تأسيس الض مشرع رغم ما يعطيهأن ال غير
في ة للإدارة الضريبية التي ترغب هذه الثغرة القانونية والتي تشكل ضمانة فعليإلا أنه لم يتدارك  ،تحصيلها

وضمانة كذلك للملزم بالضريبة الذي يجب أن يكون على إطلاع بمقدار  ،استخلاص ديونها في آجال محددة
أو  أو يطعن فيها إذا كانت مغالى في مبلغهاإذا كانت تناسب مقدرته التكليفية، دفعها الضريبة حتى يتسنى له 

 غير مشروعة.

 امطالبة ومحتواهلالتقيد بشكليات ا- 3

المشرع المغربي للملزم أو من ينوب عنه الحق في تقديم التظلمات النزاعية أمام الإدارة  خول
 هي على الشكل التالي:و  ،ية، إلا أنه أطر هذا الحق بمجموعة من الشروط الواجب توفرها في المطالبةالضريب
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و من يمثله كالمحامين أو وتحمل توقيع الملزم أ كتابي،يجب أن تقدم المطالبة في شكل  -
ولا تقبل  ،غيار المتضامنين في أداء الضريبةالمدراء أو مسيرين الشركات أو بعض الأ

هما تكرار فرض نفس الضريبة، أو الفرض  :الشكايات الشفوية إلا استثناء وذلك في حالتين
في  أن الإدارة الفرنسي نجد رنا هذا الوضع مع النظام الضريبياذلك أنه إذا ما ق. و الخاطئ لها

، وتقوم بضبط ما يسمى ببطاقة الزيارة التي يسجل فيها الشكايات الشفويةهذا النموذج تقبل 
 المرتبطة بالضريبة المتنازع فيها.مضمون المطالبة النزاعية و بعض العناصر 

، لكن تحمل توقيعهالمعني و توجه التظلمات النزاعية بصفة فردية باسم الخاضع للضريبة  -
ة في التجارب المقارنة وعلى رأسها فرنسا ذهبت إلى قبول المطالبة الجماعية يالضريب الإدارة

فة الملزمين في حالة ضياع المحاصيل الزراعية، وكذا قبولها من طرف رئيس الجماعة باسم كا
المتضررين من جماعته، كما أنه في الجزائر يتم قبول الشكوى الجماعية استثناء كأعضاء 

 .494لدين يعترضون على الضرائب المفروضة على الشركةالأشخاص ا شركة

أو وكيله، لكنه في الحالة يجب أن يحمل التظلم النزاعي توقيع المعني بالأمر إذا قدمه مباشرة  -
 آخرما عدا إذا تعلق الأمر بمحام أو شخص بوكالة قانونية  أن يكون مصحوباً  الأخيرة يجب

 يكون مؤهلا للنيابة عن الملزم.

النزاعي مجموعة من البيانات التي تساعد الملزم على بيان موقفه  ضمن التظلميجب أن يت -
تعيين الضريبة المتنازع فيها، ويستحسن في هذا الشأن  ية، كتحديد هوية الملزم،للإدارة الضريب

الحجج والوسائل عرض وكذا  التصفية،الضريبي أو بيان  إرفاق المطالبة بنسخة من الإشعار
)طلب تخفيض، طلب استرداد،  توضيح الغاية من التظلم النزاعيو ، 495الملزم التي يستند عليها

 . طلب إلغاء...(

نه ر أغي ،الضريبية إلى رفضها من طرف الإدارة يؤدي المطالبة على البيانات أعلاهاشتمال عدم  إن
 يصحح النقائص طالما الأجل قائم.  يمكن للملزم أن
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السنوات  في للضرائب لجأت المديرية العامة لشروطحدة هذه ا منتخفيف ال أجل حيث أنه ومن
الإجابة الهدف منها  ،496يترأسها رئيس مصلحة فتح مراكز استقبال على مستوى المديرات الجهويةإلى الأخيرة 

لنفس الهدف  كما وضعت رقم أخضر ،كيفية إيداع الطلباتإرشادهم فيها يخص عن استفسارات الملزمين و 
 .ت الجهوية للضرائب بالمملكةعلى مستوى جميع المديريا

التدابير التي  أن من بين علماً  ،وواجباً ضرورة بل أصبح  تنظيمياً  لتالي لم يعد حسن الاستقبال ترفاً وبا
 ين الملزمين من الاتصال هاتفياً تمك هواقترحتها منظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل 

مساعدة بمهمة المن العاملين بها  %5تكلف  في أمريكا الفدرالية للضرائبالمديرية  أن ، كمابالمصلحة مجاناً و 
 .لطلب الاستشارةبالمجال  هاتفياً  تضع رهن إشارة الملزمين مصلحة خاصة يمكن الاتصال بها، و بصفة دائمة

 النزاعية البث في المطالبة: IIIالفقرة

ية و عماع العناصر الواقلاستج (1) يقمرحلة التحقمرحلتين:  ينقسم إلى البت في مطالبة الملزم إن 
  .الملائم (2)القرار اتخاذمرحلة و  المنازعةلموضوع  القانونية

 مرحلة التحقيق - 1

مرحلة دراسة الوثائق و إجراء ( و أالمرحلة الإعدادية للتحقيق) : يمكن تقسيم مرحلة التحقيق إلى
 (.ب)التحريات 

 المرحلة الإعدادية للتحقيق -أ

رة على اتخاذ قرارها داخل أجل لهذه المرحلة سوى ما تعلق بحث الإدا أي تنظيم تشريعي لغياب نظراً  
لأمر حسب الأجهزة وحدها التي تدبر ا الضريبية ، فإن تدبيرها يعود إلى اختصاص الإدارةأشهر (3) ثلاثة

 حسب الإمكانيات المتاحة.و  ،المكلفة بذلك

                                                           

عبد الرحيم التجاني، المنازعات الجبائية في مجال الضرائب المباشرة بالمغرب : الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات  - 496

العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية،  نموذجا ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، و حدة علم الإدارة و القانون الإداري، كلية

 .173، ص، 2012-2013الرباط ، السنة الجامعية ، 
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لبث في المطالبات إلى الوزير المكلف بالمالية يوكل المشرع الضريبي المغربي أمر ا و هكذا، 
سة إعادة التمركز له في إطار سياارة الضرائب، وفي نفس الوقت أجاز باعتباره السلطة الرئاسية بالنسبة لإد

ض مرءوسيه على أن يفوض سلطته إلى بع 1991وخاصة بعد إعادة هيكلة مديرية الضرائب سنة  الإداري 
من شأنه أن يقرب الإدارة من عطى عدم التمركز في اتخاذ القرار ولعل م الجهوي، المستوى المركزي و

 .497ويسرع من وثيرة البث في الملفات والتي توفر الوقت والجهد للأطراف العلاقة الضريبية ،الملزمين

ء على ، توجد مصالح خاصة بالوعاء سواالمكلفة بالتحقيق في المنازعات بين الأجهزة منإن 
الجهوي جميع الشكايات الموجهة  العام للضرائب أو المدير مديرال، يحيل عليها أو الجهوي المستوى المركزي 

  ليه قصد التحقيق فيها.إ

بعد أن  2006من سنة  تم دمج مصلحة المنازعات في مصلحة الوعاء انطلاقاً  قد إلى أنه ،نشير و
إذا كان ي فرض الضريبة. و تبين قصور فيما يخص التواصل ما بين المصلحتين بسبب تكرار الأخطاء ف

، لأن الإدارة بالمنازعات أضمن للملزم، فإن ذلك غير صحيح تماماً  خاصة مصلحة البعض يعلل وجود
ما  أن مصلحة المنازعات كانت غالباً لها مواقف موحدة حول جل القضايا المطروحة عليها، و الضريبية 

الذي يجب اتخاذه بصدد القضية المعروضة  المكلفة بالوعاء أو المراقبة حول الموقفتستشير المصالح 
العام  مديرالعن موقف  لضرائب تعبرل العامة مديريةالموقف جميع مصالح  أمامها، بالإضافة إلى أن

 .الرئيس التسلسلي 498لضرائبل

                                                           

المتعلق باختصاصات و تنظيم وزارة الاقتصاد و المالية بتاريخ  2-78-539كانت تتكون مديرية الضرائب طبقا للمرسوم الملكي رقم  - 497

 من المصالح الآتية: 1978/12/13بتاريخ  3450، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1978نونبر  22

 قسم الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لها. -

 قسم الضريبة على رقم الأعمال. -

 قسم رسوم التسجيل و التنمبر. -

 قسم الدراسات و التشريع الجبائي. -

و تقسيمات تابعة للقسم المركزي المعني،حيث كانت أما على المستوى الجهوي، فقد كانت المصالح الضريبية تتوزع بين مصالح فرعية أ

هناك تقسيمة خاصة بالضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لها مكلفة بتأسيس هذه الضرائب و مراقبتها و البث في المنازعات التي تثور 

و التنمبر تؤسس و تراقب و تبث في بشأنها، و تقسمية خاصة برقم المعاملات  تطلع بنفس الوظائف السالفة الذكر، و مصلحة التسجيل 

 المنازعات الخاصة بها، و لم يكن هناك أي مسؤول أو بنية للتنسيق بين هذه المصالح لا أفقيا و لا عموديا.

انظر في هذا الإطار : عبد الرحيم التجاني، المنازعات الجبائية في مجال الضرائب المباشرة بالمغرب: الضريبة على و الضريبة على 

 .169-170ات نموذجا، مرجع سابق، ص، الشرك
عبد المنعم بلوق ، النزاع الضريبي  في التشريع الضريبي، وضعية المكلف في النزاع الضريبي المغربي، رسالة لنيل دبلوم السلك  - 498

 .56، ص، 2003-2004العالي في التدبير الإداري ،  المدرسة الوطنية للإدارة ، الرباط ، السنة الجامعية، 
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 ، سواء على الصعيد المركزي أو على الصعيد الجهوي،الحالية للمديرية العامة للضرائبالهيكلة  إن
و أخرى  نجد هياكل خاصة للأشخاص الذاتيينهكذا قسيمات الكبرى لفئات الملزمين، و الت تلاءم أصبحت

عقلنة تسيير ملفات  الملزمين  و تمكينهم ، و ذلك لتسهيل  و أخرى للمقاولات الكبرى ، و نيللأشخاص الطبيعي
 .499من خدمة إدارية متميزة

صصين للتعامل مع كل فئة مفتشين متخ تضم قد أصبحت كل هيكلة تضم، أو من المفترض أن و
يات و ، كما يفترض فيهم أن يكونوا على علم بالأنشطة بخصوصيات العملكلفون بهمالذين يمن الملزمين 

 .500بةالتي تكون خاضعة للضريالأنشطة التي يقومون بها و 

اختصاص المفتش  يدخل في وتحضير القرار الواجب اتخاذه فإن التحقيق في المطالبات بالتالي و 
تصحيح  ، وأصبح المسؤول عن تلقي الشكايات، ودراستها، والبث فيها لف بالملف الضريبي للملزم الذيالمك

 الخطأ حتى لا يتكرر مرة أخرى. 

 دراسة الوثائق و إجراء التحريات -ب

بدراسة الوقائع المثارة من طرف الملزم قصد التابع لمصلحة الوعاء  يقوم المفتشبمجرد تسلم الوثائق  
دى ملائمتها التي يستند عليها الطلب والتأكد من منونية من مدى جديتها، كما يقوم بدراسة الوسائل القاالتأكد 

 لدفاع عن موقفه .أن يستدعي الملزم ل نه، كما يمكللمقتضيات القانونية

أن يجري جميع التحريات اللازمة على  يمكن للمفتش ،البحث عن الحل المناسبفي إطار دائما و  
أن يتنقل  أيضا يمكنهو ، التي كان على ضوئها فرض الضريبة و ئق المقدمة والمعلومات المتوفرةضوء الوثا

الأبناك أو المقاولات مورديه و لاقة بالملزم كزبنائه و مقر الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لهم عإلى 
 و الإدارات التي يتعامل معها.

الحق في إجراء مقاصة  شرع المغربي للإدارة الضريبيةخول الم ،في إطار استكمال مسطرة التحقيقو 
 ما بين المطالبات المتعلقة بإسقاط الضريبة أو التخفيض منها أو الاسترداد وما بين المبالغ التي مازال مديناً 
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ساب نفس الضرائب بسبب أوجه النقص أو الإغفالات غير المتنازع فيها الملاحظة في تحديد أو ح، الملزم بها
يدخل  وعندما ينازع الملزم فيما استحق عليه بسبب نقصان أو إغفال ،501غير المتقادمةضة عليه و المفرو 

 تصحيحه في نطاق الإجراءات المنصوص عليها في مسطرة التصحيح. 

ة على يمن كتاب المساطر الجبائ  230لكن و بالرجوع إلى القانون الفرنسي نجده ينص في المادة 
ضع للضريبة الإعفاء و التخفيض من فرض الضريبة كيفما كان نوعه يحق ما يلي: " عندما يطلب الخا

حدود للإدارة خلال أي مرحلة من مراحل المسطرة، و رغم مرور أجل التقادم ، أن تقوم أو تطلب المقاصة في 
، ما بين التخفيض الذي له الحق في النقصان أو الإغفال كيفما كانت طبيعته الفرض الضريبي المتنازع فيه

 ." بحث مطالبتهالملاحظ في وعاء أو في حساب الضريبة خلال 

و على خلاف ذلك نجد المشرع المغربي نظم فقط مسطرة المقاصة التي تقوم بها الإدارة حين البحث 
في شكاية الملزم، ولم ينظم إمكانية دفع الإدارة بالمقاصة أثناء المنازعة أمام القضاء، هنا يرى أحد 

وافقه في الرأي، أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً القيام بذلك طالما أن أوجه النقص أو و الذي ن 502الباحثين
  النزاع أمام المحكمة.الإغفالات لم يتم اكتشافها إلا بعد عرض 

يتضمن  نهائياً  بعد إتمام فحص الوثائق المقدمة وإنهاء التحريات اللازمة، يعد المفتش تقريراً و  وهكذا، 
، و يختمه برأيه المعلل على صوص ما ورد في المطالبة النزاعيةعة وملاحظاته بخللمناز  مختصراً  عرضاً 

 أنه.بش ضوء المقتضيات الجاري بها العمل، ثم يرفعه إلى رئيسه، الذي يتخذ القرار النهائي

 القرار اتخاذمرحلة  - 2

باستثناء الأجل  الإدارة الضريبية بالرد على مطالبة الملزم نشير أنها لا توجد نصوص تشريعية تلزم
اع أو فيمكنها أن تتخذ بشأن طلبات الإسقاط أو الإرج ،503أشهر( 3) ثلاثة المحدد في أجلالممنوح لها و 

على طلبات الملزم في شكل الإدارة  القرار الصريح هو الذي ترد فيهو  التخفيض قرار صريح أو ضمني،
 . عه أمام المحكمة الإداريةالشيء الذي يمكن الملزم من عرض نزا  الذي يكون مسبباً مكتوب و 
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يشكل عرقلة ما هو ، و ناتج عن سكوت الإدارة على الطلبات الموجهة إليها ضمني يكون أما القرار ال
 من للملزم أساسيه و حقيقة كضمانة قيمته الإجراء هذا يفقد الأساس هذا على و ،له من التقاضي مانعاً و للملزم 

 من الكثير في تهمل أو تقصر مباشرة غير وبطريقة الإدارة يجعل مما معين، بجزاء احترامه عدم اقتران دون 

و الخصاص تعدد الشكايات في ظل  وخاصة أمامها، المطروحة للشكاوى  المعمقة و الجيدة للدراسة الحالات
من المطالبات بل جلها  ، فإن كثيرابالتاليو  ،المهول الذي تشهده مصالحها من حيث الأطر المكلفة بالتحقيق

 صريح داخل الأجل القانوني. در بشأنها أي قرارلا يص

لا تحول دون النزاعية  المطالبة بأداء مبلغ الضريبة لأن يجد الملزم نفسه ملزماً  ،هذا الوضع في ظلو 
التحصيل الفوري للمبالغ المستحقة، تحت طائلة فرض جزاءات التأخير، وإن اقتضى الحال الشروع في مسطرة 

  .504التحصيل الجبري 

 إذا كانت خصوصاً و  يحتم على الملزم إلى مطالبة الإدارة الضريبية بوقف أداء الضريبة الأمرهذا 
ثر يؤ وس الإخلال بالتوازن المالي للملزم في محالة استخلاصها يسبب لاو  ،المنازعة تدور حول مبالغ مهمة

 .الاقتصاديعلى نشاطه  سلباً 

 يبة الفرع الثاني : المطالبات المتعلقة بوقف أداء الضر

ن اتجاه ملاحقة الإدارة المطالبات المتعلقة بوقف أداء الضريبة ضمانة مهمة لصالح الملزمي لتشك
إلى الإدارة الضريبية  )أو الأشخاص المتضامنين( الملزم الضريبة هو طلب يتقدم به وقف أداءو  ،الضريبية

شريطة إيداع الضمانات  ،505تهإلى حين البت في منازع مؤقتا تأجيل أداء الضريبة من أجل الاستفادة من
وقد أقر هذا الحق من أجل حماية  .506الديون العمومية من مدونة تحصيل 118 المنصوص عليها في المادة

                                                           

 من المدونة العامة للضرائب. 235الفقرة الأخيرة من المادة  - 504
505  -Martin Collect, Procédures fiscales, Presses universitaire de France, 2011,  p, 293 . 

(، 2000)فاتح يونيو 1424صفر   28بتاريخ   0480بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، جريدة رسمية عدد  15-97قانون رقم  - 506

-48 من قانون المالية رقم    9. و نشير أن القانون المذكور خضع لعدة تعديلات كان آخر تعديل أدخل عليه تم بموجب المادة 1256ص، 

( جريدة رسمية  29 ربمسيد   2010 )1432محرم  23بتاريخ  1.10.200الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   2011للسنة المالية  09

  .(2010ديسمبر  30)1432محرم  24بتاريخ  5904عدد 
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على توازنه  سيؤثر سلباً  لدين المطالب به في الوقت الحاليالذي يرى أن تسديد ا ،الملزم لحقوق الماليةا
 . 507ن يتناقض مع هذا الحق هو مخالف للدستورالمالي، ومن أجله اعتبر في فرنسا أن أي قانو 

 حتاج إلى شروط شكلية دقيقة لكي يتم قبولهي لذيوا ،اط الكلي أو الجزئي للضريبةالإسق طلببخلاف  و 
أن يعبر عن  لك الإجراءات، شريطةكل ذ طلب وقف الأداء لا يستلزم ن، فإعلى النحو الذي تطرقنا إليه سابقاً 

  .رفقة المنازعة في أصل الدين و يستحسن تقديمه ،508يدع أي لبس في استيعابه ذلك الطالب بشكل صريح لا

 بشرط أو عدماً  وجوداً  تدور الضريبة المتنازع حولها جزئياً أو كلياً  أداءبالمقابل فإن عملية وقف  و ،هإلا أن 
سواء كان القرار  ة للملزملعملية الأداء بالنسب نها بشكل قانوني يرتب آثاراً موقفةتكويو أن بتكوين الضمانات، 

 .بة لصالح الملزم أو لغير صالحهبشأن المطالبة في أساس وتصفية الضري الضريبة المتخذ من طرف الإدارة

والأثر  (،I)الفقرة سنناقش الضمانات المكونة ومدى قدرة الملزمين على دفعها  و قياساً على ذلك،
 (.II)الفقرة  الضريبةالموقف لأداء 

 لضمانات المكونة ومدى قدرة الملزمين على دفعهاا : Iالفقرة 

يتمثل في إعفاء الملزم من تقديم  الفرنسي 2002الإصلاح الذي أتى به قانون المالية لسنة إن  
  4500   ، لكي ترفع هذه القيمة إلى مبلغ يورو 3000الضمانات إذا كانت الضريبة المطالب بها لا تتجاوز 

  .509احتساب الزيادات أو الغرامات الإضافيةكأصل دين دون  يورو فيما بعد

 وجوداً تدور  عملية وقف الأداء المشرع المغربي جعل بخلاف ما هو معمول به فرنسا، فإنو  أنه غير
 حسب البعض هووالهدف من ذلك  كانت قيمة الدين المتنازع حوله،مهما  بتكوين الضمانات أو عدماً 

خفاء على متسع من الوقت لإئها بعض الملزمين الحصول من ورالتصدي للطلبات الكيدية التي يهدف ا
  .510أموالهم وممتلكاتهم أو التأخير التعسفي في تسديد الدين الضريبي

                                                           

  .68عبد الرحمن ابليلا ، رحيم الطور، تحصيل الديون العمومية على ضوء المدونة الجديدة، مرجع سابق، ص ،  - 507
ل تحقيق التوازن بين عبد الرحيم حزيكر، إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب محاولة في التأصيل و البحت في سب - 508

 . 20امتيازات إدارة التحصيل وضمانات الملزم، مرجع سابق ، ص  
509 - Martin Collect, Procédures fiscales, op, cit, p, 294 . 

 . 74عبد الرحمن أبليلا، رحيم الطور، تحصيل الضرائب والديون العمومية على ضوء المدونة الجديدة، مرجع سابق، ص،  - 510
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الملزم)أو  من مدونة التحصيل أشكال الضمانات التي يمكن أن يكونها 118وقد عددت المادة 
 :  ، و هي على الشكل التاليمرتبطةالضريبة والجزاءات ال من الحصول على وقف أداء حتى يتمكن المدين(

 .إيداع في حساب الخزينة -

 .511سندات ممثلة لحقوق دين -

  .يم المنقولةقسندات عمومية وغيرها من ال -

 .كفالة بنكية -

  .ديون على الخزينة -

  .سند التخزين -

 رهن أصل تجاري.  -

 تخصيص عقار للرهن الرسمي.  -

"يمكن للمدين أن يعرض  :ما يلي 118 لمادةمن نفس ا (2) نيةأضافت الفقرة الثا علاوة على ذلك،
 .أشكال أخرى من الضمانات شريطة أن يتم قبولها من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل"

 غشت 21عليها في ظهير  ويلاحظ من لائحة الضمانات هي أوسع بكثير من التي كان منصوصاً  
 ،لزمينالأداء في متناول جميع الم لجعل مسطرة وقف محاولة من المشرع ، ولعل العلة من ذلك هو1935512

 .لمواكبة للتطورات الحاصلة في الميدان الاقتصادي، الاجتماعي والمالي للدولة أيضا و

 تنقسمو ، طرة تكوينهامس تظهر من خلالدفع الضمانات  مدى قدرة الملزمين على دراسة إنف ،او هكذ
  .(2)غير محددة  وأخرى  (1)ضمانات محددة  لتحصيل إلىمن مدونة ا 118كما ورد تعدادها في المادة 

 قانونا  الضمانات المحددة  - 1

من مدونة  118الضمانات التي ورد تعدادها في الفقرة الأولى من المادة  مختلفب يتعلق الأمر و
 (. ب) ( وأخرى صعبة التقويمأوتنقسم إلى ضمانات سهلة التقويم )، الديون العموميةالتحصيل 

                                                           

 /98 /3المتعلق ببعض سندات الدين القابلة للتداول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  35 – 94نصوص عليها في القانون رقم الم -  511

 (.1995يناير  16)  1415شعبان  24بتاريخ  1
هون ما يلي : "... إما تخصيص الر 1935كانت تشمل الضمانات المنصوص عليها بمقتضى الفقرة الأولى من ظهير  -  512

 الرسمية، أو رهن الأصل التجاري ، أو القيم المنقولة ، أو ديون على الخزينة أو سندات مكفولة"
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 ضمانات السهلة التقويم ال -أ

 طرافوتوفر لأ ،ة صعوبة في تقدير قيمتهاأي ي لا يجد القابضالت هي التقويم ةالضمانات السهل
أن هذا  علماً  ،التكاليف والمصاريف الملزمبصفة عامة مزيد من الوقت والجهد، وتجنب العلاقة الضريبية 

 :لضمانات كالآتي، و هذه ا 513الأخير يتحمل من ماله الخاص مساطر تكوينها 

 لإيداع في حساب الخزينةا 
أداء الضريبة بإيداع  الذي يريد الاستفادة من وقف الشخص المتضامن معه أو الملزم الحالة هيقوم في هذ 

وهذا الإيداع يكون مقابل تسليم  ،يعادل مبلغ الضريبة و ذلك بما ،د في حساب الإدارة الضريبيةمبلغ من النقو 
عند  يطلب منه لاحقاً  ا التوصيل يمكن أنهذو ين، دحصيل التون ضمانات لتأمين م قد كتوصيل يفيد أن الملز 

 .استرجاع الأموال
تسم بالبساطة الشديدة، الشيء الذي يفسر تو  ،شكليات معقدة تكوين هذه الضمانة لا تحتاج إلى لاحظ أنوي 

  .الكبرى  الشركات الإقبال عليها من طرف الملزمين وخصوصاً 

 نكيةالب الكفالة 
الكفالة المقصودة  و ،514ه هذا الأخير نفسه يعقد يلتزم شخص الدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤد الكفالة 

لأبناك بأداء افي وقف أداء الضريبة وكما يدل عليها اسمها "الكفالة البنكية" هي عقد بمقتضاه يلتزم أحد 
 ة تقصير هذا الأخير.وفي محله، في حال من الملزم لضريبة محل النزاع بدلاً ا
أجل  من العديد من الملزمين يلجأ لها، قانونية و بسيطةالكفالة البنكية وسيلة  بأن يظهر جلياً  لذلك، تبعاً و  

  إيقاف أداء ضريبة مشكوك في مشروعيتها.
 سندات ممثلة لحقوق دين وسندات عمومية 

دخل ضمنها الأسهم أوراق مالية يعبارة عن  هيو  ،ولةالأنواع من السندات بالقيم المنق هتسمى هذ
الاستثمار وسندات القرض وغيرها من السندات ذات القيمة المالية سواء كانت اسمية أم لحاملها، وشهادات 

                                                           

على ما يلي: " يتحمل الملزم صوائر تكوين   من مدونة تحصيل الديون العمومية 118ةداملامن  2تنص  الفقرة  - 513

 .513الضمانات"
 من قانون الالتزامات والعقود.  117الفصل   -  514
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، ويمكن التمييز ، وكذا في اختصاصات المجلس الوطني للقيم المنقولة515تم تحديدها في قوانين مختلفة قدو 
 :516من القيمبين نوعين  داخلها ما

 بع نشرات الأخبار أو تصفح الجرائدويكفي تت ،رصة القيم التي تسعيرها يومياً قيم المنقولة المسجلة ببال -
 .يمة أي قيمة مدرجة بالبورصة يومياً الاقتصادية لمعرفة ق

كالسندات وصكوك الدين ومختلف المساهمات، فإن هناك  ،القيم المنقولة الغير المدرجة ببورصة القيم -
ه عض التشريعات إلى اشتراط تعزيز هذعايير دقيقة لتقدير قيمتها، مما دفع بصعوبة في وضع م

 .القيم بكفالة بنكية تضمن الفرق بين مبلغ المطالبة ومبلغ القيم عند تحقيقها
تحرير يقتضي  ،ف أداء الضريبة بصفة عامةلوق المنقولة كضمانة تجدر الإشارة أن قبول القيم و

ذلك ، والذي يختلف إنشاءه ما بين القيم المسجلة ببرصة القيم أو غير المسجلة ضالقابن بين الملزم و عقد الره
يتم تسجيل الرهن  مثلأسهم محل الرهن، الرهن بنسخة من الشهادة الاسمية ليرفق عقد الحالة الأولى  أنه في

 .517والتأشير على الشهادة الاسمية للأسهم
ا تعلق ما إذ تختلف مسطرة إنشاء الرهن حسبلقيم، فببرصة ا للقيم المنقولة غير المسجلة ةأما بالنسب

ا بواسطة الحوالة على للفئة الأولى فتتم إم نسبةبالالأمر بالقيم المنقولة الاسمية أو القيم المنقولة للحامل، ف
 تم بواسطة المناولة اليدويةتأما بالنسبة للفئة الثانية ف .و بواسطة التظهير على وجه الضمان، أوجه الضمان

 مؤيدة بعقد الرهن.ال

                                                           

 من مدونة التجارة.  544إلى  537ومن  340إلى   337الفصول  من  - 515

 من قانون البرصة. . 18و  14المادتان  -

 من قانون الشركات المساهمة . 254و  253و  256و  245المواد  -

 من قانون الالتزامات والعقود. 1230إلى  1184الفصول من  -
مارس  29و  28إيقاف تحصيل الأمر بالاستخلاص ، أشغال اليومين الدراسيين،  محمد منقار بنيس، المنازعة الجدية في طلب  - 516

 .292، سلسلة دفاتر المجلس الأعلى، ص،8، عدد 2005
محمد بيصة ، المنازعة في قانونية قرارات الإدارة المكلفة بربط الضريبة بين دعوى الإلغاء وطعون القضاء الشامل، مرجع سابق،  - 517

 .353 ص، 
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بأنه   25/04/2001ذهب مجلس الدولة الفرنسي في قراره المؤرخ بتاريخ  قد كان في هذا الصددو 
، أما إذا كانت القيم المنقولة أجنبية فإنه يتعين أن قولة متداولة في البرصة الفرنسيةالقيم المن يجب أن تكون 

 .518لمتنازع فيهاتكون مصحوبة بكفالة بنكية التي تضمن دفع الضريبة ا

 سند التخزين 

العامة أي  على أنه استمارة ضمان ملحقة بوصل البضائع المودعة في المخازن التخزين  دسنيعرف  
، ويشترط لصحة قبول سند التخزين كضمانة في المطالبات المتعلقة بوقف أداء الضريبة أن 519 التابعة للدولة

يبين الإيصال حيث  سمى سند التخزين،قة رهن تق به بطاتلح يسلم المخزن العمومي لمودع البضاعة إيصالاً 
الأسماء العائلية والشخصية وعناوين المودعين وطبيعة السلعة المودعة، وكذا جميع البيانات الخاصة بتحديد 

 هويتها وقيمتها.

عن الإيصال بمثابة رهن للبضاعة لفائدة من فوت إليه سند يعد تظهير سند التخزين بانفصال  و
 .520ن. و بالتالي فإن تكوين هذه الضمانة يكون عن طريق تظهير سند التخزين لفائدة الخزينةالتخزي

 ديون على الخزينة 

خول المشرع للإدارة الضريبية الحق في  حيث ،حالة وحيدة وتتمثل في طلب إجراء المقاصةهناك 
، حيث يتم في هذا تردادهاأو اس التخفيض من الضريبةإجراء المقاصة إذا ما طلب أحد الملزمين إسقاط أو 

و بين مبالغ الأداء التي مازال  ،إجراء المقاصة بين مبالغ الإسقاط أو الاسترداد المقررة لفائدة الطالب الإطار
 .521تم اكتشافه أثناء التحقيق تصفيةال في بيان بسبب نقص أو إغفال في تحديد الأساس أو بها مديناً 

                                                           

واضح، إرجاء الدفع في المواد الجبائية دراسة مقارنة،  أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة  إلياس - 518

  أطروحة متاحة على الموقع الاكتروني:.114، ص، 2014-2015، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، السنة الجامعية ،  2وهران 

www.univ.oran2.dz/index.phd/fr/449 
 .115نفس المرجع ، ص ،   - 519
محمد بيصة ، المنازعة في قانونية قرارات الإدارة المكلفة بربط الضريبة، بين دعوى الإلغاء وطعون القضاء الشامل، مرجع سابق،  - 520

 . 335ص ، 
  من المدونة العامة للضرائب. 237المادة   - 521
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ب فقط إجراءات بسيطة لتكوينها، وبالتالي فهي في متناول يلاحظ أن جل الضمانات المذكورة تتطل و
الملزمين والتي تتوفر فيهم بالطبع أحد المواصفات المذكورة، إلا باستثناء سند التخزين والقيم المنقولة اللذان 

 . تكوينهمافيما يخص مسطرة  المصاريف بعضو  ،يطرحان بعض الإشكاليات في تقدير قيمتها

 التقويمالضمانات الصعبة  -ب

ؤدي إلى مصاريف ويمكن أن ت ،اقيمتها و يصعب تقديره اتتأمينب تهم الضمانات الصعبة التقويم
 :ويتعلق الأمر ،اكبيرة فيما يخص تصفيته

 رهن الأصل التجاري 

والذي يكتسي  ،تطرقت مدونة التجارة بإسهاب لرهن الأصل التجاري دون تحديد مدلول هذا الرهن 
من المرسوم الملكي  77مقتضيات الفصل  غير أنه و بالرجوع إلى لتجارة والأعمال،أهمية بالغة في ميدان ا

"عقد يخصص بموجبه تاجر  : بأنه التجاري  يعرف رهن الأصل 1913شتنبر  12ل  ن التحفيظ العقاري بشأ
 ة دائنين، بدون أن يفقدأصله التجاري، باستثناء البضائع، لضمان دين أو عدة ديون، لصالح دائن أو عد

ويعطي للدائنين المرتهنين على هذا النحو حق أفضلية على ثمن الأصل التجاري، ولا ينتج آثره إلا  الحيازة،
 من تاريخ تقييده في سجل لدى المحكمة الابتدائية والذي يستغل في دائرتها الأصل التجاري".

عقد يخصص أن رهن الأصل التجاري في المطالبة بوقف أداء الضريبة هو  تبعا لذلك، يتضحو 
 مديريةيبة المودعة أمام ، بغية إرجاء للضر للقابضبموجبه الملزم أصله التجاري )باستثناء البضائع( 

لضرائب، والذي يعطيها حق أولية على ثمن الأصل التجاري، ويتم تقييد هذا التصرف القانوني في سجل ا
ل موضوع الرهن أو في السجل التي يوجد بدائرتها الأصه كتابة ضبط المحكمة الابتدائية خاص تمسك

 التجاري.

يهمنا من هذا التعريف هو أن مسطرة إنشاء رهن الأصل التجاري، والذي يتضح أنه يتم  غير أنه ما
العناصر المشمولة بالرهن على على  ملتيش شريطة أن أو عرفياً  الذي يتخذ طابعا رسمياً ، بواسطة عقد الرهن

وكذلك الأموال الضرورية الأخرى للاستغلال الأصل  ،السمعة و نحو صريح ودقيق والمتمثلة في الزبناء
التجاري، فالشعار والحق في الكراء، والمعدات والأدوات، وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة 
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وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية الملحقة بالأصل ، لخدمة والرسوم والنماذج الصناعيةوا
 . 522تجاري ال

 نسجل من خلال ما ذكر أعلاه أن:و 

 المدين. –عقد الرهن يخضع لشكلية التسجيل الذي يتحمل كلفتها الملزم  -

في السجل التجاري ويتحمل كذلك لتقييد في المحكمة الابتدائية أو يخضع عقد الرهن إلى ا -
 المدين.-كلفتها الملزم 

هذه الضمانة بالرغم من وجود أصول تجارية ه الشروط تزيد من نفور الملزمين من عرض وكل هذ
والذي نؤيده  523وهنا تساؤل أحد الباحثين  ،ناهيك عن إجراءاتها المعقدة ،لتكلفتها الباهضة لدى بعضهم نظراً 

في الرأي عن الفائدة التي ستجنبها الخزينة من إجبار الملزمين بشكليات القيد لدى كتابة الضبط وتحمل كلفتها 
 .524يتأكد فيها أن دين الخزينة مؤمن بها فيه الكفاية بواسطة امتياز الخزينة في الحالات التي

 تخصيص عقار للرهن الرسمي 

عقار للرهن الرسمي للاستفادة من وقف أداء الضريبة موضوع المطالبة الموضوعة أمام  تخصيص
باتفاق الأطراف، كـأن "الرهن الذي حصل  :بأنه والذي عرفه الفقه ،ن اختياري ما هو إلا رهلضرائب ا مديرية

                                                           

 من مدونة التجارة.  107الفقرة الثالثة من الفصل  - 522
محمد بيصة، المنازعة في قانونية قرارات الإدارة المكلفة بربط الضريبة بين دعوى الإلغاء وطعون القضاء الشامل، مرجع سابق،  -  523

 .360ص، 
 . 15- 97من المدونة العامة للضرائب على القانون   168تحيل المادة  - 524

أموال المدين القانون على  يمنحهون الالتزامات والعقود: "هو حق أولية من قان 1243والجدير بالذكر أن حق الامتياز حسب مدلول الفصل  

 نظرا لسبب الدين". 

 وحق الامتياز يهم كافة الديون العمومية بما فيها :   

 ديون الضرائب والرسوم المماثلة لها بمعنى أنه يشمل الضرائب المباشرة.  -

 مدونة التحصيل(. من 2الديون العمومية الأخرى )المحددة في المادة  -

 ديون حقوق ورسوم الجمارك . -

 ديون الجماعات المحلية. -

 والذي ينقسم إلى نوعين :  ،إلا أنه يختلف بحسب كل صنف من الديون على حدة وما يهمنا نحن هو الامتياز المتعلق بالضرائب المباشرة

والذي ينص على ما يلي : "لتحصيل الضرائب  ،من مدونة التحصيل 105امتياز عام : ويتعلق الأمر هنا بالامتياز المنظم بواسطة الفصل  -

والرسوم تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجداول أو قائمة الإجراءات، بامتياز على الأمتعة، وغيرها من المنقولات 

 روضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها" التي يملكها المدين أينما وجدت وكذا المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المف

من مدونة التحصيل والذي ينص على ما يلي : " لتحصيل الضرائب  106امتياز خاص : ويتعلق الأمر هنا بالامتياز الذي تشير إليه المادة  -

كرية، وعائدات العقارات المفروضة والرسوم المفروضة على العقارات تتمتع الخزينة علاوة على ذلك، بامتياز خاص يمارس والثمار و الأ

 عليها الضريبة أيا كان مالكها" 
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يستدين شخص مبلغا من المال من آخر، ويعقد المدين رهنا رسميا على عقار له، ضمانا للدائن على استفاء 
 .525دينه"

يلتزم فيه الطرف الأول  والقابضوهكذا فإن تكوين هذه الضمانة يقتضي تكوين عقد الرهن بين الملزم 
أداء الضريبة، ويجب  لتأمينفي طور التحفيظ في ملكيته بتخصيص عقار )أو عدة عقارات( يكون محفظ أو 

وعادة ما يتم تقييد العقار  ،526اسم العقار الواقع عليه الرهن ورقم رسمه ومكانه أن يشير عقد الرهن لزوماً 
 لدى مصالح المحافظة العقارية. احتياطياً 

 الضمانات غير المحددة - 2

ي كرست قبول أنواع متعددة من الضمانات ونذكر من على غرار توجه الإدارة الضريبية بفرنسا والت
 527بينها ما يلي :

 .أو جزئياً  تخصيص الرصيد الدائن لحساب إيداع الأموال لدى الخزينة كلياً  -

 رهن الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. -

 .إيداع سبائك الذهب -

 لأبناك .االحسابات في الدفاتر لدى  -

في  الدين يقبل أي شيء لتأمين تحصيلالقابض أثبتت الممارسة أن  فإنه في المغرب كذلك
 .528الخ... آلاتسيارات،  مثلا المطالبات المتعلقة بالتحصيل

ويتعلق  ،كما أن فقه الإدارة الضريبية أشار إلى إمكانية عرض ضمانات أخرى من طرف الملزم
 بالكفالة الشخصية والتضامنية أو الرهن الحيازي للمنقول.

                                                           

، الهلال العربية 1987مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق الأصلية والتبعية على ضوء التشريع المغربي، الجزء الثاني،  - 525

 . 324للطباعة والنشر، ص ،  
 للتشريع المطبق على العقارات المحفظة. وذلك طبقاً لمقتضيات المرسوم الملكي المحدد  - 526
دعوى الإلغاء وطعون القضاء الشامل، مرجع سابق،  بينمحمد بيضة، المنازعة في قانونية قرارات الإدارة المكلفة بربط الضريبة  - 527

  .364 -363ص، 
 .103ص، الجديدة، مرجع سابق، عبد الرحمان أبليلا ، رحيم الطور، تحصيل الضرائب و الديون العمومية على ضوء المدونة - 528
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يشير فقه الإدارة الضريبية أنه لا يمكن أن تقدم الكفالة الشخصية أو  ،للضمانة الأولى لنسبةفبا 
 ،الأخير في حالة تقصير هذا بالضريبة من الملزم هور يلتزم بالأداء بدلاً التضامنية إلا من طرف شخص مش

 .529ية التسجيللعقد مكتوب خاضع لجميع شرط تكوين العقد بما فيها شكل يشكل التزامه موضوعاً  و

للرهن  اً منقولات التي يمكن أن تكون موضوعال إلا أما فيما يتعلق بالضمانة الثانية فهي لا تشمل
 الحيازي.

 الأثر الموقف لأداء الضريبة : IIالفقرة 

أن حين إلى  د تكوين الضمانات القانونيةبع ،طبعاً  من تاريخ إيداع الشكاية وقف أداء الضريبة بدأي
 محل النزاع. بالضريبةبشأن المطالبة المتعلقة أو القضاء  مديرية الضرائبئي من طرف يصدر قرار نها

في الأداء، ويحصنه كذلك من إجراءات التأخير من الزيارات الناتجة عن  ووقف الأداء يحصن الملزم
 أن يطلب رفع اليد عن الحجز ومختلف أنواعه من التحصيل الجبري، بل الأكثر من ذلك يحق له مثلاً 

في  الجارية ضده أو الجارية ضد المتضامنين معه )الأشخاص المنصوص عليهم ا تلكسواء منه ،قابضال
حول مصير  سؤال الذي يطرح في هذا البابغير أن ال ،غير الحائزوضد  ( 99إلى  93المواد من 

( أو 1) لزمح المصدور قرار لصال النزاع في حالة محل ت أثراً موقفاً للضريبةالضمانات المكونة التي رتب  
 .؟(2صدور قرار لغير صالحه )

 صدور قرار لصالح الملزم -1

ين الضريبي، تشرع مديرية صدور قرار إيجابي بشأن المطالبة المتعلقة بأصل الد دون شك أنه بعدب
يتم رفع اليد وهكذا ، باشرة أو بعد مطالبة القابض بذلكفي التشطيب على الضمانات المكونة إما م الضرائب

 :530 الضمانة المكونة كالتالي عن

 الدافع. القابض: بمجرد قرار إداري عادي موجه إلى  ديون على الخزينة -

                                                           

مرجع سابق،  ص ،  محمد بيصة ، المنازعة في قانونية قرارات الإدارة المكلفة بربط الضريبة بين دعوى الإلغاء وقضاء الشامل،  - 529

364. 
مرجع  محمد بيصة ، المنازعة في قانونية قرارات الإدارة المكلفة بربط الضريبة بين دعوى الإلغاء وقضاء الشامل،  - 530

 . 375، ص،  سابق
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 .يرد المبلغ المودع إلى صاحبه إيداع في حساب الخزينة: -

 سند التخزين: يبرأ سند التخزين عن طريق التوقيع عليه مما يفيد الوفاء، ويرجع إلى صاحبه -
 .م من طرف المحاسب القابضر بالإيداع المسلمقابل واسترداد الإقرا

 .بمجرد التشطيب على عقد الرهن : القيم المنقولة -

 .ارسميذا طلبه هذا الأخير : يرجع عقد الكفالة إلى البنك الكفيل إ الكفالة البنكية -

يتم التشطيب على عقد الرهن من المحافظة العقارية وفق شكليات  للرهن:تخصيص عقار  -
 إنشائه.

 رهن الأصل التجاري : يتم التشطيب على العقد وفق شكليات إنشائه. -

 الكفالة الشخصية والتضامنية : يرجع عقد الالتزام إلى الكفيل إذا طلبه هذا الأخير. -

مع ما يفيد انقضاء الالتزام  للملزمم إرجاع الشيء المرهون إلى للمنقول : يت الرهن الحيازي  -
 الأصلي.

من المادة  2الفقرة  كفلتها حسب يتحمل الملزم تيوال وين الضماناتريف تكأما فيما يخص مصا
"يتحمل الملزم صوائر تكوين :  نصت صراحة على ما يلي حيث ،لعموميةمن مدونة تحصيل الديون ا 118

 لقواعد العدالة على نحو صريح. منافياً  فهذا المعطى هو تجسيد لحيف تشريعي وموقفاً ، 531الضمانات"

 فإن المبالغ التي حازتها الإدارة المنطقي عندما تسقط أو تخفض الضريبة محل النزاع ويعتبر من
كما هو معمول به في  بدون وجه حق خلال سنوات، يجب أن تنتج الفوائد حتى تاريخ إرجاعها إلى الملزم

يف تكوين أن يقع على كاهل الخزينة واجب أداء مصار  من المنطقي تماماً كما أنه يعد  ،القانون الفرنسي
وهذا ما سكت عنه المشرع المغربي، الشيء الذي يزيد من نفور الملزمين على وقف أداء  الضمانات،

 تنفيذها أمام القاضي المختص. الضريبة، والإقبال المتزايد على وقف

                                                           

الملغى على ما يلي : "يتحمل الملزم مصاريف  1935غشت  21من ظهير  16من الفصل    2بالمقابل نجد المشرع نص في الفقرة  -  531

 تكوين الضمانات، حتى وإن قبل الإسقاط الذي طلبه." 
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 لزمصالح المالصادر لغير  القرار- 2

الأداء  أن يلجأ إلى م خيارين: إماأما ة يبقى الملزمبشأن المطالبة النزاعي يقرار سلب صدور إثر على 
رفع اليد عن الضمانات التي كونها على النحو الذي  القابضومن بعدها يطلب من  الفوري للمبالغ الضريبية،

ليباشر مسطرة تحقيقها، واستيفاء  للقابضيترك الضمانة التي كونها  أما الخيار الثاني هو أن ،تم ذكره سابقاً 
 مبلغ الدين منها.

كانت غير كافية لاستخلاص مبلغ الدين المتنازع الضمانات و ن الملزم إن كو  هنا أن حتى و نشير و 
 مساطر الواقع أن اللجوء الإدارة إلىو ، لاستفائهحوله فإن القابض يواصل إجراءات التحصيل الجبري 

قد  بيراً يعجز عن تكملة الضمانات خصوصاً إذا كان المبلغ المطالب ك ضد الملزم الذي التحصيل الجبري 
لبقاء لزمين اهنا كان لزاماً على المشرع أن يتدخل حتى يمنح لهؤلاء المو  ،الإضرار بنشاطهيؤدي إلى إفلاسه و 

 .ضمن الحياة الاقتصادية

تتعلق أساساً بالحماية القانونية للمستثمرين خاصة  ،و كذلك مسألة أخرى سياسية أكثر منها قانونية
، لأن ثقة المستثمرين سواء للمنازعات الجبائية انون المنظمى أحكام القمن خلال إضفاء نوع من الليونة عل

  .532الوطنيين أو الأجانب لا تتجسد إلا بوجود قوانين توازي بين المصالح

المجال، نجد أن المشرع الفرنسي منع على الإدارة الضريبية إلى التشريع المقارن في هذا و بالرجوع 
لتنفيذية في مواجهة الملزمين في الحالة التي لا يتقيدون بالضمانات أو أن اللجوء إلى لإجراءات المتابعة ا

تكون هذه الأخيرة غير كافية لتأمين مبلغ الدين الضريبي، حيث حصر إمكانية المتابعة في الإجراءات 
 .533التحفظية

ريبة من قيمة الض)كسيولة مالية(  %20تقديم ضمان بنسبة  فقط يشترط كما أن المشرع الجزائري،  
، و للاستفادة من وقف الأداءاحتساب الزيادات و الغرامات المالية المرتبطة بالوعاء  ا معولهالمتنازع ح

                                                           

 .102إلياس واضح، إرجاء الدفع في المواد الجبائية ، مرجع سابق، ص،  - 532
533 - 4 éme alinéa de l’article l 277 : « A défaut de la constitution  des garantis ou si les garantis offertes 

sont estimées insuffisants ,  le comptables peut prendre les mesures conservatoires pour les impôts 

constatés » 
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الأشخاص الممارسين للتملص الضريبي أثناء عملية التحقيق و  بصفة نهائية يقصون من هذا الإجراء
   .534اءالشركات الأجنبية التي لم يبقى من عقود عملها سوى مدة سنة على الانته

 عدماً  وأ دور وجوداً يبقى أداء الضريبة، إلا أنه ي ذتنفي وقفطلب أهمية  رغم هأن ،و على كل حال
 لتشطيب عليها في حالة صدور قرار لصالحتتطلب مساطر معقدة لتكوينها، أو ابتكوين الضمانات والتي 

ر ضمانة التظلمات الاستعطافية أكثقى تبلك لنزاعية على النحو الذي رأينا، لذن المطالبة االملزم بالضريبة بشأ
 التظلمات النزاعية. من (الأداء المشروط بضمانات)إلا باستثناء طلب منح تسهيلات في 

من تصحيح  هما ينتج عنو  ديبالفحص سواء المعمق أو المستن أما الحالات الأخرى المرتبطة
كضمانة إضافية والتي تم إحداثها  يمن صلاحيات لجان التحكيم الضريب، فإنها المصرح بها القيمالأسس و 

 .للملزمين بالضريبة

 ةيطلب تحكيم اللجان الضريب : المبحث الثاني

على غرار نظيره الفرنسي و البلجيكي و البرازيلي، بوضع مسطرة نزاعية خاصة  اهتم المشرع المغربي
وار بين امتداد للح و هي 535اللجان الضريبية تتمثل في بمعالجة الشق الواقعي للمنازعة في تأسيس الضريبة

أتي نتيجة لما آلت إليه مسطرة التصحيح من نتائج دون الحصول على اتفاق ت، و الملزم والإدارة الضريبية
 .536جرت خلال المسطرة التواجهيةتكن أطوارها قد  التيو  ،حول الأساس الخاضع للضريبة مرضي

بغية إشراك أطراف متعددة، قضاة،  المشرعمن أهم الأجهزة التي أحدثها  المذكورة وتعد الهيئات
هي أمام على نحو يضمن تعادلية التمثيل، و يسمح بالنقاش التواج ،الضريبية ممثلين للإدارة ممثلين للملزمين،

 .مما يسهل الوصول إلى حل يرضي الطرفين أناس لهم فهم جيد بالملف

                                                           

 .70د الجبائية ، مرجع سابق، ، ص، إلياس واضح، إرجاء الدفع في الموا - 534
مرجع سابق ، ص،  محمد بيصة ، المنازعة في قانونية قرارات الإدارة المكلفة بربط الضريبة بين دعوى الإلغاء وقضاء الشامل،  - 535

169. 
 راجع الفصل الأول من القسم الأول. - 536
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جنة ول ان محليةأمام لج يكون  الضرائب المباشرة في التحكيم الضريبيطعن أمام لجان ممارسة ال إن 
و في حالات أخرى أمام لجنة استشارية مهمتها النظر في الطعون المتعلقة بالتعسف في استعمال  ،الوطنية

 .537حق يخوله القانون 

 عيم ضماناتفي تد خصوصاً منها اللجان المحلية و اللجنة الوطنية أهمية اللجان المذكورةرصد ل و
 (.المطلب الثاني) لهاعم وآليات (المطلب الأولللجان الضريبية )اهيكلة إلى الملزمين بالضريبة سنتطرق 

 ةيلضريب: تشكيلة اللجان ا المطلب الأول

، تنتمي أساس الضريبة تحديد من إحداث اللجان الضريبية أن يشرك عدة فعاليات في عتوخى المشر 
يلف القرار الضريبي بأكثر ما يمكن من إلى قطاعات مختلفة بغية أن تحظى العملية الضريبية بمصداقية وأن 

( الفرع الثانية )يلضريب( وممثلين عن الإدارة االفرع الأولوتتكون هذه الأخيرة من رئاسة ) والشفافية، 538العدل
 (.الفرع الثالثلملزمين )ا ن عنوممثلي

 لضريبية: رئاسة اللجان ا الفرع الأول

للجان اإلى لمحكمة الابتدائية بالنسبة ف رئيس اويتم تعيينه من طر  يترأس اللجان الضريبية قاضي،
 اقتراح من وزير العدل.جنة الوطنية فيعين من طرف رئيس الحكومة بللالمحلية، أما بالنسبة 

إلى سلك القضاء باقتباس  أن يقوم الرئيس بصفته منتمياً  -في حظيرة اللجان العادة أنهوقد جرت 
بما يجب تقييده  الجلسة فيويشير  ث يعطي الكلمة للمتنازعين،حي طرق تسيير الجلسات القضائية بالمحاكم،
"من خلال  :540الأستاذ عبد الغني خالد ا الصددويقول في هذ ،539في المحضر، وكذا رفع الجلسة للمداولة

نا أن أغلبهم يميل إلى حظتجربتنا في تمثيل الإدارة أمام هذه اللجان، عاينا تصرفات الرؤساء في هذا الباب ولا
د فيما يتعلق بالسماع لكل طرف، وتمكين كل متنازع من إبداء رأيه وأحيانا يتم حسم المواجهة، كلما الحيا

                                                           

يحدد تنظيمها الإداري و كيفية اشتغالها لم يصدر بعد، إضافة إلى  لا يتم تسليط الضوء على هذه اللجنة لكون النص التنظيمي الذي  - 537

مكرر من المدونة العامة للضرائب تشبه مساطر التصحيح و التي سبق التطرق إليها بإسهاب  226كون المعلومات المقدمة عنها في المادة 

 في القسم الأول.
 305مرجع سابق، ص، عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي،  - 538
 .317نفس المرجع، ص،  - 539
 نفس المرجع . - 540
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حادت عن موضوع المنازعة، ليبقى الرأي النهائي للجنة خلال المداولة وليس خلال المناقشة، وهي طريقة 
 لة".يكون أكثر أهمية خلال المداو  -لكن دور الرئيس -محمودة على مستوى المناقشة

يتمتع الرئيس في حظيرة اللجان الضريبية بصوت فقط من بين الأصوات المعبر عنها، غير أن  و
 بحيث يتم اتخاذ القرار الذي في جهته.، في حالة تعادل الأصوات صوته يصبح مهماً 

الأساسي  السلطة القضائية باعتبارها الضامنإذا كان المشرع قد أسند رئاسة اللجان الضريبية إلى  و
لحقوق وحريات الأفراد بصفة عامة، إلا أنه يستحسن في هذا المجال أن تسند إلى القضاء الإداري، بدل 
القضاء العادي، اقتضاء بالتجربة الفرنسية والتي أسندت فيها المهمة المذكورة إلى رئيس المحكمة الإدارية أو 

 منازعات الضريبية.ء على اللتمرس هؤلا إنماو  ليس فقط على سبيل التقليد،قضاتها أحد 

بمقتضى المرسوم  حداث منصب الكاتب العامتم إ قدف ،اللجنة الوطنية نة الرئيس داخلمن أجل تدعيم مكا و 
، طرف رئيس الحكومة كاتب العام منيعين ال، و  2009دجنبر سنة  30بتاريخ  الصادر 606-09-2رقم 

 :ل التالي دد مهامه على الشكتح، و الماليةو  باقتراح من وزير الاقتصاد

 تدبير الموارد البشرية الإدارية. -

 طلب عناصر المسطرة من إدارة الضرائب. -

 الفرعية . الملفات على الموظفين أعضاء اللجانتوزيع  -

 الفرعية. أمام اللجان برمجة الملفات -

 .541تنظيم جلسات اللجان الفرعية -

اتجاه محمود من شأنه أن يسرع  يةالواقع أن إحداث منصب الكاتب العام داخل اللجنة الوطنو 
 .المعروضة عليهامسطرة البت في الملفات 

                                                           

الحسن الكاسم ، اللجنة الوطنية للطعون الضريبية ، الاختصاص و المسطرة و القرارات الصادرة عنها ، مساهمة في الندوة الوطنية  - 541

، مطبعة النجاح الجديدة ، الرباط ، 16على ، العدد حول موضوع الإشكالات القانونية و العملية في المجال الضريبي، دفاتر المجلس الأ

 .77، أورده كريم لحرش، المنازعات الضريبة في القانون الضريبي المغربي، مرجع سابق، ص، 97، ص،  2011
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 في حظيرتها ممثلين عن الإدارة الضريبية.يوجد  الطعن الضريبي جانء لو بالإضافة إلى رؤسا

 : ممثلين عن الإدارة الضريبية الفرع الثاني

إذا  ث تختلف هذه التمثيلية نسبياً يوجد في حظيرة اللجان الضريبية ممثلين عن الإدارة الضريبية، بحي
  .ة الوطنيةصوب اللجن الضريبةما انتقلنا من اللجنة المحلية لتقدير 

تمثيلية الإدارة الضريبية في اللجنة المحلية  ضمانات الملزمين من خلال سنحاول رصد ،لذلك وتبعاً 
 .(IIرة الفقوتمثيلية الإدارة في اللجنة الوطنية )(  I الفقرة) لتقدير الضريبة

 : تمثيلية الإدارة الضريبية في حظيرة اللجان المحلية لتقدير الضريبة Iالفقرة 
تتواجد الإدارة الضريبية بتمثيلية قوية في حظيرة اللجان المحلية فتارة تقوم فقط بتمثيل الإدارة 

 (.2وتارة أخرى تجمع بين وظيفة التمثيل والقيام بمهام الكاتب المقرر) ،(1الضريبية )

 وظيفة تمثيل الإدارة الضريبية - 1

ما يكون المفتش  الإدارة الضريبية في اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو ممثله الذي غالباً  ليمث
 تجربة ودراية لما يتوفر عليه المفتش الفاحص من ، نظراً ا التمثيل يستمد قوته من القانون هذالفاحص، و 

الذي يسهل على اللجنة الاطلاع على النقط  على أصل ملف النزاع ، إضافة إلى كونه يتوفربالمسائل التقنية
 الحساسة في أوجه الخلاف.

لواقع مقر اللجنة بدائرة ممثلا لعامل العمالة أو الإقليم امن  اللجنة المحلية لتقدير الضريبة تتكون  و
 صفته ممثلاً ب بين الموظفين العاملين تحت إمرتهيعين هذا العنصر من طرف العامل من و  ،اختصاصه

 ، و هكذا نجد بعض العمال منالة و الإقليم و السلطة المركزيةصل بين سكان العموصلة و  للسلطة التنفيذية
يمكنه ماعي أو التابعة لقسم التعمير، و الأطر التابعة سواء للقسم الاقتصادي أو الاجت يعين ممثلًا عنه من بين

 .542التابعة للعمالة أو الإقليمعنه من أي قسم شاء من الأقسام  أن يعين ممثلاً 

                                                           

 .65كريم لحرش، المنازعات الضريبية في القانون الضريبي المغربي، مرجع سابق، ص ،  - 542
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ة اللجنة المحلية لتقدير تركيب ضمن إذا كان ممثل عامل العمالة أو الإقليم يعتبر عنصرا أساسياً و 
، فرنسامقارنة : ، فإنه خاصية فريدة يتميز بها التشريع الضريبي المغربي بالمقارنة مع التشريعات الالضريبة

السلطة المحلية أو أية سلطة إدارية أخرى باستثناء إدارة ثيل تمالتي لا تعترف بضرورة و ، تونس ،مصر
مراقبتها. وهو توجه يحيل على أن هذا النوع من التمثيلية داخل المعنية مباشرة بتأسيس الضريبة و الضرائب 

أية جهة  تشكيلة اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، تمثيل شكلي لا يضيف أية قيمة مضافة لأنه لا يدافع على
 .543خل المنازعة الضريبيةدا

 وظيفة التمثيل والقيام بمهام الكاتب المقرر - 2

طبيعي في بالإضافة إلى الدور ال في اللجنة المحلية من يمثلهأو رئيس المصلحة المحلية لربط يقوم 
 .لتمرسه على ملفات الفحص نظراً  ،بمهمة الكاتب المقرر تمثيل الإدارة الضريبية

 :544قرر في السهر على القيام بالمهام التاليةيتجلى دور الكاتب الم و

 .اً يترتيب تلقي طلبات الإحالة على اللجنة وتسجيلها وإعطائها رقماً  -

 .المرفقة له والوثائق أصل الملف ملف الإحالة بما فيها إعداد -

الممضاة من طرف الرئيس إلى أعضاء اللجنة والأطراف  الاستدعاءاتالسهر على توجيه  -
 المتنازعة.

 السهر على تبليغ مقرر اللجنة إلى الأطراف. -

على تجربة وحنكة تجعل اللجنة على إطلاع دقيق على  المذكور المقرر يتوفر علاوة على ذلك،
 الجهد بالنسبة للإدارة الضريبية و الملزم.من الوقت و  يوفر مزيداً  ، الشيء الذيالنزاعوقائع 

 للجنة الوطنيةفي ا الضريبية : تمثيلية الإدارة IIالفقرة 
حوالي  حالياً اللجنة الوطنية من تشكيلة مختلفة من ممثلين للإدارة الضريبية وقد وصل عددهم في  نتتكو  

من وزير المالية، يكونون حاصلين  يتم تعينهم من طرف رئيس الحكومة وذلك باقتراح موظفاً  (30) ثلاثون 

                                                           

 .65، ة في القانون الضريبي المغربي، مرجع سابق، صكريم لحرش، المنازعات الضريبي - 543
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ة و الاقتصاد، وأن تكون لهم رتبة مفتش أو رتبالضرائب أو المحاسبة أو القانون أ نمن ميداعلى تأهيل 
 ق الموظفون المذكورون باللجنة.حلوييعادل ذلك، و ما أ مدرجة في سلم من سلاليم الأجور

ء نوع من الفعالية يلاحظ في هذا الصدد أن المشرع اعتمد معيار الكفاءة في تعيين هؤلاء لإضفا و
حينما جعل الرئيس يختار الكاتب المقرر من  أحسن صنعاً  ، إضافة إلى كونه قدالوطنية اللجنةعلى أعمال 

تقريري الشيء الذي  تمتيعه بصوت غير الموظفين العضويين في اللجنة الفرعية لحضور اجتماعاتها دون 
 من المصداقية على أعمالها. يضفي نوعاً 

ضمون ولا يخلو دور الكاتب المقرر في حظيرة اللجنة الوطنية من أهمية لأنه يضطلع على م
الملزم لتسهيل  للادعاءات والوثائق المرفقة لها، وتاريخ وصولها ورقم تسجيلها، ويعد ملخصاً ، الشكاية

 .545المأمورية على أعضاء اللجنة

هكذا بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة الضريبية يوجد في حظيرة اللجان الضريبية ممثلين عن و 
 الملزمين.

 ينلملزما عن نممثلي : الفرع الثالث

لملزمين في حظيرة اللجان الضريبية إحدى الضمانات المهمة المنصوص جود ممثلين عن ايعتبر و 
تمي إليه الملزم، أن هؤلاء الممثلين يتم تعينهم من القطاع المهني الذي ين عليها في التشريع الضريبي، علماً 

 .للجنة أن تكون على إطلاع ودراية بالنشاط المهني المضرب وذلك حتى يتسنى

 225 لمادةل الثانية الشكل الذي تناولته الفقرة ىالضريبة فيتم التعيين عل ففي اللجنة المحلية لتقدير
 : يعين ممثلو الخاضعين للضريبة وفق الشروط التالية ": ئبمن المدونة العامة للضرا

ا أو ين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيذون التي تهم الخاضعين للضريبة الفيما يخص الطع -1
 حرفيا أو فلاحيا.

                                                           

 .308، ص، ريبي المغربي، مرجع سابقعبد الغني خالد، المسطرة في القانون الض - 545
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ومثل عددهم من الممثلين الرسميين يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين 
سنوات من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات الأكثر تمثيلا لفروع  (3) الاحتياطيين لمدة ثلاثة

ا المنظمات المذكورة، وكل من رؤساء غرفة النشاط المشار إليها أعلاه، المدرجين في القوائم التي تقدمه
أكتوبر  31وغرفة الصناعة التقليدية، وغرفة الفلاحة وغرفة للصيد البحري قبل  التجارة والصناعة والخدمات

 من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعنيين في حظيرة اللجنة المحلية.

 .اضعين للضريبة الدين يزاولون مهنا حرةفيما يخص الطعون التي تهم الخ -2

ومثل عددهم من بين الممثلين  المعني بالأمر، الممثلين الرسميينيعين عامل العمالة أو الإقليم 
الاحتياطيين لمدة ثلاث سنوات من بين الأشخاص الطبيعية أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا 

أكتوبر من السنة السابقة التي تبتدئ خلالها  31المذكورة قبل  المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات
 مهام الأعضاء المعنيين في حظيرة اللجنة المحلية.

السنة التي تبتدئ أعلاه قبل فاتح يناير من ( 2و) ( 1ويباشر تعيين الممثلين المشار إليهم في )
  "في حظيرة اللجان المحلية همخلالها مهام

إذا طرأ تأخير على تعيين الممثلين الجدد :" الثة من المادة المذكورة أعلاه أنه( الث3و تضيف الفقرة) 
 (6)أو حال دون ذلك عائق، وقع تلقائيا تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لفترة لا تتجاوز ثلاثة

 .546أشهر"

من  226مادة لل الأولىالفقرة  مقتضيات حسبفيجرى تعيين الممثلين  للجنة الوطنيةا فيما يخصأما 
شخص من ميدان الأعمال يعينهم الوزير الأول  100مائة  : " التاليلعامة للضرائب على الشكل المدونة ا

سنوات بصفتهم ممثلين للخاضعين للضريبة، بناء على اقتراح مشترك لكل من الوزراء المكلفين  (3)لمدة ثلاث
ية، ويختار هؤلاء الممثلون من بين الأشخاص بالتجارة والصناعة والصيد البحري والوزير المكلف بالمال

خدماتها أو حرفيا أو  صناعيا أو الطبيعيين أعضاء للمنظمات المهنية الأكثر تمثيلا المزاولين نشاطا تجاريا أو
في الصيد البحري والمدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة، وكل من رؤساء غرفة التجارة 

                                                           

 2016من قانون المالية لسنة  8من المادة  Iبمقتضى البند  ( أشهر6( أشهر إلى سنة )3تم رفع مدة الانتداب من ثلاثة ) - 546
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أكتوبر من  31وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفلاحة وغرف الصيد البحري وذلك قبل والصناعة والخدمات 
 السنة السابقة للسنة، التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعنيين في حظيرة اللجنة الوطنية.

ن تمديد انتداب الممثلي وإذا طرأ تأخير على تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق، وقع تلقائياً 
 ( أشهر.6المنتهية مهامهم لفترة لا تتجاوز ستة )

لأي ممثل من ممثلين الخاضعين للضريبة أن يحضر اجتماع اللجنة الوطنية للنظر في  نلا يمك
 ."حظيرة لجنة محلية لتقدير الضريبةعرض نزاع سبق أن نظر في طعون المتعلقة بالضريبة عندما يال

 

 والذي يتم: ،الملزمين 547ن لممثلينأسلوب التعيي ويلاحظ أن المشرع أعتمد

 من قبل العامل في اللجنة المحلية لتقدير الضريبة. -

 من قبل رئيس الحكومة في اللجنة الوطنية لتقدير الضريبة. -

لا  ، فمن الناحية المنطقية548إياه لا يتوافق مع روح الديمقراطية هذا التوجه معتبراً  وقد انتقد البعض
، ، فرغم أنهم يعينون من المنظمات الأكثر تمثيلاً لمديرية الضرائب مثلين تابعينن ميمكن أن يطلب تحكيم م

 فإنهم بالطبع يبقون يكنون الولاء للجهة التي عينتهم، الشيء الذي يؤثر على استقلال اللجان.

الاختيار هنا والذي سارت عليه بعض التشريعات كمصر  يبقى ،لتفادي مساوئ أسلوب التعيين و
الحق في اختيار من يمثله من القوائم التي تضعها المنظمات المهنية التي للملزم لأنه يخول  ،أنجع أسلوب

 .الكفاءة تشترط العضوية فيها الخبرة و

هناك معطى آخر يتمثل في وجود عدد غير كافي  السالف الذكر،التعيين  وبالإضافة إلى مشكل
يبقى دون المستوى  في اللجان احتياطيون آخرون  (3) أعضاء رسميون وثلاثة (3) لممثلين الملزمين، فثلاثة

بإلحاح في اللجنة  يبقى هذا المشكل مطروحاً  و الأنشطة المضربة تبقى بدون تمثيل.لأن بعض  ،لمطلوبا
، إلا أن العدد شخص (100مائة )ممثلي الملزمين إلى  عدد الوطنية، فرغم أن المشرع عمل على الرفع من

                                                           

 غير أنه في اللجنة المشكلة على مستوى الجماعة لم يشير المشرع الضريبي إلى هذا التعيين. - 547
ات العليا نعيمة ولكبير، لجان الطعن الضريبي في المغرب محاولة لتحديد مساهمتها في حماية الملزمين ، رسالة لنيل دبلوم الدراس - 548

المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون المقاولات ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الرباط ، السنة الجامعية ، 
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قطاع  :مثل ،الوطنية داخل اللجنةوتبقى هناك بعض المهن غير ممثلة  المطلوبيبقى دون المستوى  المذكور
 التعليم الخاص، قطاع الخشب، النقل الجوي، وغيرها من القطاعات الحيوية ، الشيء الذي يجعل الإدارة

 هجا المجال نأن ينهج في هذ المغربي شرعولتجاوز ذلك يتعين على الم .اللجنة المذكورة تهيمن على أعمال
 ينتمي إلى نفس حرفته أو مهنته الذي عمل على تمكين الملزم في حالة عدم وجود ممثلاً  المشرع الفرنسي

من  ليس فقط على سبيل التقليد، وإنما انطلاقاً  هذا، و 549طلب تعويضه بأحد ممثلي المنظمات التي ينتمي إليها
 .مبادئ الإنصاف والمساواة 

تدعيم حقوق الملزمين على مستوى التشكيلة الضريبي في و على أي حال فلا يقتصر دور التحكيم 
 بل يمتد إلى آليات عملها.

 الضريبية انآليات عمل اللجالمطلب الثاني : 

محددة سواء على مستوى الاختصاص وكيفية إصدار  عملها وفق آلياتتباشر اللجان الضريبية 
ضمانات مهمة على ب المشرع الملزمين يمت ع الأحوال في جميع ، وأو على مستوى سير النزاع ،المقررات

محددات عمل  هذه الحماية في معالم التعسفية للإدارة، وتظهرمستوى هذه المرحلة تحميهم من التقديرات 
 .(الفرع الثاني) سير النزاع أمام اللجان الضريبية( وعلى مستوى  وللفرع الأ ا)اللجان الضريبية 

 ية: محددات عمل اللجان الضريب الفرع الأول

 فالمنهجية الأولى تكرس المفهوم الذي : جان الضريبية العمل وفق منهجيتينألزم المشرع الضريبي الل
 ،الطرفين يادل يرضع ، وذلك لإنتاج قرارالواقعية حل لمشاكل الفحص دوالمتمثل في إيجا ،أنشأت من أجله

من  نوعجل إعطاء لأ ،المقررات صدارفي ضرورة توفر شروط معينة لإ أهميتها تكمنف ما المنهجية الثانيةأ
 .المصداقية على أعمال للجان المذكورة

 ،من جهة (Iالفقرة )المسائل الواقعية النظر فيفي  تحددتللجان الضريبية ا وبالتالي فمنهجية عمل
 .من جهة أخرى  (IIالفقرة إصدار المقررات ) التقيد بشروط معينة فيمع ضرورة 

                                                           

 .57، ص،  نعيمة ولكبير، لجان الطعن الضريبي في المغرب محاولة لتحديد مساهمتها في حماية الملزمين - 549
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 واقعية: النظر في المسائل ال Iالفقرة 
ذلك لإضفاء و  ،إطاراً محدداً لاشتغال اللجان الضريبية 2016 لسنة وضع المشرع في قانون المالية

في  المباشرة ة لتقدير الضرائبكهذا تم حصر اختصاص اللجنة المحلي، و نوع من الفعالية على أعمالها
 الأرباح العقارية و الدخولخول و الدالربح الجزافي و نظام الدخول المهنية المحددة حسب التصحيحات التي تهم 

لخاضعين للضريبة الذين يقل لفحص المحاسبة  في ، و أيضاً الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة و الأرباح
 عن كل فترة محاسبية غير المتقادمة موضوع الفحص و التكاليفحاصلات الرقم أعمالهم المصرح به في 

 . ( درهم10عشرة ملايين)

 : قد حددت مهامها على الشكل التاليف الوطنية للطعن الضريبي بالنسبة للجنةأما 
 فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة على الدخل أيا كان رقم الأعمال المصرح به. -

فحص المحاسبة للخاضعين للضريبة الذين يساوي أو يفوق رقم أعمالهم المصرح به في حساب  -
 .( ملايين درهم10سنوات المحاسبية موضوع الفحص عشرة )الحاصلات و التكاليف، برسم إحدى ال

التصحيحات المتعلقة بأسس فرض الضريبة التي تثير الإدارة بشأنها تعسفاً في استعمال حق يخوله  -
 القانون.

  رات في شأنها داخل اثنى عشرالطعون التي لم تصدر فيها اللجان المحلية لتقدير الضريبة مقر  -
  شهراً. (12)
في المشاكل  على الشكل الذي تم ذكره أعلاه اختصاص اللجان الضريبية المشرع قد حصرإذا كان و 

فإنه ، الناتجة عن مساطر المراقبة الخاضعة للضريبة الأسس الإدارة الضريبية حولالملزم و التي تثار بين 
ووضع  وقائعالء رقام و استقراالأ تحديد اتعملي في وبمعنى أدق فإن مهام هاته اللجان تنحصربمقابل ذلك، 

فذلك متروك  ،التعرض للمسائل القانونية من حقهاليس لم يضع صاحبها ميزانية، و ميزانيات صحيحة لمنشأة 
حل المسائل القانونية بسبب  انعلى اللج ى أنه يستعصيعل للقضاء لكي يفصل في الدفوع القانونية استناداً 

 .550طبيعة تكوينها

                                                           

 .182عربي الكزداح، الطعون الجبائية في ظل المحاكم الإدارية بالمغرب، مرجع سابق، ص، ال - 550
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، ية لمحاسبة الشركةالثبوتاللجان للقيمة مراقبة  :ائب المباشرةفي الضر  أهم المسائل الواقعية نوم 
قابلة للخصم) ال تقدير حجم التكاليف، عدم قابلية الدين للتحصيل تقدير طبيعة ،لات الشركةتقدير حجم معام

لة لمبالغ المتعلقة بالسلع وحقيقة العجز في الميزانية القابحجم ا تقدير ،(اندثارات، مخصصات ، تكاليف عامة
 .551للنقل من دورة محاسبية إلى أخرى 

في ظل غياب نص يميز ما  انون أمر صعب في المجال الضريبيالواقع والق غير أن التمييز ما بين
مسألة واقعية، لكن البحث في  للخصمتقدير المصاريف الحقيقية القابلة  مثلاً  ،552بينهما على سبيل الحصر

 .أساسها وطريقة حسابها فهي مسألة قانونية

أعتبر  ،هكذا و، الجهات لوضع تعاريف في هذا الشأنالمجال لتدخل بعض  الوضع اقد فتح هذو 
الإجرائية المتعلقة بمسطرة التصحيح يعتبر من المسائل بث اللجنة الوطنية في بعض الأمور أن  مثلاً  ،القضاء

بنطاق تطبيق القانون  مركلما تعلق الأ المغربي بينما أعتبر الفقه، 553اختصاصهاالقانونية التي تخرج عن 
تكييف الوقائع بالاستناد إلى القانون نكون أمام مسألة قانونية، أما المسائل الواقعية فتكون كلما كان و  الجبائي

 أساسه.على هناك ربح أو رقم أعمال ستحدد الضريبة 

ديد المادي المسائل الواقعية عندما يتعلق الأمر بالتح أعتبر من بين 554لفقه الفرنسيل أما بالنسبة
أو التحقق من تحويل الأرباح إلى الخارج، في حين نكون أمام المسائل ظروف عمل مقاولة أو ممارسة مهنة ل

يهم تفسير أو تطبيق القانون الجبائي كتحديد مكان فرض الضريبة أو نونية في حالة ما إذا كان الأمر القا
 تحديد الطبيعة القانونية لمهنة معينة.

                                                           

محمد منقار بنيس، مسطرة تصحيح الأساس الضريبي، العمل القضائي و المنازعات الضريبية، لقاء مشترك بين المجلس الأعلى  - 551

 .32، ص،8،2005سلسلة دفاتر المجلس الأعلى عدد  مارس 28 29والمديرية العامة للضرائب، أشغال اليومين الدراسيين، 
جواد العسري ، علاقة إدارة الضرائب المباشرة بالملزمين وانعكاساتها، أطروحة لنيل الدكتوراه، في القانون العام "وحدة القانون  - 552

 . 221، ص ،2001-2000السنة الجامعية،  الرباط ، -أكدال - كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعيةالإداري وعلم الإدارة" 
ورد فيه : "...فلا تكون مختصة  99/1/4/1640في ملف  2000/10/1640بتاريخ  24القرار الصادر عن المجلس الأعلى  عدد  - 553

للملزم قبل  عندما يتعلق الأمر بمسألة إجرائية منفصلة عن تحديد أساس الضريبة كما هو الشأن  في مراعاة الأجل الذي يجب أن يعطي

المادة الانتقال إلى مراقبة وثائقه المحاسبية إذ يمكنه أن يلجأ في شأن ذلك مباشرة إلى المحكمة"، أورده : عبد الرحمان أبليلا، الإثبات في 

 .205الجبائية بين القواعد العامة و خصوصيات المادة، مرجع سابق، ص، 
554  - Arret du 11 juillet 1913 cité par Michel richard, la pratique du contentieux administratif et 

fiscal,2édition, edition Moniteur, Paris ,1979 ,p,180 . 

 .184أشار إليه : العربي الكزداح، الطعون الجبائية في ظل المحاكم الإدارية بالمغرب، مرجع سابق، 
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، الشيء الذي في النظر في المسائل الواقعية يربك أعمالها اختصاص هذه اللجان إن حصرالواقع  و
 :بعض المثالب هعن يترتب

 اللجانللدفع بتجاوز مادام أنها الطرف القوي في العلاقة الضريبية  مناورات الإدارةتقوية  -
مما يجعل تقدير الأساس  ،أو أمام القضاء نفسها انسواء أمام اللج لاختصاصها أو بعدم أحقيتها في البت

 .لتوجه الإدارة الضريبية يتم وفقاً  الأحيان في بعض الضريبي

تكون موضوع ما  غالباً  ان الضريبيةلأن قرارات اللج و الزيادة في المصاريف النزاع أمد إطالة -
ا مما لاختصاصه انمن طرف الملزم بعلة تجاوز اللج من طرف الإدارة أواستئناف أمام المحاكم الإدارية 

ؤدي إلى الإضرار ي ، و ثانيا،لاستقرار في أوضاعهالملزم الذي هو في حاجة دائمة إلى الإضرار ب :يؤدي أولا
 .ديونهاالتي تتأخر في تحصيل بحقوق الخزينة و 

المشرع الليبي لمشرع أن يسلك في هذا المجال مسلك على التجاوز هذا الحيف التشريعي يتعين  و
القانونية والواقعية، وذلك لضمان حماية  من اختصاص اللجان ليطال كل المسائل والجزائري واللذان وسعا

 أكثر للملزمين.

 شروط إصدار المقررات :IIالفقرة 
 تتخذ(، كما يشترط أيضا أن 1)للجان الضريبية التعليل والتفصيل يشترط في المقررات الصادرة عن ا

 .فس الوقتنب الملزمين و للإدارة الضريبية لحقوق  تدعيماً  (2) رات داخل أجل قانوني محددالمقر 

 التعليل والتفصيل في إصدار المقررات -1

ذا الشرط من الشروط ويعد ه ،ات الصادر عن اللجان الضريبية مفصلة ومعللةكون المقرر أن ت جبي
 :لسببين الجوهرية

 .555لاحقاً  الطعن فيها من العلاقة الضريبية أطراف مكنليت -

                                                           

 تكون أن أوجب سيما أن المشرع  الإباحة هو الطعون في الأصل إنلي:" ورد في حكم  عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ  ما ي - 555

 حقوق بين توازن وضع هو ذلك من المشرع هدف وأن ، التوصل مضمونة برسالة للطرفين تبليغها يتم وأن معللة الوطنية اللجنة مقررات

بتاريخ  1599القضاء" حكم رقم  رقابة على لأحوالجميع ا المقررات المذكورة في عرض من الأخير هذا الملزم وتمكين وحقوق الإدارة

 .01/27ملف رقم  2007/7/5
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 على علم بالقواعد والأسس المعتمدة في اتخاذ القرار.يكون الأطراف  ىحت -
اقع التعليل والتفصيل أن و تها مادام ايؤدي عدم احترام اللجان لهذا المقتضى إلى بطلان مقرر  و

في حالة المنازعة في  556من المدونة العامة للضرائب 226 و 225 ة بموجب المادتينصراح منصوص عليه
 .المقررات الصادرة عنها قضائياً 

 الإداري، ادئ العامة المعمول بها في القانون قرارات اللجان للضريبة يندرج في إطار المب و تعليل
 كما أن مجلس الدولة الفرنسيبحيث تكون الإدارة ملزمة بذكر الأسباب التي استندت عليها في اتخاذ القرار، 

 .557أكد على ذلك في العديد من المناسبات

، الشيء أن المقررات المذكورة تصدر باللغة الفرنسية ي هذا البابف غير أن الإشكال الذي يطرح 
 يعد خرقاً و  من جهة، إلى الإضرار بشريحة واسعة من الملزمين لأن أغلبهم يجهلون اللغة الفرنسية الذي يؤدي

  من جهة أخرى. أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد الذي ينص المغربي لروح الدستور

و نشير  ) ،لجان الطعن الضريبي لمقرراتها ريبي المغربي حديث الإقرار بتعليلمشرع الضوإذا كان ال
أما بالنسبة ،  2001 قانون المالي لسنةال من الإجراء انطلاقاً هذا ب قيدتفقد  اللجنة المحليةفي هذا الصدد أن 

هناك العديد من التشريعات إلا أن  ،(1993 من القانون المالي لسنة بتداءا ة الوطنية فقد قيدت بذلكللجن
، 1939لسنة  14سبقته في هذا المجال، فالمشرع المصري قد عمد إلى إقراره ابتداء من صدور قانون رقم 

 .1955558أبريل  30والمشرع الفرنسي ابتداء من صدور مرسوم 

                                                           

 من المدونة العامة للضرائب. 226البند الثالث من المادة  و 225البند الرابع من المادة  أنظر  - 556
" ...أن اللجنة المحلية  الضريبة: وقد جاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية الرباط حينما قضت ببطلان مقرر اللجنة المحلية لتقدير - 557

بأي  لم تجعل لقرارها هذا أي سند، ذلك أنها لم تتطرق بالتفصيل لهذه التبريرات كما أنها تبقى غير جديرة بالاعتبار نظرا لأنها غير مقرونة

حكم رقم " ي أساس، ويتعين إلغاؤه ...درهم غير ذ 100حجج قانونية تثبتها، وما ذهبت إليه اللجنة المحلية في تحديد لقيمة العقار في مبلغ 

 .)غير منشور( 2015/7113/18ملف رقم  2015شتنبر  15المؤرخ  3774
الحسن ضجة، لجان التحكيم العامة ودورها في تسوية المنازعات الجبائية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية  - 558

 .118، ص،  1996-1997أكدال ، السنة الجامعية،   -تماعية ، الرباط العلوم القانونية والاقتصادية والاج
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  أجل إصدار المقررات- 2 

 ،ام اللجان الضريبية بادرة فعالةبتحديد الأجل القانوني الذي سيستغرقه النزاع أم إن بادرة المشرع
  .559الهدف منها تفادي بعض المعوقات التي تطيل أمد النزاع

ر المقررات على توحيد أجل إصدا 2016عمل المشرع بمقتضى قانون المالية لسنة في هذا الإطار و 
  تسلم اريخمن ت احتسابه يبتدئ ،( شهراً 12) اثنى عشرفي  أصبح محدداً  بالنسبة للجان محل الدراسة حيث

نصوص التشريع  و توحيد تبسيطإلى  يهدف هذا الإجراء من جهة نظرناو  .560المطالبات و الوثائق من الإدارة
للجان المحلية لتقدير  لتفادي التأخير في إصدار المقررات بالنسبةأيضاً ، و أما الفاعلين الاقتصاديين الضريبي
( 24المحلية لتقدير الضريبة تحدد في أربعة و عشرون) ) كانت مدة إصدار المقررات بالنسبة للجنة الضريبة

منازعاتها في أقرب وقت، و لا  إنهاء تهدف دائما إلىلا مصلحة الإدارة و التي يخدم  لا كان الذيو  شهراً(
    إلى الاستقرار في الوضع المهني و المالي. مصلحة الملزم الذي هو في حاجة ماسة

جنة المحلية لتقدير المشار إليه أعلاه ولم تتخذ اللالأجل  امفي حالة انصر  الجدير بالذكر أنهو 
طراف بذلك بواسطة رسالة خلال الشهرين الموالين أن يشعر الأ قررالم الكاتب ، وجب علىهامقرر  الضريبة
 .من المدونة العامة للضرائب 219وفقاً لمقتضيات المادة  ،المذكور ( شهراً 12) اثني عشر لانصرام

رتب المشرع  ( شهراً ولم تتخذ مقررها، فإن12ما بالنسبة للجنة الوطنية فإذا انصرم أجل أثتى عشر)أ 
عدم جواز إدخال أي تصحيح على إقرار الخاضع للضريبة أو على أساس فرض  منع، بحيث قاسياً  اءجز 

  .إقرار غير تام الضريبة بصورة تلقائية بسبب عدم الإدلاء بالإقرار أو

حالة إعطاء الملزم موافقته الجزئية على الأسس المبلغة من لدن إدارة الضرائب أو في في  غير أنه
حالة عدم تقديمه لملاحظات على أسباب التصحيح المدخلة من طرف الإدارة ، يكون الأساس لإصدار 

 الضرائب هو الأساس الناتج عن تلك الموافقة الجزئية و أساب التصحيح الكلية.

                                                           

 . 118، مرجع سابق، الحسن ضجة، لجان التحكيم العامة ودورها في تسوية المنازعات الجبائية - 559
 .2016من قانون المالية لسنة  7من المادة  Iتم إدراج  أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند   - 560
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 اللجان الضريبية أمام النزاع سيرالفرع الثاني : 

 الضريبية بالشكل الذي يسهل معه الحوار التواجهي ضع المشرع مسطرة واضحة لعمل اللجانلقد و 
 طرحفي الدفاع عن مصالحة و  منرة الملزم قد مكنت المسطرة المذكو و  ما بين الملزم و الإدارة الضريبية.

 إضافة إلى، دون التقيد بكتمان السر المهني على ملفه في الإطلاع أيضاً  قالح خولت لهو ، جميع الإثباتات
المحقق تقديم إيضاحات لتبرير المنهجية التي أعتمدها في إعادة تقدير الأساس تطالب المفتش  ةجنلال أن

 الضريبي.

لتقدير ارتأينا أن نعالج سير النزاع أمام اللجنة المحلية  أمام اللجان الضريبيةاع خصوصية النز ل ونظراً 
 (.IIالفقرة وسير النزاع أمام اللجنة الوطنية ) (Iالفقرة )ريبة الض

 لتقدير الضريبة : سير النزاع أمام اللجنة المحليةIالفقرة 
( حتى يتسنى 1محددة ) شروطب يقتضي التقيد أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إن ممارسة الطعن

 (. 2لها التحقيق في النزاع)

 في النزاع الضريبة لتقدير ليةاللجنة المح بثشروط  -1

التقيد  ب في الاستفادة من مزايا مساطر تحكيم اللجنة المحلية لتقدير الضريبةيتعين على الملزم الراغ
 . (باحترام أجل الطعن )و  ،(أبشكليات عريضة الطعن)

 التقيد بشكليات عريضة الطعن -أ

عرائض يقدمها الملزمون بالضريبة الكائن  ترفع الطعون أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة في شكل
 :ما يلي  ويشترط في العريضة ،561اختصاصها مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة

 أن تكون مكتوبة لأن من شروط الطعن الكتابة. -
وهو ضمانة أساسية  أن تكون موقعة من طرف الملزم أو من يمثله، ويعد هذا الإجراء جوهرياً  -

 .562لزم نفسه، ويفيد بأن ما ورد في العريضة هو من صنعهللم
 عليها الملزم لتدعيم موقفه. استند ن تتضمن جميع الحجج والوسائل التيأ -
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في نجاعة التحكيم لهم  لموقف الملزمين اتجاه الإدارة وإسهاماً  ويعد التقييد بهذه الشروط تدعيماً 
 .563الضريبي

الذي و  ،الفاحصإلى المفتش  بالتوصلمع الإشعار  ونةمضمتوجه العريضة عبر رسالة ، هكذا و
 يعبر فيها الملزم عن نيته الصريحة في طلب المثول أمام اللجنة.

بالقوانين الضريبية إلا أنه  المشرع رغم التعديلات السنوية التي يلحقها غير أن ما يثير الانتباه هنا،
المفتش الفاحص محل  والتي من خلالها يحل ،المذكورةنة مازال يعتمد نظام الإحالة في طلب المثول أمام اللج

أن تحال الطعون في قرارات الإدارة  الأجدركان من  لكلذ ،تقديم طلب التحكيم أمام اللجنة المذكورة الملزم في
في الوقت الذي أصبح لكل لجنة مقر معلوم،  خصوصاً  ،564الضريبية مباشرة إلى اللجنة المحلية دون وساطة

 .565إلى رئيس المحكمة الابتدائية ورئاسة موكولة

 احترام أجل الطعن -ب

مصحوبة  والوثائق طالبات ( أشهر لتسليم اللجنة لتقدير الضريبة الم3تحدد أجل أقصاه ثلاثة)ي
من طرف الإدارة، ابتداء من تاريخ تبليغها بالطعن المقدم من لدن الملزم الراغب في  بالمسطرة التواجهية

 ذكورة. المثول أمام اللجنة الم
و في حالة عدم توجيه هذه الطلبات داخل الأجل المضروب، لا يمكن أن تتجاوز أسس فرض 

، و يعد هذا الإجراء كعقاب قاسي للإدارة التي الضريبة أسس تلك التي تم الإقرار بها أو قبولها من قبل الملزم
   تتماطل في إرسال طلبات الملزمين.

 التحقيق في النزاع - 2

بالوثائق  يسلمها لها مصحوبةلتقدير الضريبة و  إلى اللجنة المحلية مطالبات الموجهةالش يتسلم المفت
مسطرة اللجنة من البث في جميع نقط الخلاف المثارة حول ال راءات المسطرة التواجهية لتمكينالمتعلقة بإج
 ذلك إسوة باللجنة الوطنية كما سنرى لاحقا.المذكورة ، و 
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اللجنة  مفتش الفاحص مقال الطعن من الملزم الذي يرغب في المثول أمامثر تسلم الإو على و  و كهذا
ج التي تدعم موقف الإدارة، جيستعرض فيه جميع الح مفصلاً  الأخير تقريراً  يعد هذاالمحلية لتقدير الضريبة، 

 النزاع.يقع عليه الاتفاق بين الملزم والنقط العالقة التي مازال يحوم حولها لم  والجزء الذي

ستدعاءات بمبادرة توجيه الا دعيماً للمسطرة التواجهية المتعارف عليها في الميدان الضريبي يتمو ت
 ( يوماً 15وممثلي الإدارة بخمسة عشر )ممثلي الخاضعين للضريبة،  ي وجوباً ي يستدعوالذ كاتب المقررمن ال

معالجة مشكل  في الإجراء دة هذا، و تكمن فائالتبليغ لقواعد يخ المحدد للاجتماع وفقاً على الأقل قبل التار 
إلى  يؤديالذي ي الملزمين، خاصة بالنسبة لممثللجان الذي يحد من فعالية دورها و الغياب داخل هذه ال

عملية الأخبار قبل موعد الجلسة من شأنه أن يمكن الملزمين  أن كما ،566تضييع حقوقهم في مواجهة الإدارة
 ها.اتسائل جديدة تدعم ادعاءتقديم حجج وو  من

عند افتتاح الجلسة تستمع اللجنة إلى ممثلي الملزمين )أو ممثل واحد( والمفتش الفاحص، كل و هكذا 
 ضرورية.، بطلب من إحداهما، أو إذا ارتأت أن هذه المواجهة على حدة أوهما معاً 

للجنة الاستعانة بخبير أو خبيرين، خول المشرع الضريبي  ،حل عادل للطرفين البحث عن إطار فيو 
اللجنة على إطلاع بالمسائل الفنية  وقد يقع تعينهم من بين الموظفين أو الملزمين بالضريبة، وذلك حتى تكون 

والتقنية المرتبطة بعملية الفحص، شريطة أن يكون لهما صوت استشاري وهي مسألة بديهية مادام أنهم فقط 
 أعوان في الجلسة.

وتتداول بأغلبية أصوات ، أعضائها نان مناثو  الرئيسبصورة صحيحة إذا حضرها وتبث اللجنة 
أحد الأطراف عن  الحاضرين، وإن تعادلت الأصوات رجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس، أما في حالة تخلف

لاتخاذ  يتم التداول فيه بنفس الطريقة السالفة الذكرو الحضور، فإنها تعقد اجتماع ثاني بحضور الرئيس 
 .المقرر
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اجتماعات اللجنة المذكورة بمناقشات سطحية لمختلف النقط موضوع النزاع،  غير أنه و للأسف تتميز
، كما أن قصور التكوين التقني لأعضائها خصوصاً 567و هو أمر لا يمكنها من اتخاذ قرار مبني على أساس

 .568في مجال المحاسبة و الاقتصاد لا يمكنها من تقدير سريع لحجج كل واحد من الطرفين

في المقررات الصادرة عن  قضائياً  اأن ينازعأو الإدارة  للملزم بالضريبة جوزي في جميع الأحوالو 
التي صرحت فيها بعدم الاختصاص، إلا أنه لا  المسائل بما في ذلك التي أصبحت نهائية المحلية اناللج

 يمكن تقديم الطعن في آن واحد أمام المحاكم و أمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة. 

 سير النزاع أمام اللجنة الوطنية  : IIالفقرة 
من الملزمين الضريبة  ضماناتحقوق و في تدعيم  الوطنية للطعن الضريبي دور اللجنة يظهر 

 .(2) اللجنة في النزاع كيفية بثو  ،(1) الطعن مسطرة خلال:

 مسطرة الطعن أمام اللجنة الوطنية - 1

 ة فيأمام اللجنة المحلية لتقدير الضريب هو معمول به غرار ما يتم تقديم الطعن أمام اللجنة الوطنية على    
 بالوثائق مصحوبة لها الذي يحيلها ،بالتسلم إشعار مع مضمونة رسالة في المفتش إلى توجه عريضة صورة

 ،في العريضة الطالب أن يحدد ، شريطةالبت من اللجنة تمكن التي التواجهية المسطرة راءاتبإج المتعلقة
 .إليها المستند للحجج عرضاً  منوتتض الخلاف موضوع

الوثائق مصحوبة بالمسطرة التواجهية سليم اللجنة الوطنية المطالبات و ( أشهر لت3ويتحدد أجل أقصاه ثلاثة)
من طرف الإدارة، ابتداء من تاريخ تبليغها بالطعن المقدم من لدن الملزم الراغب في المثول أمام اللجنة 

 المذكورة. 
 تتجاوز أن يمكن لا المضروب، الأجل داخل الذكر السالفة والوثائق عرائضال توجيه عدم حالة في و

 .للضريبة الخاضعين لدن من قبولها أو بها الإقرار تم التي تلك الضريبة فرض أسس
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 في النزاعاللجنة الوطنية  بث كيفية -2

، على أن توزع هذه ببحث الملفات إلى أحد الموظفين أو أكثر كلفاللجنة أن ي سن على القاضي رئييتعي 
 لجان وتتكون من: (7) إلى سبعة الملفات فيما بعد إلى اللجان الفرعية، وقد وصل عددها حاليا

 .(سايرئ) قاضي -

موا ببحث الملف المعروض على اللجنة رعة من بين الموظفين الذين لم يقو يعينان بالق موظفين -
 للبث فيه.

 .لجنةرهما رئيس اليختا اثنين للملزمينممثلين  -

من غير الموظفين العضويين فيها لحضور اجتماعاتها دون صوت  مقرراً  يختار رئيس اللجنة كاتباً  و
، وممثل أو الملزمين ممثل أو ممثلي ستدعي وجوباً وتعقد كل لجنة فرعية العدد اللازم من الجلسات وي ،تقريري 

د الاستماع إليهما كل على حدة أو ممثلي إدارة الضرائب في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم وذلك بقص
 .إما بطلب من أحدهما أو إذا رأت هذه المواجهة ضروريةو  هما معاً 

قانوني  لمقابل لم يرتب أي جزاءبا لكنهإلزامية استدعاء ممثلين الملزمين  أكد على ويلاحظ أن المشرع
ك من منطلق الإخلال بمبدأ لذو  ،رتب بطلان مقررات اللجنةيإلا أن القضاء بدأ، ثر عدم التقيد بهذا المإ

 .الدفاع

المكملة لعملية التحقيق الضريبي يمكن أن تضيف كل لجنة في كل قضية  في إطار الإجراءاتو 
مع تمتعيهم  غير الموظفينيكون من الموظفين أو من  في عملية الفحص، قد أو خبيرين لتنوير مسارها خبير

موكله ن تتخذ مقرراتها بحضور ممثل الملزم بالضريبة أو . ولا يجوز بأي حال من الأحوال أبصوت استشاري 
 أو ممثل للإدارة أو الخبيرين.

وتتداول اللجان بصورة صحيحة بحضور الرئيس وعضوين آخرين على الأقل من بين الأعضاء 
 رجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس. الأصواتفإن تعادلت  ،لهاالمكونين 
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مرور الوقت تضبط نسبة كبيرة من الحالات الواقعية المتعلقة مع  اللجنة الوطنية أصحبت هكذاو 
بأغلبية المهن التي خضعت لتحقيق جبائي، كما تمكنت من وضع نوع من المنوغرافيا لهذه المهن أو 

 النزاعات.تصفية العديد من  الشيء الذي مكنها من 569الأنشطة

 :2013  سنة دودح مند إحداثها إلى الوطنية نشاط اللجنة المحنى أسفله دو يرص

 2رقم :  المنحنى

 

 : اللجنة الوطنية للطعن الضريبي المصدر

تتخبط داخل دوامة  فإن اللجنة لازالت المجهودات التي يرصدها المنحنى أعلاه،من بالرغم و ه إلا أن
 ه العراقيل نقترح ما يلي :تحد من فاعليتها ، ولتجاوز هذ التي المعيقاتمن 

فرغم أن عددها وصل حاليا إلى سبعة  ،فرعية أخرى للرفع من أدائهاالعمل على إحداث لجان  -
مع  ،هااالشائكة التي تتلقالفحص  قضاياعدد غير كافي بالمقارنة مع عدد يبقى  لجان إلا أنه( 7)

 عن الملزمين.التنقل  عبءف لتخفي جعلها تشمل على الأقل المدن الكبرى للمملكة
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تلك المتعلقة بالتصحيحات نابعة من  لنشر مقرراتها، خصوصاً تزويد اللجنة بالوسائل الضرورية  -
  .570مسألة مبدأ قبل أن تكون مسألة قانون 

إحداث ميزانية خاصة باللجنة وذلك لضمان استقلالها من جهة، ولتسيير شؤونها من جهة ثانية،  -
 مثلا.571الأظرفةأنها تشكو من قلة التجهيزات من لوازم مكتبية كالورق و  علماً 

بعين  اً وذلك أخذ ،572ب اعتماد اللغة العربية في تحرير المقررات بالإضافة إلى اللغة الفرنسيةيج -
 الاعتبار المستوى الثقافي للملزمين بالضريبة.

وضع مساطر داخلية وميثاق أخلاق يوقع علية بكيفية منتظمة كل عضو من هذه الأخيرة و من  -
 . 573الأعضاء الممثلين للخاضعين للضريبة

 يد اللجنة بعدد كافي من الموظفين والأطر المشكلين للطاقم الإداري والتقني.تزو  -
منازعات الفحص المحالة في حل العديد من  الضريبية مساهمة اللجانمن رغم على الو هكذا و 

يحتم  ، الشيء الذييرضي الملزم أو الإدارة نه يستحيل في بعض الأحيان الحصول على اتفاقغير أعليها، 
 طراف إلى القضاء للفصل بينهما.لجوء الأ
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  : الفصل الثاني

 حماية الملزمين في المرحلة القضائية للنزاع الضريبي

 أنها علماً  ،الإدارة وتجاوزات أخطاء من الأشخاص لحقوق  وحماية ضمانة يةالقضائ الرقابةفر و ت
 القضاء إلى اللجوء بالضريبة ينللملزم  المغربي المشرع أجاز لهذا ،في الضرائب المباشرة ترتكب أخطاء فادحة

سواء  لهم، المتاحة الإدارية السبل عبر وكاملة مرضية بصفة حقوقهم تحصيل من تمكنهم عدم حالة في المختص
 عن جميعها أسفرت التيو  الاستعطافي أو للجاني( )التظلم الاختيارية أو )المطالبات النزاعية( امنه الإجبارية

 .الإدارةمن اعتداء  نرقابة على هذا المستوى تجعل الملزمين في مأمفالوعليه  .ضيةمر  غير قرارات
 و العادية مع باقي المنازعاتبالمقارنة  التعقيدو  تتميز المنازعة الضريبية أمام القضاء بالتشعب و

لكون المنازعة على هذا  نظراً  ،574القضائي ومجال خصب للنقاش الفقهي  و ،وجه التحديد الإدارية على
 أخرى عامة.حكمها قواعد خاصة و ت المستوى 

موضوعياً من ع لقواعد خاصة تنظمها إجرائياً و ة تخضيفالدعوى الضريب القواعد الخاصة فمن جهة
بفعل الامتيازات المخولة  أقوى  تملك الإدارة من خلال هذا القانون موقفاً و حتى صدور الحكم، و بداية رفعها 

الضمانة أثناء طلب  شرط تقديم ،المشتكي لدن من لى الإدارةتظلم مسبق إ عدم قبول الطعن دون تقديمك ،لها
، إضافة إلى أنها الطرف ناتجة عن مسطر المراقبة الضريبيةال النهائيةفي المقررات  ةنفيذ الضريبوقف ت

 .الإثباتالمزود بأدلة الحائز للملف الجبائي للملزم و 
المعمول بها في  قوانين التقاضي العاديةمن جهة القواعد العامة فإن الدعوى الضريبية تسري عليها  و

دل و تبا ذلك إجراءات التحقيق بما فيها ،575القانون المحدث للمحاكم الإداريةو  إطار قانون المسطرة المدنية
 .و الاستماع إلى الأطراف المذكرات و المستندات

ية على لشرعالقانون بغية تطبيق قواعد ا القاضي الضريبي يسعى إلى تطبيقإن ف ،لذلك و تبعاً 
 من و ذلك بحسب نوع الدعوى المعروضة أمامه في أغوار التشريع بحثي حيث تصرفات الإدارة الضريبية،
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حريات تبار أنه حامي لحقوق و على اعباتجاه الملزمين  576صد القرارات الإدارية المجحفة أو المتعسفة أجل
 . 577مواقفالببون شاسع في ، مادام أن العلاقة بين الملزم و إدارة الضرائب تتميز الأفراد

يهدف من خلالها المشتكي إلى إبطال  رض على المحاكم الإدارية إما دعاوى الدعاوى التي تعف هكذاو 
، أو فقط في إطار دعوى الموضوع قرار ضريبي غير مشروع في مجال تقدير الأساس أو التصفيةو تقويم أ

 ما دامت ،في إطار إجراءات الدعوى المستعجلة مستعجلةلأسباب جدية و  وقف تنفيذ القرار أن الطالب يريد
 لوقف التنفيذ. المنازعة في الضريبة لا تعد شرطاً 

و  من جهة، (المبحث الأول) في إطار دعوى الموضوع و على هذا الأساس سنناقش حماية الملزمين
 .من جهة أخرى  (المبحث الثاني) الدعوى المستعجلة

 ار دعوى الموضوعين في إطحماية الملزم :المبحث الأول 

  الإدارة الضريبيةو  ينالحسم في جوهر النزاع الذي يثور بين الملزم إلى دعوى الموضوع تهدف
تقديرية واسعة تمكنه من تأويل وتحوير  سلطاتتوفر للقاضي و  تصفية الضريبة،بمناسبة تحديد الأساس و 

في  تطالهمالتي  تعسفاتالمن  شتكينحقوق الم تحميو  ،الحقوق الثابتة للإدارةبالنص الضريبي بما لا يضر 
 .مجال الفرض الضريبي

 بالضريبة، نسلط الضوء على دور الملزمين وأبعاد الحماية القضائية مظاهر و من أجل رصد
 مراقبةسلطاته في أيضاً و  ،()المطلب الأول ينبعض القواعد لصالح الملزم في تأصيل القاضي الضريبي

 .(لثانيالمطلب ا) الضريبية نشاط الإدارة

 ينتأصيل بعض القواعد لصالح الملزم دور القاضي في الأول:المطلب 

 السليمالتطبيق و توجيه الدعوى الصحيحة بما يكفل في  ملموساً  إيجابياً  يلعب القاضي الضريبي دوراً 
ملك منه بأن المنازعة الضريبية هي  ووعياً  ظر عن التكييف القانوني للأطراف،لأحكام القانون بغض الن

                                                           

 .161ص،  ،2013البر الحسين ، التهرب الضريبي بالمغرب، طوب بريس، الرباط،  - 576
 النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية و التماسك الاجتماعيتقرير صادر عن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي،   - 577

 .104مرجع سابق،  ص، 
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 ، وأن المنازعة الضريبية تقوم على روابط القانون العام التي تستلزم الاستقرار فيليس للخصوملمحكمة و ل
 وأنها تحكم بين طرفين غير متكافئين. ،أقرب الآجال

 في المغرب من القضاء الإداري  تجربةبالرغم من حداثة  في هذا السياق عمل القاضي الضريبي و
 ،(الفرع الأول) يةالشكل بالجوانبسواء فيما يتعلق  هو ينظر في الدعوى  لزمتأصيل بعض القواعد لصالح الم

 (.الفرع الثاني) على مستوى قواعد الموضوع أو

 الشكلية الحمائية قواعدال لفرع الأول :ا

للملزمين على مستوى الإجراءات الشكلية للدعوى  تهحمايفي إطار  578ذهب مجلس الدولة الفرنسي
من هذا المنطلق فإن الإلغاء لا ، و الشكليات غير الأساسيةبين الشكليات الأساسية و  ما التمييز إلى ،للضريبة

 .يطال إلا الشكليات الأساسية المقررة بقوة القانون أو التنظيمات أو المبادئ العامة للقانون 

حيث  ،من ممارسة حقوقهملشكليات تعرقل  ينالملزم إخضاع دعاوى كما أن القضاء المغربي رفض  
 .الشكلية الجامدة واعد الشكلية دون التمسك بالقوانينديد من القعلى تأصيل الع عمل

ة التي تستلزمها الدعوى و هكذا قد ساهم القاضي الضريبي المغربي في تكريس بعض القواعد الشكلي
 (.II) تهم مسطرة التبليغ و قواعد أخرى  ،(Iالفقرة ) الضريبية

 كلية التي تستلزمها الدعوى الضريبية: التكريس لبعض القواعد الش Iالفقرة 
ما هو مستمد من القواعد  فمنها ،العديد من القواعد الشكليةساهم القاضي الضريبي في تكريس 

أخرى تتعلق بقبول الطعن و  (2)( أو تلك المتعلقة بآجال الطعن 1)لمتعارف عليها في مجال القانون ا
 .( 3) القضائي دون أن يكون مسبوقاً بالطعن الإداري 

 القواعد الشكلية العامة - 1

حماية على تأصيل مجموعة من المبادئ من قوانين مختلفة من أجل إقرار العمل القاضي الضريبي 
 من أهمها:بالضريبة و  يناللازمة للملزم

                                                           

578 - www.blog.saeed.com/2011/04/ajudication,of-tax-disputs. 
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ك من حرية التحرك الحياد، مع ما يعنيه ذل: الاستقلال و همان الجهاز القضائي يتميز بخاصيتين إ -
 يعامل أطراف الدعوى دون الخضوع إلى ضغوط كيفما كانت طبيعتها أو مصدرها، حيث  يبالنسبة للقاض

للقانون وبناء على  طبقاً  فالقاضي يبث ،على قدم المساواة دون منح امتياز لهذا الطرف أو ذاك  الضريبية
في لما يحدث  اً خلاف .مستفيضوافر و بشكل  قدمها كل طرف من أطراف الدعوى  الدلائل التيالحجج و 

لتقيد الإدارة  ، نظراً معمق غيرفي غالب الأحيان بشكل سطحي و  يةحيث تتم دراسة الشكاالمرحلة الإدارية 
 .579أشهر من تاريخ تقديم الشكاية  (3طلبات الملزم الطاعن خلال الستة ) رد علىبال الضريبية

تم بشكل حضوري، ت لما هو معمول به في الدعاوي الإدارية والعادية فإن الدعوى الضريبية طبقاً  -
على جميع المسائل التي أثيرت في المقال الافتتاحي في لملزمين من إبداء دفوعاتهم والرد ا نتمكي حيث يتم

 جميع أطوار المحاكمة حتى يصدر الأمر بالتخلي من لدن القاضي المقرر.

طبيق المادة هو ينظر في الدعوى بتو  يجابي للقضاء الإداري ستقر القضاء على إبراز الدور الإا -
ذلك بإنذار الملزم ، و ار خصوصية المنازعة الضريبيةبعين الاعتب أخداً  من قانون المسطرة الإدارية 32

) دعوى إلغاء دعوى  أو بالتوجيه الصحيح للدعوى  بالصفة أو أداء الرسوم القضائية سواء تعلق الأمر المدعي
، أضف إلى  580اسبات وذلك حماية لحقوق الملزمولقد أكد القضاء على هذا المبدأ في عدة من ،قضاء شامل(

التطبيق السليم لأحكام القانون سلطة تكييف الدعوى الضريبية بما يكفل  يتوفر على القاضي إلى كون ذلك 
 إلى الحكم العادل في القضية. صولاً و 

رفع إذا كان الأصل في قانون المسطرة المدنية هو علنية الجلسات، فإن البث في الدعاوى التي ت -
قد استمد و  ،من للإضرار بنشاطه ومنعاً  الملزم على أسرار تم في سرية تامة حفاظاً ت عليه ومن طرف الملزم أ

التشريع الجنائي بكتمان السر المهني و فق أحكام  ألزم الذي  ،من المشرع القاضي الضريبي هذا المبدأ
، في تحديد الضرائب و الواجبات هاصأو اختص وظيفته بمناسبة مزاولته يشارك شخص العمل كل الجاري به

 .المنازعة فيها أو و الرسوم و مراقبتها و استيفائها 

                                                           

 .212مرجع سابق ، ص،  وضعية المكلف في النزاع الضريبي المغربي، عبد المنعم بلوق، - 579
 .212مرجع سابق ، ص،  وضعية المكلف في النزاع الضريبي المغربي، عبد المنعم بلوق، -  580
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 الملزمترفع على  بكيفية صريحة على أن الدعاوى التيإذا كانت بعض التشريعات المقارنة تنص  -
ين رار أوضاع الملزماستق أجل ضمان ، وذلك من581على وجه السرعة دائماً فيها  يكون الحكمأو عليه 

 القضاء الإداري المغربي فإن ،زينة العامة من الضياع، وحماية لحقوق الخالحفاظ على أنشطتهم المضربةو 
ما يكرس حماية  ، وهذا 582لم يتم التنصيص عليه صراحة في القانون  ههذا المبدأ ولو أنتطبيق  تجه إلىي

 .  يةمن جهة ثان 583اطمئنانه على حقوق  تعزيز الثقة لديه و للملزم من جهة، و
فطول مدة النظر في الدعوى الضريبية يعتبر عقوبة في حق الملزمين الأوفياء في أدائهم الضريبي، 

ما قد يستمليهم من إخلاصهم م ،عليهم إضافة مصاريف جديدةة لوقتهم و لأن الآجال الطويلة الأمد هي مضيع
  .في صدق تصريحاتهم و بالتالي احترافهم للتهرب الضريبي

 الآجالب لمرتبطةالقواعد ا - 2

أن يحترم الآجال المنصوص في  أمام المحكمة التصفيةالأساس و  فيالملزم الذي ينازع على يتعين 
الطعن في القرارات ب حسب ما إذا تعلق الأمرب وتختلف هذه الآجال ،ضرائب المباشرةص المتعلقة بالو النص

مر بطعن ضد المقررات الصادرة عن اللجان ( أو تعلق الأأالصادرة عن الإدارة بشأن المطالبات التمهيدية )
 ،لطيف هذه المساطرتمن أجل  في كلا الحالتين سلك القاضي الضريبي منحى ايجابي قدو  ،(ب) الضريبية

 .لملزمين بالضريبةاحماية  ، و ذلك من أجلللإشكالات القانونية المترتبة عنها نظراً 

 ريبيةالقرارات الصادرة عن الإدارة الضأجل الطعن في  -أ

على أجلين لإمكانية رفع دعوى ضريبية، إما داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ  243نصت المادة 
 ( أشهر على المطالبة التمهيدية.3) ثلاثةالشهر الموالي لانصرام أجل ال بقرار الإدارة الضريبية أو داخل أجل

                                                           

 يجوز عليه أو الممول من ترفع التي الدعاوى لى الدخل المصري على ما يلي : "من قانون الضريبة ع 125تنص المادة  - 581

 الدعوى، في ممثلة العامة النيابة تكون أن على السرعة، وجه على دائما فيها الحكم ويكون سرية في جلسة نظرها للمحكمة

 المصلحة". من مندوب ذلك فى يعاونها
بتاريخ  95- 20فيها على البث بسرعة في قضايا المواطنين، مذكرة رقم  هميحثت يد الوزير الأول إلى الوزارارسالة الس - 582

 .1995أبريل  28

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة  الصديق جعوان ، إشكالية التهرب الضريبي في المغرب،أشار إليها:  

 -2002الرباط، السنة الجامعية، -أكدال – ية و الاجتماعيةكلية العلوم القانونية و الاقتصاد التكوين والبحت قانون الأعمال،

 .278، ص، 2001
 .123 فاطمة زعزوعة، الحماية القانونية للأشخاص الخاضعين للضريبة ، مرجع سابق، ص،  - 583
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بقبول المنازعة في  الاتحب الاستقر في أغلو  ك القاضي الضريبي منحى ايجابياً قد سلف ،هكذا و
متى دخلت الإدارة مع المشتكي  حتى لو رفعت خارج الأجل المحدد قانوناً أساس و تصفية الضرائب المباشرة 

)محكمة النقض  بالمجلس الأعلى ، حيث ذهبت الغرفة الإداريةي حوار خلال أجل البث في مطالبتهف
 جديداً  يفتح له أجلاً  لإدلاء بالوثائق المثبتة لشكايتهل كيفي قرار لها : " مطالبة إدارة الضرائب للمتش 584حاليا(

 . 585لاحتساب أجل الطعن القضائي"

على عدم الالتزام  اعتبرت أن المشرع لم يضع جزاء معيناً هبت اجتهادات أخرى أبعد من ذلك و ذو 
حيث إنه " و  : رد في قرار صادر عن المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا(و في هذا الصدد و  ،بالأجل

بخصوص رفع الدعوى قبل أوانها فإنه و كما أشار إلى ذلك في الحكم المستأنف فإن المشرع لم ينص على 
أنها لم تضرر أن الإدارة لم تغير موقفها و و  اً أي جزاء في حالة رفع الدعوى قبل الأجل المحدد لها خصوص

 .586من هذا الإجراء"

جرى على قبول  الآخرد أن القضاء الفرنسي هو و بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي المقارن، نج
قرار الإدارة الذي تم بعد انقضاء  على إعلان سابقاً  الطعن تقديم لو كانالطعون التي تقدم أمامه حتى و 

 .587الميعاد

 أجل الطعن في المقررات الصادرة عن اللجان الضريبية -ب

يتعين الإشارة إلى أن المشرع يبية فيما يتعلق بأجل الطعن في المقررات الصادرة عن اللجان الضر 
 كان يحدد ثلاث حالات لأجل الطعن: 2011قبل تعديل قانون المالية و 

                                                           

حكمة النقض، المتعلق بم 58.11حلت عبارة "محكمة النقض" محل المجلس الأعلى و ذلك بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  - 584

( بشأن المجلس الأعلى ، الصادر 1957سبتمر  27) 1377ربيع الأول  2الصادر في  57.233. 1المغير بموجب الظهير الشريف رقم 

مكرر بتاريخ  5989( المنشور بالجريدة الرسمية 2011أكتوبر  25)1432ذو القعدة  27بتاريخ  1.11.170بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .5228(، ص، 2011أكتوبر   26)1432دو القعدة  28
، أوردته: مريم الخمليشي، الحماية القضائية للملزم في 635، بالملف الإداري 482عدد  المجلس الأعلىقرار الغرفة الإدارية  ب - 585

لوم القانونية و الاقتصادية و المنازعات الجبائية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام،  القانون الإداري و العلوم الإدارية، كلية الع

 .104، ص،   2013-2014الاجتماعية ، فاس، السنة الجامعية،
، وزير المالية ضد 99/14/105في الملف الإداري عدد  2001/05/31بتاريخ  733قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد  - 586

ادة الجبائية بين القواعد العامة و خصوصيات المادة ) على ضوء الممارسة و الشركة الصناعية، أورده : عبد الرحمان أبليلا، الإثبات في الم

 .210الاجتهاد القضائي(، مرجع سابق، ص، 
 .16، ص، 2013، 5مصطفى الفوركي، المسطرة القضائية ، مجلة المنارة، عدد  - 587
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عن مقرر اللجنة الوطنية ضرائب فإن الطعن  النهائي للجنة المحلية أو: إذا ترتب عن المقرر ىالأول
 يل.التالي لوضع الأمر بالتحص ( يوماً 60القضائي يمكن أن يمارس داخل أجل ستين)

: إذا لم يترتب عن المقرر النهائي للجنة المحلية أو عن مقرر اللجنة الوطنية إصدار بيان الثانية
 التالي تبليغ مقرر اللجان المذكور. اً ( يوم60التصفية، فإن الطعن القضائي يمكن أن يباشر داخل أجل ستين)

، فإن الطعن القضائي جاليةإطار مسطرة التصحيح الاستع : إذا كان تصحيح الضرائب تم فيالثالثة
 التالية لتاريخ تبليغ مقرر اللجنة الوطنية. يوما (60يمكن أن يباشر داخل أجل ستين) 

الإلمام ببداية فقد استعصى على الملزمين باعتبار أن أغلبية الدعاوي المقامة تهم المرحلة الأولى 
أي قبل تاريخ وضع الأمر  قبل الأجلمن طرفهم إما تقدم  المقامة وى االدع هو ما جعل، و احتساب الأجل

 على مرور هذا التاريخ. ( يوماً 60، أي بعد مرور أجل ستين)، أو بعد الأجلبالتحصيل
 استقر على ، حيثالحيف التشريعي و لهذا السبب تدخل القاضي الضريبي لحماية الملزمين من هذا

ا داخل الأجل القانوني، حيت ورد في حكم عدم تقديمهالدعاوي المقامة ضد مقررات اللجنة الوطنية رغم  قبول
 على متواترة قرارات عبر الأعلى المجلس قضاء استقر حيث: "  ما يلي بالرباط صادر عن المحكمة الإدارية

 دون  بالضريبة المتعلقة الطعون  في للنظر الوطنية اللجنة مقررات في الطعن إلى الرامية الطلبات قبول إمكانية

 بالضريبة المتعلق الذكر السالف القانون  من 46 المادة أن أساس على وذلك لتحصيل،با الأمر صدور انتظار

 أمام الطعن صلاحية الإدارة تخولان الشركات، على للضريبة المنظم القانون  من 41والمادة المضافة القيمة على

 حق كذلك للملزم أن همن يستخلص مما قانونية، مسائل في حق بغير بتت إذا الوطنية اللجنة مقررات في القضاء

 هو الطعون  في الأصل إذ قانونية، أو واقعية مسائل في البت على اقتصرت سواء المقررات تلك في الطعن

 مضمونة برسالة للطرفين تبليغها يتم وأن معللة الوطنية اللجنة مقررات تكون  أن أوجب المشرع وأن سيما الإباحة

 من الأخير هذا وتمكين الملزم وحقوق  الإدارة حقوق  بين زن توا وضع هو ذلك من المشرع هدف وأن التوصل،

 أي في تحولها أن يمكنها الإدارة أن دامت ما القضاء، رقابة على الأحوال جميع في كورةالمذ المقررات عرض

 مصلحته ومن بالضريبة للملزم تهديداً  ذاتها حد في تشكل وبالتالي القانون، بقوة للتنفيذ قابلة أوامر إلى وقت

 588"بالاستخلاص أوامر إلى تحويلها انتظار وعدم فيها لطعنا
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الذي يعد كضمانة حقيقية للملزمين في المرحلة وقف الإيجابي والثابت للاجتهاد و نتيجة لهذا المو 
لتقديرية للقضاء في هذا ليحد من السلطة ا 2011القضائية، جعل المشرع يتدخل في إطار قانون المالية لسنة 

من  ( يوماً 60و يحدده في أجل ستين ) ،أجل موحد للطعن في مقرر اللجنة الوطنية ينص علىالمجال و 
 تاريخ تبليغ المقرر المذكور.

 ا  بطعن إداريقبول الطعن القضائي دون أن يكون مسبوق   - 3

ريبية في كانت القاعدة الواردة في التشريع الضريبي هي أن الملزم مقيد بأن يراجع الإدارة الض إذا
التي استقر فيها ن هناك بعض الحالات الاستثنائية قبل اللجوء إلى القضاء، فإ لكذو  ،البة تمهيديةإطار مط

والواقع مثل هذا التوجه يحمي العديد من الملزمين  ،القضاء على إعفاء المدعي من مباشرة المطالبة التمهيدية
مقتضيات القانون، ويتعلق الأمر الذين لم يتمكنوا من مراجعة الإدارة لظروف قاهرة أو نتيجة لجهلهم ل

 بالحالات التالية:

 مساطر تحديد الأساس الخاضع للضريبةل خرق الإدارة -أ

استقر الاجتهاد القضائي بالمغرب على قاعدة أساسية في المنازعات الضريبية وخاصة الدعاوي 
والتي تعد شرطاً  ،التمهيديةالمتعلقة بقواعد الأساس والتصفية على إعفاء الملزم من الالتزام بمسطرة المطالبة 

أساسياً لقبول الدعوى القضائية، وذلك متى تبين للقاضي أن الإدارة خرقت مسطرة الفرض التلقائي للضريبة أو 
التصحيح الضريبي أي المسطرة التي تمت حياداً للشكليات القانونية التي تتطلبها) كعدم احترام مدة الفحص، 

الفرض  عدم تبليغ بالأسس المعتمدة في التصحيح قبل اللجوء إلى وأو عدم إرسال الإشعار بالفحص، أ
 التلقائي للضريبة ...الخ(.

و قد جاء في قرار  ،589قرارات قضائية تتبنى هذه القاعدة وقد صدرت و لازالت تصدر عدة أحكام و 
إذا كان في  لكن حيث أن المشرع" ما يلي  )محكمة النقض حاليا(صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى

لدى  لملزم بالضريبة أن يتظلممن القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قد أوجب على ا 47الفصل 
من  28الإدارة المختصة قبل رفع منازعته أمام القضاء، فإن المشرع أعطى حقا أساسيا نص عليه الفصل 
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من التعرف على أساس الضريبة و مناقشته  نفس القانون و هو حق الدفاع المتمثل في وجوب تمكين الملزم
وجوب إشعاره قبل فرض الضريبة تلقائيا عليه و بالنظر لطبيعة حق الإدارة في أن يتم لديها و حق الملزم في 

كانت على صواب عندما اعتبرت أن وجوب التظلم معلق على أسبقية الملزم حسب ، فإن المحكمة بما ذكر
 590..."ذكورالم 28الفصل 

م القضاء وجود عيب في مسطرة تحديد الأساس هذه القاعدة فإنه يكفي للملزم أن يثير أمابحسب  و
 سواء أثناء جريان مسطرة المراقبة أو تصحيح الأساس الخاضع للضريبة أو الفرض ،للضريبة  الخاضع

 الإدارة.لينتقل عبء الإثبات كله إلى  ،لتلقائي للضريبةا

 بعحجز مبلغ الضريبة من المن حالات -ب

بعض أصناف هم ي الذيو  في المنبع إعفاء الملزمين الخاضعين للحجز استقر الاجتهاد القاضي على
لفهم الأسانيد و  ،من مسطرة المطالبة التمهيدية الدخول في الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات

 المقتضيات هذه جميع من يتضح وحيث" : في حكم صادر عن إدارية الرباط ما يلي في ذلك نقرأالتي يعتمدها 

 الضرائب إدارة فيها تتولى التي العادية الحالة في يكون  الفعلي الملزم إلى وتبليغه بالتحصيل الأمر إصدار أن

 الذي بالتحصيل الأمر هي لذلك الوحيدة الوسيلة وتكون  بالأمر، المعني من الضريبة مبلغ استخلاص بنفسها

 من الحجر" هي الاستخلاص وسيلة فيه تكون  التي الحالة في أما . إياه يغهتبل مع عليه الواجبة المستحقات يحدد

 الإدارة لأن ، بالتحصيل الأمر لإصدار المبدأ حيث من موجب هناك يكون  لا الحالة هذه في فإنه ، "المنبع

 عليها المفروضة الدخول صرف قبل الضريبية المبالغ باقتطاع ملزمة الحجز عملية تتولى التي المشغلة

 اللجوء يتم ولا ، لذلك المحدد القانوني الأجل داخل المحصل صندوق  إلى المحجوز المبلغ دفع ثم ، لأصحابها

 المبلغ دفع عدم أو الضريبة مبلغ حجز عن بالحجز القائم يتقاعس عندما إلا بالتحصيل الأمر إصدار إلى

 عملا التأخير، ذلك عن المترتبة الغرامات مع مواجهته فيالمذكور  الأمر ويصدر الأجل، داخل المحجوز

 مجال لا فإنه ، لذلك تبعا إنه وحيث إليه المشار القانون  نفس من مرات ثلاث مكررة 93 المادة بمقتضيات
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 ،مواجهته في صدر بالتحصيل أمر أي هناك يكن لم طالما الإداري  التظلم المسطرة بسلوك المدعي لمطالبة
 591" .رده ويتعين ، قانونا مؤسس غير الصدد هذا في رائبالض إدارة به تمسكت ما يبقى وبالتالي

 حالات الطلبات الاستعجالية -ج

ة الهادفة إلى وقف تنفيذ بالطلبات المستعجل قةالمتعل التمهيدية الملزم من مباشرة المطالبة ىيعف
رض للفللنصوص القانونية شريطة إثبات الملزم على كون الضريبة المطالب بها أسست مخالفة  ،الضريبة

 تتعارض معالتمهيدية لكونها بإعفاء الملزم من شرط المطالبة  القاضي قومالضريبي، و في حالات أخرى ي
و حيث  : " صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط استعجالي أمر حيثيات هذا ما نقرأه فيالطلبات المستعجلة، و 

 القضاء إلى اللجوء قبل 97- 15 لقانون ا من 120 بالفصل عليها المنصوص الإداري  الطعن مسطرة سلوك أن

 تتحمل لا والتي الإجراء هذا يفرضها التي الاستعجال حالة مع لتعارضه ملزم غير يعتبر الحجز لرفع المستعجل

 ردت المسطرة هذه احترام أن بالتالي ممكنة سرعة بأقصى القضاء على النزاع عرض وتقتضي الانتظار بطبيعتها

 .592" مؤسس غير ذلك حول الدفع يبقى مما الاستعجالية دون  الموضوعية الدعاوي  على

 حالات الإعفاء من الضريبة -د

لم يقم بالواقعة  قد يحصل أن تقوم الإدارة الضريبية بإخضاع شخص للضريبة على الرغم من أنه
ية المحكمة الإدار جاء في حكم صادر عن  أنه أجنبي عنها، وتطبيقاً لذلك،على الرغم من المنشأة لها، و 

 على عليه المفروضة الضريبة مبلغ باسترجاع طلبه أسس الحال نازلة في المدعي إن وحيث  " ما يلي : بالرباط

 من معفياً  يعتبر عليه المفروضة الدخل أن باعتبار ، كملزم أصلا بالضريبة المذكورة صفته في الجدية المنازعة

الضريبة على الدخل، الأمر الذي يكون معه غير في خانة الدخول المفروضة عليه  يدخل ولا الضريبي الفرض
 . 593"يبقى بالتالي من حل منهاالتظلم الإداري، و الموجبة لمسطرة  114مخاطبا بمقتضيات المادة 
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 بالتضامن في أداء شخص على أساس أنه مدين كما يحصل أن يتابع المحاسب المكلف بالتحصيل
و  لمسجل في اسمه الجدول الضريبياالمدين الأصلي  بينغير أنه في الأصل لا توجد بينه و  ،ضريبي دين

 . من مسطرة المطالبة التمهيديةفي هذه الحالة يعفى الملزم 
هؤلاء تنصب على مبدأ الخضوع للالتزام الضريبي فإن القضاء  مثل ن منازعةفإو في كلا الحالتين 

بما لقضاء في إطار دعوى الإلغاء لمباشرة إلى واللجوء  ،ئهم من مسطرة المطالبة التمهيديةدأب على إعفا
 .594يترتب عن ذلك من الإعفاء أيضا من الرسوم القضائية

 التبليغالشكلية التي تهم مسطرة  تكريس بعض القواعد : IIالفقرة 
، غير أن المشرع الضريبي ني للمبلغ إليهنشير أن التبليغ في القواعد العامة لا يحصل إلا بالعلم اليقي

الفقرة الأخيرة من المادة  التصفية، و هكذا جاء فيمسطرة التبليغ في قواعد الأساس و خرج عن المألوف في 
رجع بعبارة غير مطالب به أو انتقل إلى إذا أ مسلماً الظرف يعتبر  أنمن المدونة العامة للضرائب  219

من  كبيراً  احتجاجاً  المقتضيات قد لقيت هذه. و  عنوان غير محدد، أو عنوان غير معروف أو أماكن مغلقة
موضوع أنها كانت كما ، عن الضمانات المقررة لصالح الملزمين باعتبار أنها تشكل تراجعاً  طرف الفقه

عن المستقر في  خروجاً بضمانة حقوق الدفاع، و  الملزمين الذين يرون فيها مساً  اعتراض من لدن العديد من
 .595جميع المواد

اعتبار على  596ذهب في الكثير من الحالاتو  ،تلطيف هذه المسطرة تدخل القضاء من أجل لذلك
و  ،ة عدم إثبات الإدارة ما يفيد ذلكفي حال قانونيرجوع محضر التبليغ بعبارة غير مطلوب بمثابة تبليغ غير 

جاء في حكم صادر عن المحكمة لهذه المسطرة  ، و تطبيقاً يقضي بإلغاء الضريبة الناتجة عن هذا التبليغ
بالتصريح  2007/03/8الثابت من وثائق الملف أن المدعي قام بتاريخ  " حيث من: ما يلي  الإدارية بالرباط

درهم بواسطة  820.00. 160من المدونة العامة للضرائب مع أداه لمبلغ  83بعملية البيع طبقا لنص المادة 
اريخ بتدارة الرسالة التبليغية للملزم حيث أن ادعاء الإو  2007/03/9 بتاريخ 1796798 صل أداء عددو 
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 219طبقا للمادة  و رجوعها بعبارة غير مطالب في ضل غير ثابت بمقبول 652 مضمون عدد 2007/03/8
 من المدونة العامة للضرائب.

الملزم رسالة الإدارة لإجراءات التصحيح الضريبي بالإدلاء بما يفيد تبليغ  احترامحيث أن عدم و 
من المدونة  224للفصل  ية لتاريخ إيداع الإقرار طبقاالموال 90داخل الأجل القانوني المحدد في  التصحيح

 .597"العامة للضرائب يجعل المسطرة باطلة

فقد دأب  لحماية الملزمين إذا كان القاضي الضريبي ساهم في تأسيس العديد من القواعد الشكليةو 
 .لقواعد الموضوعية لنفس الهدفا نأيضاً على سن مجموعة م

 ائية الموضوعيةالقواعد الحم : الفرع الثاني

من  المستمدة تأصيل مجموعة من القواعد الموضوعيةعلى  المغربي القاضي الضريبي عمل
قد استقر ف لذلك تطبيقاً و ، المضربة أنشطتهململزمين و ل حماية أكثرالنصوص التشريعية الهادفة إلى إقرار 

 المبادئ التالية: التصفية على زعات الأساس والقاضي الضريبي في منا

 .( I الفقرة)الإدارة الضريبية  الإثبات ما بين الملزم و زيع عبءو ت -

 .(IIالفقرة ) ضيقاً  لضريبي تفسيراً تفسير القانون ا -

 (. IIIالفقرة )مبدأ عدم رجعية القانون الضريبيتطبيق  -

 : توزيع عبء الإثبات بين الملزم و الإدارة الضريبية Iالفقرة 
صائص التقنية للقانون هو الكفيل وحده بتسيير فهم الخ يبيةعنصر الإثبات في المادة الضر إن 
 .ين سواسية أمام الضريبةعل المواطنيجالضريبي، و 

 ،آثارذلك بالنظر لما يترتب عليه من ، و إقامة الدليل على حقيقة أمر مشكوك فيه يقصد بالإثباتو 
والغاية من الإثبات في  ،حددها القانون في المعنى القانوني يقصد به إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي و 

 الملزم.تختلف ما بين الإدارة الضريبية و الضرائب المباشرة 
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توفر شروط إعمال إمكانيات إثبات يبية يهدف إلى إعطائها صلاحيات و فالإثبات بالنسبة للإدارة الضر 
 .التصفيةو قواعد الأساس أيضا إثبات المخالفات المخلة بالنص الضريبي، و 

بجميع الوسائل المتاحة  هو تمكينه من إثبات دخله أو ربحهالنسبة للملزم فالهدف من الإثبات أما ب
 في القانون.

غرار بعض الإدارة الضريبية على و ما بين الملزم  الإثباتإذا كان المشرع الضريبي لم ينظم قواعد و 
في  سواء كان المدعي أصلياً  البينة على المدعي المغربي جعل جانب من الفقهفإن ، التشريعات المعاصرة

العقود لتزامات و من قانون الا 399الفصل  ما هو منصوص عليه فيل ذلك تطبيقاً و  ،مدعى عليهدعوى أو ال
غير أن هذه القاعدة نجد أن مجال تطبيقها الطبيعي و  .على مدعيه"" إثبات الالتزام  : الذي جاء فيه ما يلي

، أي أن نطاق تطبيق هذه القاعدة ، يجب أن ينحصر فقط المتكافئين العادل في الدعوى المدنية ذات الطرفين
الضريبي فهي في الخصومات الشخصية التي تحدث في القانون الخاص، أما الخصومة في روابط القانون 

من مجال الالتزامات  وجوب استبعاد قواعد الإثبات المدنية ،، و ينبني على ذلكخصومة عينية موضوعية
 الضريبية.

الإثبات محدد بوضوح حسب  ، نجد أن تحميل عبءيالفرنس الاجتهاد القضائيلرجوع إلى با و
 :598في الحالات التالية الاتجاه العام للاجتهاد القضائي 

 بالنسبة للملزم 

 الملزم عبء إثبات غلو التقدير. ميلتحبحالة التقدير الجزافي للضريبة  -

 يح.حالات تحديد الأساس الضريبي على إثر مسطرة التصح -

 حالات خروقات تشوب المحاسبة. -

 بالنسبة للإدارة 

 التي ارتكبتها أثناء الإجراءات أمام اللجان الضريبية. حالة الخروقات المسطرية -

                                                           

 عبد القادر التيعلاتي، حماية الملزم في التشريع الجبائي المغربي، مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، - 598

 .149وجدة، ص،   1997
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 الأعمال الاحتيالية.لزم و سوء نية المإثبات  -

 وقوع التبليغ الصحيح. -

 .الملزم محاسبة إثبات عدم انتظام -

، فإن إعمال هذه القواعد ف فيها الإدارة كطرف قوي التي تق الدعوى الضريبية ةلخصوصي نظراً و 
و يبقى إخفاق الملزم بسبب ضعف ، سيؤدي إلى إفراغ المنازعة من محتواها في المغرب بشكل مطلق

أن وسائل الإثبات  سيما و، لاجد وارد  أدلة لإثبات حقيقة ما يدعيه أمراً مركزه في تقديم ما يكفي من 
 الإدارة في حيازةأهمها يوجد ة إلى أن أكثرها و بات الحق المدعى به، إضافكافية لإث غير ما تكون  غالباً 

 .600أن الملزم هو الذي يكون المدعي عليه في أغلب الحالات ، علماً 599الضريبية

حمل على  به القاضي المقرر في القضية( )ويقصد الضريبيعمل القاضي  ،ل تلافي ذلكلأج و
بتقديم  هاعن طريق إلزامثيرها ضدها الملزمون التي ي ،المنازعاتدارة على المساهمة الايجابية في حل الإ

أ أن عبء الإثبات يقع و لو كان ذلك يخالف من حيث الظاهر مبد ،ما تحت يديها من مستندات و أوراق
 ،مصلحة واحدة يدظائف الوعاء و المنازعات و الفحص المستنتجميع و  خصوصاً بعد .على المدعي

جميع الضرائب التي من جميع المعلومات المتعلقة به و جبائي خاص به يتضحيث أصبح لكل ملزم ملف 
 خضع لها، كما يتضمن جميع التظلمات التي قام بها.

 ا ضيقاً: تفسير القانون الضريبي تفسيًر II الفقرة
الضيق للقانون وظيفة المؤول في مسلسل ميكانيكي ضيق، عبر استعمال وسائل و  التفسيرختزل ي

ة مطروحة النص على واقعة خاص قصر تطبيق آخر بمعنىو ، 601ن السلطة الإنشائية للمؤولتقنيات تحد م
الحماية للملزم  إقرار ذلك من أجلو  ،لا يجوز القياس وتكملة النص بشأنها حيثبأمام القاضي الضريبي، 

 .تللإدارة الضريبية بنفس الوقو 

                                                           

 .207مرجع سابق،  الضريبي المغربي، وضعية المكلف في النزاع عبد المنعم بلوق، - 599
 .498، الملزم و الإدارة الضريبية ) تقديم الأطراف  و تحليل أطوار المواجهة(، مرجع سابق، ص، محمد شكيري - 600
حث، ، تأويل القاضي الإداري لقواعد القانون الضريبي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، وحدة التكوين و البنصير مكاوي - 601

  2013-2014، السنة الجامعية ،  -سلا –الأنظمة القانونية و القضائية الإدارية المقارنة، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية 
 .230ص، 
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أو  أو النقص 602التعارضأو  بهامحالة الغموض أو الإفي يتم اللجوء إلى التفسير بصفة عامة  و
الضيق للنصوص الضريبية بشكل عام،  التفسير المغربي قاعدةفي الوقت الذي يعتمد فيه القضاء و ، السكوت

 الضرائب غير المباشرة.الضرائب المباشرة و يميز ما بين  فإن القضاء الفرنسي
 موقف القضاءو  ،(1)لمغربفي ا قاعدة التفسير الضيق للنصوص الضريبية سنناقش و تبعاً لذلك،

 (.2من قاعدة التفسير الضيق للنصوص الضريبية ) الفرنسي

 في المغرب للنصوص الضريبية قاعدة التفسير الضيق - 1 

 يرجع السبب في تبني قاعدة التفسير الضيق للنصوص الضريبية إلى مبدأ الحظر الذي يشنه المشرع
قاضي وتفرض عليه التفسير الضيق للنصوص تكبل يد ال فمجموعة من النصوص ،في هذا المجال

على الجميع أن "  ينص على ما يلي :  2011المراجع سنة  من الدستور المغربي 39، فالفصل 603الضريبية
التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفقا للإجراءات المنصوص  التكاليف العمومية يتحمل قدر استطاعته

 الدستور". عليها في هذا
أية ضريبة  مهما كان  جنائيا استيفاء القانون الجنائي منع تحت طائلة العقاب  أن ذلك، علاوة على

  الوصف أو الاسم التي تجبى به إلا بموجب أحكام القانون.
نوي قانون المالي السالالإدارة الضريبية اعتادت على إدخال مذكرات تفسيرية في  و الجدير بالذكر أن

 إذا كانت النصوص غير واضحة بما فيه الغموض()لأنها تتميز بالتعقيد و  ةشر بالضرائب المباأغلبها تتعلق 
 ، الشيء الذي604الطريقة التي ينبغي أن يؤول حسبها القانون  نهج المشرع ، وهذا ما يسمح لها بواسطةالكفاية

 ل يد القاضي في تفسير النصوص الضريبية.يكبيزيد من ت

                                                           

602 -  Mounia Rhomri Mounir , le recouvrement des créances publiques : Ya-il un équilibre dans la relation 

entre le fis et le redevable devant le juge, thèse pour l’obtention du doctorat en droit privé, UFR droit des 

affaires,   option  droit de l’entreprise, faculté des sciences juridiques Economiques et sociales – Fès, 

année universitaire, 2007/2008 , P , 389 
 284الحبيب العطشان، مساهمة القاضي الضريبي المغربي في حماية الاستثمار، مرجع سابق، ص،    - 603
تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية و التماسك الاجتماعي، مرجع سابق،  - 604

 .21 ص،
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و  ،605علل بمجموعة من الأسبابادة الجبائية يمكن أن تاضي في المالق التفسيرية سلطةالإن تقييد 
، أي الالتزام بتطبيق هتدي دائما بقاعدة التفسير الضيقفإن القاضي الضريبي عندما يعرض عليه نزاع ي لأجله

، ذلك أن حسن النية هي الأصل ،606في حالة الشك يجب تفسير النص لصالح الملزمو ، حرفياً  قاً النص تطبي
إلى مبدأ "  على غرار القوانين الجنائية التي تفسر الشك لصالح المتهم استناداً  ،607جب إثباتهاأما سوء النية في

حالة التي ينتفي فيها النص الضريبي الصريح فإن الأما في  ،جنائية لا تنبني إلا على اليقين"أن الأحكام ال
لا عقوبة ى قاعدة أن " لا جريمة و عل القاضي يمتنع عن المطالبة بالضريبة لأن الأصل هو براءة الذمة قياساً 

 إلا بنص" المعمول بها في الميدان الجنائي.

قد تبث أن التفسير الضيق للنصوص الضريبية سواء تعلق الأمر بضرائب مباشرة أو غير مباشرة  و
بنفس الملزم أو على الإدارة الضريبية  على خطراً  لأن التفسير الواسع يمكن أن يشكل ،وإنصافاً  هو أكثر عدلاً 

 الوقت.

له أعباء تفوق مقدرته التكليفية أو يحمالتفسير الواسع إلى تيمكن أن يؤدي  ،فمن جهة الملزم
الملكية الفردية التي تعتبر  الشيء الذي يؤدي إلى المساس بحقإخضاعه لفرض ضريبي غير مخاطب به، 

 .608الليبرالية الدساتير كرستهيق الدولية و أقرته المواث كحق مقدس

ن يفضي إلى تمتيع بعض أ التوسع في تفسير النصوص من شأنف الضريبية، جهة الإدارةمن أما 
التطاول على إرادة  ررها المشرع، الشيء الذي يؤدي من جهة إلىبإعفاءات لم يقالنشاطات  الأشخاص أو

 .النقص في المداخيل الضريبية إحداث لى تداخل الاختصاصات، أوبالتالي إو  المشرع

                                                           

605- Mounia Rhomri Mounir , le recouvrement des créances publiques : Ya-il un équilibre dans la relation 

entre le fis et le redevable devant le juge, op, cit, 393. 
" و بخصوص الوسيلة المستمدة من خرق مقتضيات وقد جاء في قرار صادر عن  محكمة الاستئناف  الإدارية بالرباط ما يلي : "  - 606

نة العامة للضرائب، و التي تنص على أن الربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء عقار يشغله الملزم على وجه من المدو 63المادة 
السكنى الرئيسية، منذ ثمان سنوات على الأقل من تاريخ التفويت المذكور يعفى من الضريبة، و أن المستأنف عليه تمسك بكون السكن 

 ه الثانية لمدة تفوق ثمان سنوات.موضوع الفرض اتخذه سكنا رئيسيا لزوجت

و حيث أن مفهوم السكن الرئيسي تنطبق على سكنى الملزم مادامت إدارة الضرائب لم تثبت أن المستأنف عليه لا يقيم بشكل دائم مع زوجته  

نى مستقلة و أن القوانين الضريبية الثانية ... و حيث أن سكناه مع زوجته الثانية لا يعتبر سكنا ثانويا، لأنه ملزم شرعا بتوفير لكل زوجة سك

ً للصواب في الملف   2012-01-26بتاريخ -1 283وواجب التأكيد" قرار رقم  إنما تفسر لصالح الملزم، وأن الحكم المطعون فيه مصادفا

 . 9-11-75عدد 
 .270عبد الصادق الأنصاري ، أزمة التواصل بين الملزم و الإدارة الجبائية، مرجع سابق، ص،  - 607
المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة " الملازمة لحقوق الملزم، الحبيب العطشان، القضاء الضريبي و الإكراهات  - 608

 .87، ص، 2009، 84-85دراسات" عدد مزدوج  
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 بالرباط نقرأ في حيثيات حكم صادر عن المحكمة الإدارية ،ضيات التي تم طرحها أعلاهللمقت تطبيقاً و 
 لا" : بأنه يقضي الذي الضريبية الشرعية لمبدأ إعمالاً  الضريبي للنص الضيق التفسير قاعدة... يلي: "ما 

 إنشاء تشكل الخزينة فائدةل الأفراد مالية من جبرياً  اقتطاعاً  باعتبارها ةفالضريب . "بنص إلا إعفاء ولا ضريبة

 الخط حدود في يبقى أن ينبغي الالتزام هذا فإن تم، من و .الفردية الملكية بحق مساس فيه عاتقهم، على لالتزام
 ولصالح الضيقة حدوده عند بالتفسير الوقوف يجب الخط هذا غموض حالة وفي له المرسوم التشريعي

 .609"الملزم
إيضاح  يحتاج في بعض الأحيان إلى بلالتفسير الحرفي،  ئماً التفسير الضيق لا يعني دا نأ غير

الغامض في النص أو تكملة النقص أو بيان العلة أو تأصيل القاعدة بردها إلى الأصل الذي تنحدر منه أو 
 ،610ذلك بهدف تحديد النطاق الصحيح للقاعدة القانونية موضع التفسيرو  ،لبيان العناصر المكونة لها تحليلها

طابق مع متطلبات ، بشكل يترية والمصادر التاريخية للقوانينإلى حكمة التشريع والأعمال التحضياللجوء ب
 .612دعم الاستثمار الإنتاجيو  611حماية الملزمين

                                                           

ونية و القضائية لوزارة منشور بالبوابة القان ، 06-538 ملف رقم  2007-3-29بتاريخ   638 حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم  - 609

  العدل المغربية قسم القضاء الشامل:

                    rastif://adala.justice.gov.ma/production/jurisprudence/ar/tribunaux_adminisWww 
 .24، ص،2006يم حامد طنطاوي، الحماية الجنائية لإيرادات الدولة من الضرائب على الدخل، دار النهضة العربية ، حلوان ، إبراه - 610
 الطرفين وموقف القضية لمعطيات المحكمة دراسة بعد إنه وحيثجاء في حكم  صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط  ما يلي : "  - 611

 المتعلقة الطعون في للنظر الوطنية اللجنة مقررات في الطعن أجل من للإدارة المحدد التاريخ حول يتمحور النزاع جوهر أن يتبين منها،

 . بالتحصيل الأمر صدور تاريخ من أو المقررات بتلك توصلها تاريخ من يحتسب كان إذا وما بالضريبة،

 نجدها ،2005 لسنة المالية قانون من 22 المادة بموجب ةالصادر الجبائية المساطر مدونة من 35 المادة مقتضيات إلى بالرجوع وحيث

 اللجان عن الصادرة المقررات إثر على المفروضة الضرائب في المحاكم طريق عن ينازع أن للضريبة للخاضع يجوز " :  أنه على تنص

 الإدارة تفرضها التي الضرائب وفي ضريبةبال المتعلقة الطعون في للنظر الوطنية اللجنة أو نهائية أصبحت التي الضريبة لتقدير المحلية

 لتاريخ التالي يوما60 ) الستين) أجل داخل وذلك اختصاصها، المذكورة بعدم  اللجنة تصريح بسبب بلغته الذي :الأساس باعتبار تلقائيا

 الضريبة لتقدير المحلية للجانا عن الصادر المقرر على يترتب لم إذا. بالاستخلاص الأمر أو الإيرادات قائمة أو بالتحصيل الأمر صدور

 ، بالاستخلاص أمر أو إيرادات أو قائمة تحصيل جدول إصدار بالضريبة المتعلقة الطعون في للنظر الوطنية اللجنة أو نهائيا أصبح الذي

 . المذكورة اللجان قرار تبليغ لتاريخ التالية ( 60 ) الستين داخل القضائي الطعن تقديم جاز

 المتعلقة الطعون في للنظر الوطنية اللجنة عن الصادرة القرارات في الأجل نفس داخل المحاكم طريق عن الإدارة زعتنا كذلك أن يمكنو

  فعلية" أو قانونية بمسائل القرارات هذه تعلقت سواء بالضريبة

 المادة من الثالثة الفقرة في واردةال " الأجل نفس" بعبارة المقصود تحديد على يتوقف المثار التساؤل على الجواب أن ذلك من يتضح وحيث

 .الثانية الفقرة في الوارد الأجل على أو المادة، نفس من الأولى الفقرة في الوارد الأجل على تنسحب هل 35

 المقيدة الآجال نظرية من الأساسية الغاية معرفة من ينطلق الثالثة الفقرة في عليه المنصوص الأجل من المشرع قصد تحديد إن وحيث

 من الإدارية الأوضاع استقرار كفالة الأولى الدرجة في وهي ، القصيرة بالآجال يتعلق ما ولاسيما عام بشكل القضائية الطعون مارسةلم

 للأفراد القانونية للمراكز الاستقرار تحقيق في الرغبة أخرى ناحية من ثم ، طويلا وقتا الإلغاء لخطر مستهدفة الإدارة أعمال بقاء عدم خلال

 أقرب في مراكزهم  تتحصن أن تقتضي التي المتضررين الأفراد مصالح بين للتوفيق محاولة في وذلك ، فيه المطعون القرار من تفيدينالمس

 وإلا  به المواجه بيد الطعن أجل سريان تحديد في التحكم حق يترك لا أن بداهة المذكورة يقتضي الغاية تحقيق إن وحيث . ممكن وقت

 فإن ، الحال نازلة وفي. مصلحته مع يتلاءم ما بحسب الأجل تمديد إلى الأخير هذا سيدفع لأنه محتواه، من وأفرغ ناهمع الأجل ذلك  فقد

 =تاريخ من يكون بالضريبة المتعلقة الطعون في للنظر الوطنية اللجنة مقرر في الطعن أجل من للإدارة المخول الأجل باحتساب القول

http://adala.justice.gov.ma/production/jurisprudence/ar/tribunaux_adminis
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 من التفسير الضيق للنصوص الضريبية موقف القضاء الفرنسي -2

الضرائب غير و  الضريبية بين الضرائب المباشرةالفرنسي في إطار تفسيره للنصوص  ميز القضاء
  المباشرة.

على أن ستند في ذلك ، ويلفرنسي قاعدة التفسير الواسعالنسبة للضرائب المباشرة ينهج القضاء ابف
المختلفة ،  ضريبة المباشرة على أنواع الدخولإرادة المشرع الضريبي تتمثل في تقرير قاعدة عامة بفرض ال

مباشرة على مختلف أنواع يبية يقوم بفرض الضريبة اللمنطق حينما يفسر النصوص الضر افالقضاء وفق هذا 
يجيز تهرب أي منها بعلة أنه لم يرد فيه نص، فإرادة المشرع الضريبي الفرنسي في نظره هي لا و  ،الدخول

، بحيث لا تزام بالضريبة هو القاعدة العامةجعل الالضريبي متكامل بشأن ضرائب الدخل و وضع نظام 
أن يمتد  أو التي توخت حكمة التشريع الضريبياء تلك التي وردت بها نصوص خل سو يستثني من ضرائب الد

 . 614، حيث يعمل في الحالة الأخيرة على سد ثغرات النص القانوني613إليها أثر النصوص
أما فيما يخص الضرائب غير المباشرة فينهج المفسرون المفهوم الضيق للقانون الضريبي، على 

الالتزام بها  معينة وجعل لهذا النوع من الضرائب نظم أحداثاً رنسي بالنسبة اعتبار أن المشرع الضريبي الف
خلال  وذلك بالبحث عن نية المشرع من ،615يشمل غيرها من الوقائع أنبالتالي فلا يسوغ و  ،عليها فقط قاصراً 

ذا كانت البرلمانية إ لا يجوز الاعتماد في هذا الصدد على المذكرات الإيضاحية أو الأعمالالنص نفسه، و 
 .القانوني أو اللجوء إلى القياس مخالفة للنص

                                                                                                                                                                                            

 دامت ما أساسها من إليها المشار الغايات يهدم ، الأخير بهذا توصلها تاريخ من وليس المقرر ذلك عن المترتب بالتحصيل الأمر صدور=

 أنه دام ما الفعلية الناحية من أثر أي مواجهتها في الطعن أجل ينتج لا وبالتالي ، المذكورة الأمر إصدار تتولى التي هي - الإدارة أي – أنها

 التقادم أمد فوات إلى ذلك من يحد لا اللجنة، مقرر في الطعن تقرر أن حين طويلة إلى لفترة لتحصيلبا الآمر صدور تؤخر أن بإمكانها

 استقرار مبدأ مع ويتعارض لفائدته القرار صدر الذي الملزم لمركز مستمرا تهديدا يشكل ما وهو ، الضريبي الفرض مسطرة الرباعي بشأن

 نفس" لعبارة المشرع فاستعمال ، ثانية جهة من وحيث . الطرفين إرادة عن النظر رفبص الطعن أجل إليه يهدف الذي القانوني الوضع

 في عليه وهو المنصوص النص، عنه تحدث أجل آخر على الإحالة اللغوية الناحية من يفيد ، للإدارة المحدد الأجل عن حديثه عند "الأجل

 لا، أم بالتحصيل الأمر صدور القرار ذلك عن ترتب سواء ، الوطنية اللجنة قرار تبليغ لتاريخ التالية يوما ستين في و المحدد الثانية الفقرة

 توصلت الضرائب إدارة أن فالثابت الملف، أوراق إلى بالرجوع الإدارة وحيث وليس للضريبة الخاضع يخاطب إنما التمييز ذلك لأن

 الضبط كتابة رة  تأشي حسب 9/30 /2005 بتاريخ فيه المطعون ةالوطني إلا اللجنة الحالي بطعنها تتقدم لم حين في ،   9/30/ 2005بقرار

ملف رقم  2007/2/1بتاريخ   137حكم رقم   "،  قبوله بعدم التصريح بالتالي ويتعين القانوني، الأجل خارج يجعله مما المقال، على

 الشامل: منشور بالبوابة القانونية و القضائية لوزارة العدل المغربية قسم القضاء  ،05/5/1989

                     tratifadala.justice.gov.ma/production/jurisprudence/ar/tribunaux_adminis:// www 
 .240مغرب  من خلال مكونات الإصلاح الجبائي العام ، مرجع سابق، ص، محمد قزيبر، موقع الاستثمار داخل السياسة الجبائية بال - 612
الحبيب العطشان، القضاء الضريبي و الإكراهات الملازمة لحقوق الملزم، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة "  - 613

 .86، ص ، 2009، 84-85دراسات" عدد مزدوج  
614  - Norma Caballero Guzman, les codes des impôts en droit comparé : contribution a une théorie de la 

codification fiscale, l’Harmattan, Paris, 2011 ,p , 355 . 
 .86مرجع سابق، ص،  ،الحبيب العطشان، القضاء الضريبي و الإكراهات الملازمة لحقوق الملزم - 615

http://adala.justice.gov.ma/production/jurisprudence/ar/tribunaux_adminis
http://adala.justice.gov.ma/production/jurisprudence/ar/tribunaux_adminis
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 مبدأ عدم رجعية القانون الضريبي : تطبيق IIIالفقرة 
من  6لفصل ا بحسب ما يقضي به بادئ المصرح بها دستورياً يعتبر مبدأ عدم رجعية القانون من الم

وقت إصداره  نع الضريبي يسري ممؤداه أن التشريفي المجال الضريبي  ا المبدأتطبيق هذو  ،المغربي الدستور
، ولا يحكم إلا على ما إلى الوقائع التي تمت قبل صدوره ، فلا يمتد، فلا يسري بأثر رجعيتاريخ لاحقأو في 

فاتح يناير و تنتهي ) تبدأ من 616تنص قوانين الضرائب على سريانها بأثر مباشر ، وعيحدث في ظله من وقائ
 (.ريبةلمبدأ سنوية الض دجنبر طبقاً  31في 

في  إنما تطبق ة في سعرها، وهذه القاعدة تطبق ليس فقط في حالة فرض ضرائب جديدة أو زيادو 
لزم من اتخاذ لمتقرير عدم جواز مبدأ الرجعية ل نويمك ،617حالة تخفيض هذا السعر أو الإلغاء الكلي للضريبة

ئ بتعديلها أو تغييرها ون أن يفاجبناء على ما هو قائم من قوانين وأنظمة ضريبية من د قراراته الاقتصادية
التي يطبعها التعديل  علاقته بقوانين الماليةو  ،من جهة لخصوصية القانون الضريبي نظراً أنه  إلا ،بالمستقبل

 .جعلت المبدأ المذكور ترد عليه بعض الاستثناءات ،من جهة أخرى التغيير المستمر و 
ما هي الاستثناءات الواردة  ؟(1جعية القانون الضريبي )مبدأ عدم ر ل القانونيةهي القيمة  و تبعا لذلك فما

 ؟(2عليه)

 مبدأ عدم رجعية القانون الضريبيل القيمة القانونية -1

ي تدعوها إلى في تقريرها إلى الأسباب الت"  اللجنة المصنفة"  اللجنة المعروفة في فرنسا باسمأشارت    
شعوراً ن أكثر هذه التشريعات يخلق لدى الممولين تتمثل في أ ،المجال الضريبي يرفض مبدأ الرجعية ف

 و لهذا .618، لأن للإدارة دائما الوسائل لتغيير من "قواعد اللعبة "إلى الماضيالعجز في آن واحد و بالظلم
لا يكونوا قد أخذوها فمن الظلم إلزام الملزمين بضريبة معينة عن مدة سابقة من دون أن يكونوا على علم بها، ف

في حالة  مجعلهأمام تحديات مالية كبيرة ت الشيء الذي يجعل أغلبهم في ترتيب شؤونهم المالية، الحسبانفي 
أو التوقف عن العمل إن لم نقل أو إلى غلق الشركات  ،619إلى التهرب من الضريبة مإعسار قد تؤدي به

يات الادخار و اد و عمللأن تكلفة الاستيراد ستزد ،الوطني على الاقتصادهذا ما سيكون له تأثير و  ،فلاسالإ

                                                           

 .179 ورية في المجال الضريبي، سابق، ص،محمد محمد عبد اللطيف، الضمانات الدست - 616
 .180نفس المرجع، ص،  - 617
 .197نفس المرجع، ص،  - 618
 .285، الحماية القانونية للأشخاص الخاضعين للضريبة، مرجع سابق، ص، عزوعةفاطمة ز - 619
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و مشجعة و ليس التي كان يفرض فيها أن تكون محفزة  ،فعل بهذه السياسة الضريبيةالاستثمار ستقل ب
  العكس.

أن ، و مكتسب في ظل القانون الضريبيعلى ضرورة صيانة الحق ال استقر القضاء المغربي كما أن
لا يسمح للإدارة و  ،على وضعية الملزم المكتسبة ركل تراجع في قانون لاحق بشأن هذا الحق لا يمكنه أن يؤث

التنظيمات الجاري بها العمل وقت في نطاق القوانين و  ائدة الملزملف التراجع عما هو مقرر قانوناً  الضريبية
 .صدورها

حول مبدأ عدم رجعية القانون عدة منازعات لقد طرحت أمام القضاء الإداري  الجدير بالذكرو 
تمكن  620نما قام المشرع بإلغاء بعض الضرائب دون أن ينص على مقتضيات انتقاليةحي بالذاتو  ،الضريبي

قد خلق هذا الأمر مجموعة من و الإدارة من مراجعة وضعية الملزمين بها عن السنوات السابقة للإلغاء. 
ة قواعد إجرائي ىبأنه بما أن المشرع أغفل النص علالمنازعات بين الطرفين، حيث أعتبر بعض الملزمين 

أن في ذلك انتهاك لمبدأ عدم على اعتبار  ،انتقالية فلا حق للإدارة في مراجعة وضعيتهم أمام الضريبة الملغاة
تطبيقاً و  .وجود إجراءات انتقاليةعدم  بينما تتمسك الإدارة بقانونية الضريبة على الرغم من رجعية القانون،
 ما يلي : " المجلس الأعلى)محكمة النقض حاليا(جاء في قرار صادر عن الغرفة الإدارية ب لهذه الوضعية

أن الآثار النسخ هذا القانون أو تعديله لى الوقائع التي تتحقق في ظله، و وحيث إن القانون يسري بأثر فوري ع
القاضي بذلك النسخ أو التعديل على الأثر الرجعي له بالنسبة للوقائع  تسري من تاريخه ما لم ينص القانون 

ذلك بصرف النظر عن تنصيص القانون الناسخ أو المعدل على مقتضيات انتقالية من  التي نشأت قبل
 .621"عدمه...

                                                           

 تشمل المقتضيات الانتقالية التي أثير جدل بشأنها أمام المحاكم حالتين:   - 620

تعويضها بالضريبة العامة على الدخل، حيث تبين أن ء الضريبة على الأرباح المهنية و: تتعلق بالحالة التي تم فيها إلغا ىالحالة الأول  -

 المشرع أغفل فعلاً النص على إجراءات انتقالية .

، حيث 2001قانون المالية لسنة  : تتعلق بالحالة التي تم فيها نسخ واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية بموجب الحالة الثانية

إن المشرع لم يعوض هذه الضريبة بضريبة أخرى على عكس الحالة الأولى. و هكذا قامت الإدارة  في فترة كانت فيها الضريبة منسوخة ، 

بالخصوص ، حيث لقيت هذه المراجعة معارضة من قبل هؤلاء تركزت 2001بمراجعة وضعية الملزمين  إزائها عن سنوات سابقة لسنة 

 حول عدم وجود إجراءات انتقالية تبيح للإدارة القيام بالمراجعة.

: عبد الرحمان أبليلا، الإثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة وخصوصيات المادة ) على ضوء الممارسة و الاجتهاد القضائي(،  أنظر

 .26مرجع سابق ، ص ، 
، أورده : عبد  2004/2/4/2102في الملف رقم  2007/01/17صادر بتاريخ ال 38ى عدد قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعل - 621

الرحمان أبليلا، الإثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة و خصوصيات المادة ) على ضوء الممارسة و الاجتهاد القضائي(،  مرجع 

 .21 سابق، ص،
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يق هذا المبدأ على تطب حريص مجلس الدولة المصري نجد  ،رن االاجتهاد القضائي المقبالرجوع إلى و 
ية للفتوى أفتت الجمعية العموم قد كانتو ، د في إلغاء كل تطبيق يخالفهد، ولا يتر الضريبي في المجال

أبريل  28 بتاريخالتشريع بمجلس الدولة في مصر بأنه إذا صدر قانون الضريبة العامة على المبيعات و 
التي تم توريدها  حديد الأبراجفإنه تستحق الضريبة على كميات  1991مايو  3عمل به من و ، 1991

تلتزم و  ،يخ السريان الزمني للقانون من التاريخ الأخير لوقوعها في تار  تسليمها لهيئة كهرباء مصر اعتباراً و 
 .622بأداء الضريبة التزاماتها د من القانون تعفى بموجبه منبأدائها إذا لم يقم سنالهيئة المشترية 

طلب وجود نص تبأثر رجعي يأن منح امتياز ضريبي للملزم  في فرنسا فقد اعتبر مجلس الدولة أما
 كثيرة فوائد له رجعية القوانين الضريبية مبدأ عدم بتطبيقتشبث القضاء  الواقع أن و، يقرره 623تشريعي صريح

 نجملها في النقط التالية:
 .لملزمينل الجبائي ويوفر السلام املات الماليةالمعاستقرار  إلى يؤدي -

المناخ  على يؤثر بشكل ايجابيو  ينالاستثمار لدى الملزم روح الادخار ويؤدي إلى تقوية  -
 صفة عامة.ب الاستثماري 

 عن طريق التقادم. ينؤدي إلى عدم المساس بالحقوق المكتسبة للملزمي -
أو  أو لاغياً  مخفضاً  عندما يأتي قانوناً  الحقوق المكتسبة للإدارة الضريبيةب عدم المس يؤدي إلى -

 .لإعفاءاتها موسعاً 

                                                           

، أشار إليها:  محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص، 1995مارس  22بتاريخ   7484/2/3فتوى للجمعية العمومية بمصر رقم   - 622

180. 
623  -CE 14 janvier 2008 , n 3012239 , M, serras-Paulet, cité par , Patrik Philip, Procédures fiscales et 

garantis des contribuables ,op ,cit, p,78 . 
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 عدم رجعية مبدأالاستثناءات الواردة على  - 2

هو تقرير  626المصري و  625 نسينظيره الفر و  624ئي المغربيإن التوجه السائد بالنسبة للاجتهاد القضا
أما  ،(أبالقانون الضريبي التفسيري) لأمرعلق اتيالأولى حينما  :ة القانون الضريبي في حالتينجواز رجعي

استناداً  تبرير ذلك ، و في  كلا الحالتين يتم(بالقانون الأصلح للملزم)ب الأمر تعلقحينما يف الحالة الثانية
 .627من المتطلبات الدستورية الرجعية ودون تجريد مضمون  ،لعامة بما فيه الكفايةلمصلحة ال

 سريان القانون الضريبي التفسيري بأثر رجعي -أ

تحديد التفسير الذي كان ليس سوى تصحيح لخطأ في الصياغة و لقانون الضريبي التفسيري يقصد با
محكمة  هتقرر  ما هذاو  ،ون إضافة مافهو يقتصر على الاعتراف بحق موجود د ،يتضمنه النص المعيب

 " أن القانون التفسيري يسري منذ صدور التشريع الأصلي المفسر لطالما لم يضف جديداً :  628مصرالنقض ب
قائع منذ نفاذ يسري بالتالي على جميع الو  قت الذي أصدره التشريع الأصلي. وفي الو  لأنه يعتبر صادراً 
 ." ه تشريع مكمل للتشريع الأصليلا حاجة للنص على أنو التشريع الأصلي 

أن تطبيق قانون تفسيري بأثر حالة وحيدة بش ضاء المغربي فإننا لم نعتر سوى علىأما بالنسبة للق
بعد ما  تعود وقائع القضيةحيث  ،بالرباط 629الاستئناف الإدارية أمام محكمة بالمناسبة و كان قد أثير ،رجعي

 مستندة فيسباب استئنافها ضد مقرر صادر عن اللجنة الوطنية حول أ المديرية العامة للضرائب أن دفعت
" أما فيما يتعلق  : ما يلي لمسائل الواقعية بأثر رجعي، وقد جاء في القرارعدم إمكانية الطعن في اذلك 

                                                           

بأن مبدأ عدم رجعية القانون ترد عليه استثناءات : " لكن حيث أن مبدأ عدم  476-2001ستوري  في القرار رقم لقد أكد المجلس الد - 624

رجعية القانون المنصوص عليه في الفصل الرابع من الدستور لا تشكل قاعدة مطلقة إذ ترد عليه استثناءات تقوم بخصوص قانون المالية 

 في إصلاح أوضاع غير عادية محددة من قبل الإدارة و تهدف إلى الصالح العام".على معيار يبررها يستند إليه المشرع 
المجلس الدستوري في فرنسا يقرر أيضا أنه يجوز ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، أن يقوم المشرع بتعديل القواعد التي يقع على  - 625

 بأثر رجعي، استثناء من الأحكام التشريعية . عاتق كل من الإدارة الضريبية و قاضي الضرائب مهمة تطبيقها، و ذلك

 .185أنظر : محمد محمد عبد اللطيف، الضمانات الدستورية في المجال الضريبي، مرجع سابق، ص،   
فالمحكمة الدستورية العليا بمصر تقرر أنه :  " و إذا كان المواطنون جميعهم معاملين على قدم المساواة في مجال أداء الفريضة  - 626

ريبية التي يلتزمون بها، و ليس لأحد حصانة تعفيه من أدائها إلا في الأحوال التي يبينها القانون وفق ضوابط موضوعية  لا تقيم في الض

على مخالفة أحكام الدستور ، و  -و بالضرورة –مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها، فإن رجعية قانون الضريبة  لا تدل في حد ذاتها 

، الجريدة  1992يناير  2منه بإجازتها للرجعية في غير المواد الجنائية"، قرار المحكمة الدستورية العليا بمصر ،   187ررته المادة هو ما ق

محمد  عبد اللطيف، الضمانات الدستورية في المجال الضريبي، ، أشار إليه : محمد 120، ص، 1993يناير ،  21، 3الرسمية ، العدد 

 .185مرجع سابق، ص، 
627 - Décision  N° 404 Dc du 18 décembre 1998 , cité par , Patrik Philip, op, cit , 78 . 

 .189، أشار إليه : محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، 1979يناير  30نقض مدني )مصر(، بتاريخ  - 628
من محرم  15بتاريخ  1.06.07لظهير الشريف رقم المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه ا 80.03القانون رقم  - 629

 (.2006 فبراير 23) 1427محرم  24بتاريخ  5398( كما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 2006فبراير  14) 1427
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إنما بتاريخ و ضع الأمر بالتحصيل ، و الجبائيةبالطعن في المسائل الواقعية، فإن العبرة ليس بتاريخ المراقبة 
 .630" 2003سنة  86-24من قانون  41أي بعد تعديل المادة  2004/9/30وضوع التنفيذ في م

 سريان القانون الأصلح للملزم بأثر رجعي -ب

لا يجوز للقاضي ق على القوانين الأصلح للملزم، و مبدأ عدم رجعية النصوص الضريبية لا تنطبإن 
هو مبدأ متفرع من مبدأ شرعية ، و بأثر مباشريقرر تطبيقها عد رجعية النصوص الأصلح للملزم و أن يستب

، إلا أن هذا القانون  ءإن كان يهددها القانون الأسو أساس ذلك أن الحرية الشخصية و و  الجرائم و العقوبات،
و يطبق مجلس الدولة الفرنسي  .محتوماً  تكون هنا الرجعية أمراً ، و بالمهتم ا إذا كان أكثر رفقاً يحميها ويرعاه
ح للملزم في الجزاءات الضريبية سواء تلك المرتبطة بالأساس أو المتعلقة بالتأخير في الأداء و القانون الأصل

من إعلان  8في ذلك على المادة  في هذا الصدد قد جاء في قرار صادر عن مجلس الدولة الفرنسي مستنداً 
تكرار منها هو منع  " لطالما أن زيادة الضرائب تشكل عقوبة الغرض:  ما يلي حقوق الإنسان و المواطن
لو حتى  –، فإن هذه الزيادة تشكل موضوعها فقط مجرد تعويض ضرر ماليليس المخالفات التي تتناولها و 

على النحو يخضع لمبدأ ضرورة العقوبة  اً جزاء إداري –ها إلى سلطة إدارية توقيععهد المشرع بمهمة تطبيقها و 
لها فإنه" لا يجوز للقانون أن  ووفقاً  1789مواطن في سنة من إعلان حقوق الإنسان و ال 8الوارد في المادة 

الإضافية ليست إلا  عليه فمجلس الدولة الفرنسي رأى بأن الضريبة، و 631يتضمن إلا العقوبات الضرورية"
، حتى و إن كان أمر تسليطها موكلًا لإدارة الضرائب، لذلك ارتأى بأنه عند صدور قانون عقوبة ضرورية

فإنه يجب تطبيقه بأثر رجعي استنادا لمبدأ ضرورة  من مقدار هذه الضريبةجديد يخفض  ضريبي
    .632العقوبات

و لعل من المهم بمكان تبيان ما ذهبت إليه الحكمة الدستورية العليا بمصر من أنه قاعدة رجعية 
عد قيداً عليها و لا تدة عدم رجعية القانون الجزائي، و للمتهم لا تشكل استثناء من قاع حالقانون الجزائي الأصل

                                                           

، شركة  9/11/59 ملف عدد  2011/04/11صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط  بتاريخ  1006قرار رقم   - 630

ي الصناعية ضد المديرية العامة للضرائب،  أوردته : السعدية جماني، الخبرة القضائية في المادة الضريبية ، مرجع سابق ، لم

 .200ص، 
631 - C .E.5  avril,1999 ,Houdhome, R , F , D ,A , 1997,p, 35 ,J .Petit, L’application du principe de la 

rétroactivité in mitus aux sanctions Fiscales, R .F .A ,1997,n° 4 ,pp, 843-864 .    

 .227أشار إليه :  محمد محمد عبد اللطيف ، الضمانات الدستورية في المجال الضريبي، مرجع سابق، ص، 
 .69عادل ذاودي، الضمانات الدستورية الممنوحة للمكلفين في الجزائر، مرجع سابق ، ص،  - 632
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لمبدأ لازماً  امتداداً  المحكمةا اعتبرتهفرع منها و نتيجة حتمية لها، و قد  -بحسب ذات المحكمة –إنما هي 
   .633بالقيمة الدستورية ذاتها ، و قررت تمتعهاو العقوبات الجرائم شرعية

ترتب ي لا يجوز أن على النحو الذي تم التطرق إليه أن تقرير رجعية القانون الضريبي و بدون شك
 : عنه

 صادر عن ، ففي حكمالفرنسي القضاء قيد قد استخلصهال هذاو  :الاعتداء على حق الملكية -
 من نتيجة النصوص الرجعيةأنه لا يجوز أن يكون قرر المجلس  1991يوليوز  4 بتاريخ لمجلس الدستوري ا

 .634ةيالاعتداء على حق الملكأو ممولين، على الذمة المالية لل التأثير
ون اس بالحقوق التي اكتسبها الملزملا يجوز أن يترتب على تطبيق قانون ضريبي بأثر رجعي المس -

 تلك القانون. ذلك في وقت نفاذبالتقادم المكتسب بشكل قانوني، و 

التي أصبحت ريبية المس بالقرارات القضائية ألا يكون من تقرير الأثر الرجعي للنصوص الض -
 .635بهحائزة للشيء المقضي 

 سلطات القاضي الضريبي في مراقبة نشاط الإدارة الضريبية الثاني:المطلب 

لكلي أو الجزئي في الإلغاء ا الضريبية على نشاط الإدارة للقاضي الضريبي الرقابييتجلى الدور 
 ،تخفيضه إلى القدر المعقولتعديل مبلغ الضريبة أو  ، أولك بعد ثبوت عدم مشروعيتهوذ ،للأساس الضريبي

في  هلك بعد إلغائوذ، ملزمبإرجاع المبلغ الذي تم تحصيله بغير حق من ال 636مر إلى الإدارةأو إصدار الأ
ى الحسم في إل إجراءات تهدف حتماً  كلهاو  ،ينللملزم ة الشرعية وحماية الحقوق الشخصيةمبدأ حمايإطار 

  .مضمونهجوهر النزاع و 

دعوى و  (الفرع الأولدعوى الإلغاء )  :ن يفي إطار  و يمارس القاضي الضريبي هذه الصلاحيات
 (.الفرع الثانيالقضاء الشامل )

                                                           

 .114، ص، 2000الجنائي الدستوري، الطبعة الثانية، دار الشروق العربية، القاهرة،  أحمد فتحي سرور، القانون - 633

 .68عادل ذاودي، الضمانات الدستورية الممنوحة للمكلفين في الجزائر، مرجع سابق، ص،   أورده:
 .198ص،  محمد محمد عبد اللطيف، الضمانات الدستورية في المجال الضريبي، مرجع سابق،  - 634

635 - Patrik Philip, Procédures fiscales et garantis des contribuables, op, cit, 78 . 
 .65، ص،  2013عباس التاقي، المنازعات الضريبية و اجتهادات المحاكم الإدارية ، دار أبي رقراق ، الرباط ،   - 636
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 دعوى الإلغاء : الفرع الأول

بالتصدي  ، و ذلكرعاية حريات الأفراد دور قضاء للإلغاء كقلعة حصينة لحماية حقوق و ييأت
غرار نظيره  ىي علاعتبر القاضي الإداري المغرب ولهذا ،637لقرارات الإدارة الجائرة والعمل على إلغاءها

  الشرعيةمبدأ  يهدف إلى حماية حيث، 638هو طعن من النظام العام الفرنسي أن الطعن في تجاوز السلطة،
 . الحقوق الشخصيةو 

في المنازعات الضريبية، أمام تنامي تصنيفها في خانة  اً هامشي اً جانبتحتل ن دعوى الإلغاء غير أ
تصفية عن عملية تقدير أساس و  القرارات المنفصلة إلا ملبالتالي فهي لا تشو ، 639طعون القضاء الشامل

القرارات التي لا تقود  إلغاء و (Iفقرة ال) مراقبة سلطة الإدارة الضريبية في توقيع الجزاءات بما فيها: الضريبة
 (.IIالفقرة ) فرض الضريبة إلى

 : مراقبة سلطة الإدارة الضريبية في توقيع الجزاءات Iفقرة ال
رة لا تكون بمعنى أن الإدا ،بمراقبة سلطة الإدارة الضريبية في توقيع الجزاءاتلإلغاء ا يختص قضاء

إنما توجد تحت مراقبة القضاء الذي يعمل على التوفيق بين حريات و  ،ه الجزاءاتدائما حرة في تطبيق هذ
جهة الإدارة من تظهر هذه الضمانة أكثر إزاء ما هو مسلم به ل وق الملزمين وبين مصلحة الإدارة، حيثوحق

لقراراتها بالقوة  و حق التنفيذ المباشر ،تكفل لها وحدها حق الأمر و النهي بالإرادة المنفردة  ،امتيازات متعددة
 .الجبرية

التطرق إلى  كما سبق تنقسم الجزاءات الموقعة في حق الملزم المخل بمقتضيات التشريع الضريبي و
 : إلى ذلك سابقا

                                                           

الأردن، -المغرب-مصر-اتهم، دراسة مقارنة، فرنسامحمد وليد حامد العابدي ، قضاء الإلغاء ضمانة لاحترام حقوق الأفراد وحري - 637
-1993أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، الدار البيضاء، السنة الجامعية،

 . 6، ص،1992
638 -Mohammed ELyagoubi  ,le juge protecteur de l administré au Maroc entre le Minétisme et 

l’autonomisation, Imprimerie , Info Print,  Fès , 2006  ,p,19. 
على ما يلي : " لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء القرارات  41-90من القانون المحدث الإدارية رقم  23من المادة  6تنص الفقرة  - 639

 ونه من حقوق بطريقة الطعن العادي أمام القضاء الشامل".الإدارية إذا كان بوسع المعنيين بالأمر أن يطلبوا بما يدع
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عبارة عن غرامة أو زيادة تؤدى من مبلغ شأنها والتي تكون العقوبة ب جزاءات ضريبية محضة -
 .640الضريبة تقدر بحسب المخالفة المرتكبة

 .معاً مة أو العقوبة الحبسية أو هما جنائية يعاقب عليها بالغرا جزاءات -

ق مع حفظ ح ،وعادة ما تتوفر الإدارة الضريبية على صلاحيات واسعة في توقيع الجزاءات الضريبية
ا الأخير يعاني من ا كان هذإذ ،العلاواتء الكلي أو الجزئي من الزيادات و الملزم في الاستفادة من الإعفا

 مادية عسيرة .ظروف 

الفعل الكشف عن ط ب)متعلقة فق إن لم نقل جد محدودةلطة مقيدة، وبالمقابل تتوفر الإدارة على س
التي تبقى من اختصاص قاضي الإلغاء الذي يعمل و  ،الجنائيةفي توقيع الجزاءات ذات الطبيعة المجرم ( 

 .أو يقرر إلغائها في حالة عدم تحقق جميع أركانها على تفريد العقوبة بما يناسب مع جسامة الضرر

ة في منح التخفيض أو يسنتناول مراقبة السلطة التقديرية الواسعة للإدارة الضريب وعلى هذا الأساس
في توقيع الجزاءات  الضريبية للإدارةالمقيدة  ومراقبة السلطة التقديرية ،(1) عفاء من الجزاءات الضريبيةالإ

 .( 2 الجنائية )

 ةيالجزاءات الضريب في التخفيض أو الإعفاء من التقديرية الواسعة للإدارةمراقبة السلطة  - 1

 في الاستفادة من التخفيض أو الحق للملزم ع المغربي على غرار تشريعات معاصرةيخول المشر 
ا الأخير يعاني من ظروف عسيرة، والتي تهم ا كان هذ، إذالجزاءات الضريبية غير التدليسيةالإعفاء من 

يفوق فيها مبلغ لا التي رسوم التسجيل و  ،ى القيمة المضافةأساسا الضرائب المباشرة واستثناء الضريبة عل
 درهم. 1000الذعائر 

تعطاف الإعفاء من الجزاءات على سبيل الاسسلطة التخفيض أو ويملك قاضي الإلغاء حق مراقبة 
، والذي يعمل على في هذا الشأن من طرف الملزم المتضرر من قرار الإدارة في النزاعات التي ترفع إليه

إلغاء القرار  بالمقابل لديه حقو  ،شكلاً و  موضوعاً  رار المتخذ بشأنها سليماً ا كان القلإدارة إذتدعيمها لصالح ا

                                                           

  راجع الفصل الأول من هذا القسم المتعلق بالجزاءات الضريبية. - 640
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اقعي لمقتضيات القانون رغم أن الملزم لا ينازع في خرق قانوني أو و  كان غير مشروع، االمتخذ في شأنها إذ
أنه قد أتبت  وخصوصاً  وجود ظروف عسيرة يمر بها إثر ، و ذلكما في خرق أخلاقي لمقتضياتهإنو  ،الضريبي

 حسن نيته.

فاء من الجزاءات الإعفي التخفيض أو الضريبية  ن في سلطة الإدارةفي ظل عدم إمكانية جواز الطع
 الطاعن يستند فيه ،اً محض اً نزاعي طابعاً  ها تكتسيلكون ،طريق دعوى القضاء الشامل على وجه الرحمة عن

على معطيات إنسانية لا  ستعطافية التي يتم الاستناد فيهابعكس المطالبة الا ،واقعيةعلى معطيات قانونية و 
 .641فعلية للملزم المحروم من طعن قضائي فعلي هنا تشكل دعوى الإلغاء ضمانة، علاقة لها بالواقع

ر من الناحية الواقعية حق سحب القرا فعلاً  القضاء يملك ، فهلهنا مطروحاً  السؤال بيد أنه يبقى
 ؟ الاستعطافيموضوع التظلم 

يعمل ن القاضي فإ ،ا الشأنفي هذ وإن كان شحيحاً  إن تحليل واقع الاجتهاد القضائي في المغرب
ي قامت نه يرفض مراقبة تقدير الوقائع التأ مؤكداً  ،من حيت الموضوعوترفض  ،شكلاً  لدعوى() اعلى قبولها

صادر عن جاء في حيثيات قرار فقد  لذلك وتطبيقاً ، الواسعة 642بها الإدارة في إطار ممارسة سلطتها التقديرية
الجزاءات دام أن الغرامات و وحيت إنه ما  ":  يليما  (حاليا محكمة النقض) بالمجلس الأعلى الغرفة الإدارية

أن رفض الإدارة طلب إعفائه منها  الأخرى ترتبت على المستأنف بطريقة قانونية ولا يطعن في شرعيتها كما
يستند على السلطة التقديرية، ما دام أنه لم يثبت أن قرار الإدارة يتسم بالانحراف والشطط في استعمال 

ون طلب المستأنف لا يستند على أساس، ويكون الحكم المستأنف ، و يكالسلطة، فإن قرارها يبقى قانونياً 
 .643"القاضي برفضه واجب التأييد

                                                           

محمد بيصة، المنازعة في قانونية قرارات الإدارة  المكلفة بربط الضريبة بين دعوى الإلغاء و طعون القضاء الشامل، مرجع سابق،  - 641

 .89ص، 
 .101رجع، ص ،نفس الم - 642
أوردته أمينة جبران البخاري ، دعوى القضاء الشامل، مطبعة  1975  ابريل 4بتاريخ  49قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد  - 643

  217، ص،1994النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
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 نجد أن الملزم يتمتع بضمانات مهمة على المستوى، ووفقاً  بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي المقارن  و
عفاء أو التخفيض من برفض الإ المتعلق التظلم الاستعطافي أن الفرنسي اعتبر مجلس الدولة لهذا التوجه فقد

 .644يخضع لرقابة قضاء الإلغاء منفصلاً  ضرائب مباشرة بصفة قانونية يعد قراراً 

شأن ب رات الصادرة عن الإدارة الضريبيةالقرا أن الأردنيأعتبر كل من القضاء المصري و  كما
مثال ، و قرارات منفصلة التي يقدمها الملزم لتخفيف الضريبة أو الإعفاء منها كليا أو جزئياالتظلمات الولائية 

امة التأخير في تقديم الكشف هو بمثابة قرار ذلك القرار الصادر عن مدير ضريبة الدخل برفض إعفاء من غر 
 .645منفصل يستوجب الإلغاء

 في توقيع الجزاءات الجنائية مراقبة السلطة التقديرية المقيدة للإدارة الضريبية -2

ت الضريبية ذات صلاحيات واسعة في مجال توقيع الجزاءاإذا كانت الإدارة الضريبية تتوفر على 
القضاء هو  جزاءات الجنائية، لأنفي مجال توقيع التتوفر على صلاحيات مقيدة  إلا أنها ،الطبيعة الإدارية

سمعة الملزمين رز سلطته الفعلية في حماية هنا تبو  ،ه العقوباتلك من الناحية الموضوعية توقيع هذيمتالذي 
 .التجارية الشخصية و

يعتبر إسناد مهمة توقيع الجزاءات الجنائية في حق الملزم المرتكب للمخالفة ذات الطبيعة الجنائية  و
ا يتوفر لأنها عادة ما تفرض الثقة في القضاء لم ،في المجال الضريبي إلى قاضي الإلغاء أمر بالغ الأهمية

 راد.نشطها بحقوق وحريات الأفالتي تصطدم أتنتفي في الإدارة و ، عليه من استقلال وحياد
تثبت التي و  ،عناصر الجريمة الضريبية من التحقق هذا المستوى تشمل على قاضي الإلغاء إن سلطة

 :كالآتيوهي  ،منشأة لها ثلاثة عناصر بوجود
: و يفهم من هذا العنصر أن الجريمة الضريبية لا تتحقق إلا بوجود نصوص  العنصر الشرعي -

 .646ل المرتكب إعمالا لمبدأ "لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص"تجرم الفع قانونية

                                                           

 ، 22مجلة المعيار، عدد   المنازعات الجبائية، أورده، عبد المعطي القدوري، الحماية القضائية للملزم في 70/12/18 قرار رقم  - 644

 . 36ص، ،1996
 . 53، ص ،موفق سمور علي المحاميد، الطبيعة القانونية لقرارات تقدير ضريبة الدخل ، مرجع سابق - 645

646 - Gibert Texier , droit pénal fiscal, Dalloz, Paris, 1980 ,p, 14-15 . 
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إلى بأفعال يرتكبها الملزم تهدف  رةفي الضرائب المباش العنصر المادي : يتحقق العنصر المادي -
)  أساليب احتيالية عن استعمال بالأساس ناتجةتكون  ،التقليل من الأساس الخاضع للضريبة

 صورية، بيع بدون فاتورات بصورة متكررة،مزيفة أو دات محاسبية ، تقديم تقييةوهمي تسليم فواتير
إخفاء سائل إفصاح و أسس قياس وو عن طريق اختيار (الخثائق المحاسبة..إخفاء أو إتلاف و 

 . 647بعض الأنشطة
بالتحريف  لضرائب المباشرةفي ا يتحقق العنصر المعنوي للجريمة الضريبية :المعنوي  رالعنص -

بشكل متعمد، فالأخطاء غير المتعمدة لا تعتبر  مالية أو إساءة استعمال المواردالمعتمد للقوائم ال
 .648مثل تحميل التكلفة على حساب خطأ أو فقدان بطاقة الصنف أثناء الجرد غشاً 

 والعنصر الشرعي التأكد من وجود العنصر كان قاضي الإلغاء يمتلك من الناحية القانونيةإذا و 
عدم تحقق  بالعقوبة بما يتناسب وحجم الضرر أو تقرير إلغائها في حالة انتفاءلنطق ل ،649المعنوي و المادي

يلاحظ أن  دونة العامة للضرائب،من الم 650 231 غير أنه بالرجوع إلى المادة، ةيالجريمة الضريب عناصر أحد
اللذان  بمشاركة لجنة يتم تكوينها هماخص المفوض من لدنه في هذا الصدد أو الش الوزير المكلف المالية

 لا يتوفر سوى على سلطة الإلغاء عاجزاً ، في حين أن القاضي الضريبي ةالفعلي للعقوب توقيعاليمتلكان حق 
تفريدها، لأنه لا يمتلك سلطة التصحيح المباشر للجزاءات  طة التقديرية في تحديد العقوبة وعلى امتلاك السل

 .الجنائية

                                                           

 .131، ص، 2001اف الغش و التلاعب في القوائم المالية، معهد الإدارة العامة ، الرياض ، سامح محمد رضى رياض أحمد، اكتش - 647
 .75، ص، 2001جانسين روهيل و آخرون، وظيفة المراقب المالي، الجزء الأول، معهد الإدارة العامة، الرياض،  - 648

649 - Pierre Di Malta, Droit Fiscal pénal , Presses Universitaires de France,1992 , p,197. 
أعلاه بمحضر  192 من المدونة العامة للضريبة على ما يلي : "  تثبت المخالفات المنصوص عليها في المادة  231تنص المادة   - 650

 يحرره مأموران بإدارة الضرائب من درجة مفتش على الأقل  ينتدبان خصيصا لهذا الغرض و محلفين وفقا للتشريع الجاري بها العمل .

مهما يكن النظام الخاضع للضريبة، فإن عقوبة الحبس المقررة في المادة المشار إليها أعلاه، لا يمكن أن تطبق إلا على الشخص الطبيعي  

 الذي ارتكب المخالفة أو على كل مسؤول ثبت  أن المخالفة ارتكبت بتعليمات منه أو بموافقته.

 رتكاب الأفعال أو ساعد أو أرشد الأطراف على تنفيذها.و يتعرض لنفس العقوبة كل شخص ثبت أنه ساهم في ا

 إلا في إطار مراقبة ضريبية.   192لا يمكن إثبات المخالفات المنصوص عليها في المادة 

المذكورة، يجب أن يعرضها سلفا وزير المالية أو الشخص   192إن الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 

من لدنه لهذا الغرض على سبيل الاستشارة على لجنة للنظر في المخالفات الضريبية يترأسها قاضي وتضم ممثلين اثنين عن إدارة  المفوض

 الضرائب وممثلين اثنين  للخاضعين للضريبة  يختاران من القوائم التي تقدمها المنظمات الأكثر تمثيلا ، ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار

 للوزير الأول.

و يجوز لوزير المالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض أن يحيل بعد استشارة اللجنة المذكورة الشكاية الرامية إلى تطبيق 

 أعلاه على وكيل الملك المختص التابع له مكان ارتكاب المخالفة .  192الجزاءات الجنائية المنصوص عليها في المادة 

 كاية على قاضي التحقيق".يجب على وكيل الملك أن يحيل الش
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من المدونة العامة  231 المادة وص عليه فيلما هو منص ذا الطرح بالذات يخلق تعارضاً وه
: يليالذي جاء فيه ما من القانون الجنائي  141صراحة بمقتضى الفصل  ما هو منصوص عليهو  ،للضرائب

الأقصى المقررين في القانون في نطاق الحد الأدنى و وتفرديها للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة  "
شخصية المجرم من ناحية ، و خطورة الجريمة المرتكبة من ناحيةلك ذالجريمة مراعيا في المعاقب على 

 ".أخرى 
 .نسبية جد على هذا المستوى  ينللملزم تبقى الحماية التي يوفرها قاضي الإلغاء تبعاً لذلكو 

 فرض الضريبة التي لا تقود إلى القراراتإلغاء  : II فقرةال
التي لا تقود إلى الضريبة أو و  ينفي حق الملزمالمجحفة  تالقرارا إلغاء الضريبي علىالقاضي عمل ي

 (.2إلغاء القرارات التنظيمية )و  (1إلغاء القرارات الفردية)ب ويتعلق الأمر التخلص من أدائها، إلى التي تهدف

 القرارات الفردية إلغاء -1

إلغاء  تتعلق بمراكز شخصية، يترتب عنها إنشاء أو تعديل أو على القرارات التي ينصب الإلغاء هنا
 :ما يلي ومن أهمها في الضرائب المباشرةمركز قانوني شخصي، 

 رفض طلب الإعفاء من الضريبة إلغاء قرار -أ 

رفض طلب الإعفاء من الضريبة، في ظل وجود حالة إعفاء مقررة بمقتضى نصوص تشريعية  ديع
مبرراً و ، ينلملزمفي حق ا تعسفةمالقرارات الجائرة والمن  651أو عدم تحقق الواقعة المنشأة للضريبة أو تنظيمية

ضريبة القرار حالات التي يلغي فيها قاضي المن بين الو  ،القرار الصادر عن الإدارة الضريبيةلإعدام واضحاً 
 :ما يلي  الإداري غير المشروع

 .معين مهنيلتوقف عن ممارسة نشاط ا -

 . تحويل المنشأة للغير -

                                                           

جاء في حكم صادر عن إدارية الرباط ما يلي: " و حيث أن عقد الهبة تم الحكم ببطلانه بمقتضى الحكم الذي أصبح نهائيا و حيث أن  - 651

ح العقارية إلغاء من المدونة العامة للضرائب، نصت على ما يلي : لا تخضع للضريبة على الدخل برسم الأربا 62الفقرة الثالثة  من المادة 

عملية التفويت المنجز بحكم قضائي  حائز لقوة الشيء المقضي به ... و حيث أنه تبعا لذلك، تكون إدارة الضرائب غير محقة في مطالبة 

 2007/492في الملف الإداري عدد  2010/03/24بتاريخ  886المدعية بالضريبة موضوع الطعن لانتفاء الواقعة المنشأة لها"، حكم رقم 

 .146مرجع سابق، ص،  الحماية القضائية للملزم في المنازعات الجبائية،:  مريم الخمليشي،  أوردته
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أنه لم يقم بالواقعة المنشأة شخص للضريبة على الرغم من بإخضاع  مثلاً  الإدارة الضريبية قيام -
كإخضاع موكل في تفويت عقار للضريبة على الربح العقاري عوض  ، و على الرغم من أنه أجنبي عنهالها

 .إخضاع المالك

 انتهاء الأشغال في بناء معين. -

دية منتجة لوضعيته ما يحتاج الملزم هنا إلى وسائل ليست من صنعه لإثبات وقائع ما غالباً  و
التي  من الحالات غيرهاو  ن قبيل واقعة توقفه عن نشاط معين أو انتهاء الأشغال من تاريخ معينم ،الجبائية

 تم ذكرها أعلاه على سبيل المثال على سبيل الحصر .

لعمومية) ما يلجأ الملزم إلى بعض الجهات ا في بحثه عن الوسائل لتبرير إلغاء الضريبة غالباً و 
هذه الجهات لا تردد و  ،لخ(ا... ، الموثقين، المهندسين المعماريينة( أو الخاصة ) الأبناكع، رئيس المقاطئدالقا

 في منحه شواهد مكتوبة لهذا الغرض.

ثباتات المقدمة من طرف الملزمين تتعلق بشواهد تثبت انتفاء و هكذا تبين أن نسبة مهمة من الإ
بالرغم من  ،652ثبات لإلغاء الفرض الضريبييتردد في اعتمادها كوسيلة إالقضاء لا و ، الواقعة المنشأة للضريبة

 ،653ةبعض المبادئ التي وضعها المشرع لإثبات وقائع معين الاتجاه يخالف بكون هذاالإدارة الضريبية  تشبث
 أو بقرار التشطيب من  ،بالتوقفيثبت بالتصريح  المهني على أن التوقف عن مزاولة النشاط التي تنص مثلاً 

 نظام المقاول الذاتي.

 إلغاء القرارات الرافضة لطلب وقف الأداء -ب

أن القاضي  ...(، عبد الرحمان أبليلا ورحيم الطورري عبد المعطي القدو ) أقر العديد من الكتاب
ا والواقع أن هذ ،ينقررة لصالح الملزمالضمانات المهمة الم ريبي قد كرس مبدأ تأجيل الضريبة كإحدىالض

                                                           

حيث أنه في نازلة الحال، لئن  الشهادة الإدارية  بالرباط  حكم ورد فيه ما يلي : "  و مثلا صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية  - 652
إلى غاية   1994تفيد بكون المستأنفة كان تسكن بالشقة المفوتة  منذ    2010/12/17تاريخ صادرة عن القائد رئيس الملحقة الإدارية ب

و لا تشير إلى  أن يتعلق الأمر بسكنى رئيسية إلا أن هذا المعطى  الأخير أي استعمال الشقة كسكن رئيسي  تؤكده الشهادة    2010
فيد بأن عقدة تزويد الماء و الكهرباء المبرمة بين زوج المستأنفة تسجل حجم الإدارية عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ت

استهلاك مهم للماء و الكهرباء، مما يدل على الإقامة الفعلية والمستمرة للشقة في هذه الفترة بالإضافة إلى بطاقة التعريف الوطنية 
حيث تبعا لذلك ، تكون المستأنفة قد أثبتت بمقتضى الوثائق المشار  الخاصتين بالمستأنفة وزوجها تتضمنان عنوانها بالشقة المذكورة ، و

إليها أعلاه المدعمة لبعضها واقعة استغلالها للشقة موضوع التضريب  كسكنى رئيسية مما يجعها محقة في الاستفادة من الإعفاء من 
 .  9/11/559في الملف رقم  2012/03/17بتاريخ  1133الضريبة على الأرباح العقارية طبقا للمقتضى القانوني أعلاه "، القرار عدد 

 .95 ، ص، 2016كريم مفتاح ، خصوصية الإثبات في المادة الجبائية، دار السلام ، الرباط ،   - 653
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يشمل الإيقاف الاستعطافي  حيث تنفيذها على اعتبار أن مصطلح التأجيل شامل، ساهم في وقفالأخير قد 
من  ج من قبضة المراقبة القضائيةا النوع يخر وهذ الضريبة على القيمة المضافة،و  الضريبة المباشرةي يهم والذ

 .هة أخرى من ج الإلغاء لنزاعي الذي يدخل ضمن اختصاص قضاءحق مراقبة وقف الأداء او ، جهة

ا الأخير يعلل فيها هذ ذيوال ،لقابضل سلبية تعد القرارات الرافضة لطلب وقف الأداء بمثابة قرارات و
 رفض الطلب لسببين:

 صفة.الي لذو  هجيهعدم تو  أو فوات الأجل المحدد لتقديم الطلبوجود عيب في الشكل ك -

 الضمانات المكونة.كفاية الضمانات أو رفض عدم ك جود خرق في موضوع طلب الوقفو  -

ا الصدد أن هذتخضع لمراقبة قضاء الإلغاء، ونشير في  بطبيعتها ، قرارات إداريةراراته القوتعد هذ
الإدارة الضريبية بهذا الشأن، تثور بين الملزم و  التيمن النزاعات  تطرق إلى هذا الصنفيالمشرع الضريبي لم 

ضعت الضرائب و هو أن إدارة لك الدليل على ذ و ،الطرفينبين ميقة نزاعات ع رغم أن الواقع العلمي قد أفرز
من الإجراء المذكور، ناهيك على أن المشرع أعطى صلاحيات واسعة للمحاسب  دقيقة للاستفادة شروطاً 

تجر الملزم  الإدارة الضريبية لدىوهو ما يوسع من سلطة المناورة لف بالتحصيل لقبول أو رفض الطلب المك
 .إلى مقاضاتها قضائياً 

ا الصدد أنه في ظل عدم وجود مقتضيات تشريعية تنظم نطاق اختصاص قضاء ونشير في هذ
صبغة يكتسي الأمر في بعض الأحيان أن  القاضي يظن جعل لمشروعية بدقة في المجال الضريبي،ا

 سنة قبل خصوصاً و  توقيف الحد الأدنى للضريبة بكفالة على أنها المنازعة لك عبر تكييفلية وذاستعجا
يقع انزلاق من أرضية وقف الأداء)  : " 654كما يقول الأستاذ محمد بيصةه الحالة و ثل هذ، في م0062

من مدونة تحصيل الديون العمومية( إلى أرضية وقف الحد الأدنى للضريبة ) المادة  118و 117المادتين 
رة المدنية(، بمعنى أن قانون المسط و ما يليها من 149من القانون المحدث للمحاكم الإدارية و المادة 19

 القاضي لا يدرس طلب تأجيل أداء الضريبة محل النزاع في ضوء الشروط المنصوص عليها في المادتين

                                                           

محمد بيصة ، المنازعة في قانونية قرارات الإدارة المكلفة بربط الضريبة بين دعوى الإلغاء و طعون القضاء الشامل، مرجع سابق،  - 654

 .341-340ص،
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الديون العمومية والتي ليس من بين شروطها المنازعة الجدية في قانونية  من مدونة تحصيل 118و117
ريبة في ضوء الشروط المنصوص عليها في إنما يدرسه كما لو كان طلب وقف الحد الأدنى للضو الضريبة، 

بالتالي فهو و ، يليها من قانون المسطرة المدنية ماو  149 من قانون المحاكم الإدارية و المادة 19المادة 
لك بصرف ذمحل طلب تأجيل الأداء و ب في ضوء مدى جدية أداء الضريبة لا يستجييستجيب إلى الطلب أو 

تأمين كفاية الضمانة المعروضة على القابض لمن حيت الشكل و لنظر عن قانونية طلب وقف الأداء ا
 .تحصيل الضريبة محل النزاع"

فقرار رفض طلب وقف الأداء يدخل في اختصاص قضاء  من الناحية المبدئيةو  ،بناء عليهو 
كور من حيت الشكل، ومن الطلب المذ فتحاصالك سلطة تقضاء الإلغاء هو الذي يمالموضوع وبالضبط 

 ا كافية أو مقبولةبحيث يعمل على رفض الضمانات المقترحة لدعم وقف الأداء أو يقدر أنه ،رحيت الجوه
 بالتالي لا يبقى لقاضي المستعجلات أية مكانة لأنه ممنوع من البت في جوهر الحق. و ،لصالح الملزم

ر المحاسب تصنيف المنازعة في قراقبل الفرنسي  التوجه قد تبناه الاجتهاد القضائي و نشير أن هذا
مجلس  أعتبر ، و لأجلهاختصاص القضاء المستعجلصيل الرافض لطلب وقف الأداء ضمن المكلف بالتح

عن  منفصلاً  باعتباره قراراً  655لرقابة قضاء الإلغاء الدولة الفرنسي أن القرار الرافض لطلب وقف الأداء خاضعاً 
 .الضريبيةالعملية 

الرافض لطلب وقف الأداء لمراقبة قضاء إلغاء القرار حسم تشريعي لإخضاع  انتظارفي  ،بالتالي و
 المشروعية، يبقى التوجه القضائي لإقراره من الضمانات المهمة المقررة لصالح الملزمين بالضريبة.

 إلغاء القرارات التنظيمية - 2 

، داري غالباً ما تكون أعمال ضبط إ حريات الأفرادد أن أعمال الإدارة اتجاه حقوق و نؤك بادئ ذي بدء
، تعبير أدق تعد من قبيل التنظيمات، و حينها لا مانع من إخضاع هذه الأخيرة لرقابة القضاء الإداري بو 

  .656ماعدا تلك الأعمال الموصوفة بأعمال السيادة

                                                           

الحماية القضائية للملزم في مجال ، أورده عبد المعطي القدوري،  1984/2/10  قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ - 655

 36 مرجع سابق ، ص، المنازعات الضريبية، 
 . 272 لزرق حبشي، أثر سلطة التشريع على الحريات العامة و ضماناتها، مرجع سابق،  ص،  - 656
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طبيعتها المنفصلة سهلة بحكم بسبب تجاوز السلطة يسيرة و  و عليه فإن وضعية القرارات التنظيمية
التنظيمية  نشوراتالم ( وأ)القرارات التنظيمية العادية  ، حيث تشمل657ضريبةتحصيل العن عملية فرض و 

 (.ب)

 القرارات التنظيمية العادية -أ

 تلك التي من طرف البرلمان، أو الم تتم المصادقة عليه التي اتقرار الأو  المراسيمب يتعلق الأمر و
التي تهدف إلى التوسع في المنطقة  المراسيم ، ومن أمثلتها658بمرسوم اتخذ لتطبيق قانون ضريبي تتعلق
بة قرارات بمثا الضريبي يعتبرها فالقاضي وبالتالي ،إلى تغيير في وضعية جبائية معينةأو التي تهدف  الرابعة

 .باتجاه الملزمين اتجاه إلغائها إذا أنشأت التزاماً مخالفاً للقانون يسير في منفصلة عن عملية فرض و 

 تنظر إلى القرارات التنظيمية نجد أن محكمة العدل العليا الأردنية ،ائي المقارن بالرجوع إلى الاجتهاد القض و
فة كقرارات قابلة للانفصال عن العملية الضريبية المركبة، فهي لا تردد في إلغائها إذا كانت مخال العادية

ريبة مقطوعة على بفرض ض متعلقة إلغاء قرار مدير عام ضريبة الدخل مثلاً  ،للأنظمة التشريعية والتنظيمية
 .659شابتها أحد عيوب عدم المشروعية أصحاب مهنة معينة، وكذلك التعليمات التي

 المنشورات التنظيمية -ب

بين  التمييز ما حقائق متباينة الأمر الذي أدى إلى من الناحية العمليةالمنشور يعني مفهوم 
 .ورات التنظيميةالمنشالمنشورات التفسيرية و 

 لا وبالتالي التفسير محل   القانوني النص إلى قانونية قاعدة أي يضف لم إذا يرياً تفس المنشور يعتبرو 
 للقوانين مناسب وتفسير تأويل إعطاء إلى التفسيري  المنشوريهدف و ، بذاته أذى يلحق ولا قانوني مركز أي يمس

 عملاً  باعتباره بالإلغاء، هفي الطعن يقبل لا لهذاو جديدة،  أحكاماً  يضيف لا عادة أنه حيث ،660القائمة والتنظيمات

 يول د ولكن، المواطنين اتجاه واجبات أو حقوقاً يولد  أن شأنه من وليس التدابير الداخلية للإدارة، نطاق في يدخل

                                                           

 . 66ربي الكزداح ، الطعون الجبائية  في ظل المحاكم الإدارية بالمغرب، مرجع سابق، ص، الع - 657
 .67نفس المرجع، ص،  - 658
 .146موفق سمور علي المحاميد، الطبيعة القانونية قرارات تقدير ضريبة الدخل، مرجع سابق، ص،  - 659
فاطمة زعزوعة ، الحماية القانونية . أوردته : 254، ص، 2010 ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، دار المجد ، سطيف ، - 660

 .284للأشخاص الخاضعين للضريبة، مرجع سابق، ص، 
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 أو قضائي أو تشريعي عمل تفسير على المنشور ينصب وقد ،له الرئاسي الامتثال واجب للموظف بالنسبة

 .التشجيعات الضريبية دليلو  بالضريبة الملزم ميثاق مثل الدورية الكتب بينها من، و 661إداري 
كالمنشورات التفسيرية فإنها تضيف ما يكمل ، على أنها تتعرض للتفسير فضلاً أما المنشورات التنظيمية و  

التزامات  االقانوني السائد بفرضه غير النظامت ات التيالمنشور  اأنهأي ، النقص أو القصور الذي قد يلحق به
التأثير على مصالح  هيمكن 662قد تضيف أو تصحح قيمة النص الجبائي لحقوق جديدة اخلقه أوجديدة 

 المناشير من النوع هذا أن   الفقهاء أغلب ويرى  ،التنظيمية القانونية النصوص مثل ذلك بموجب ويصبح ،الملزمين

 التي للشرعية خرقاً  يعني تنظيمي منشور مقتضيات فخرق  وبالتالي، بالإلغاء فيها لطعنالتي يجوز ا الوحيدة هي

 .663بحمايتها الإدارية المحاكم تختص

ات في القانون لأنه تضمن إضاف منشوراً 1990/5/4بتاريخ  فقد ألغي مجلس الدولة الفرنسي ،هكذاو 
 .664ذا طابع تنظيميالضريبي فأضحى بذلك 
 الشامل دعوى القضاء : الفرع الثاني

هذا التوجه ، و  665ياز ضمن طعون القضاء الشاملتصنف المنازعة في أساس وتصفية الضريبة بامت
إذا كان القاضي الضريبي و في مناسبات عديدة،  667ونظيره الفرنسي 666المغربي الاجتهاد القضائي أكد عليه

في  للملزم الطرف الأضعف رأكث حمايةيوفر  مما يجعله ،يتوفر على صلاحيات واسعة على هذا المستوى 
ماية المنشودة على عكس بلدان يق الحجود عوائق تحول دون تحقو  أثبتتسة الممار  غير أن ،ةيالعلاقة الضريب

إلى الصلاحيات الواسعة للقاضي الضريبي في دعوى  سنطرق  ،من أجل مناقشة هذا الطرح و، متقدمة
 (.II الفقرة) ي إطار نفس الدعوى ف ينعوائق حماية الملزمو  (Iقرة الفالقضاء الشامل )

                                                           

 .284فاطمة زعزوعة ، الحماية القانونية للأشخاص الخاضعين للضريبة، مرجع سابق، ص،  - 661
 .70محمد عياد، النظام الجبائي بعد الإصلاح، مرجع سابق، ص،   - 662
 .285مرجع ، نفس ال - 663
 . 37 ، ص،2007، 23عبد المعطي القدوري، الحماية القضائية للملزم في مجال المنازعات الجبائية، مجلة المعيار، عدد  - 664
 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية. 23المادة   - 665
 .95/ 5 /2012ملف رقم  19/02 /2013 بتاريخ الصادر   679 حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم   - 666

  . 2012-2-4-1900في الملف الإداري عدد  2014-01-30بتاريخ  الصادر -861قرار محكمة النقض عدد   - 

667 - Requte  n° 33554 du 17/12/1978, C.E Cite par : Cyrille David et Autres , Les grandes arrêts de la 

jurisprudence fiscal , 4eme édition , DALLOZ , 2003 , p ,133. 
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 سعة للقاضي الضريبي في دعوى القضاء الشاملالصلاحيات الوا : I الفقرة
حماية حق شخصي  : "إلى البخاري ر الأستاذة أمينة جبران تهدف دعوى القضاء الشامل بحسب تعبي

بشكل يتطلب قيام القاضي بعملتين على  آخرأي هدف من نوع  ، أوالأمرين معاً  أو إقرار الشرعية أو إلى
 .668سع ودور ايجابيا في توجيه الدعوى"الأقل أو بعملية واحدة تقتضي سلطات أو 

 يتوفر على في دعوى طعون القضاء الشامل القاضي فإن هذا التوجه إلى النزاع الضريبي قلوبن
 إلغاء بيان التصفية برمتهأو  الأساس المضرب إلغاءبحيث لا يقتصر دوره على  ،رصلاحيات أكبو  سلطات

يتعدى دوره و ، إعادة تحديد رقم المعاملاتح بها و ر الأسس المصفي تصحيح  669بل يحل محل مفتش الضريبة
تطبيق نص ضريبي مجحف في حق  الناتج عن الضرربالتعويض الذي رتبه  حكمإلى الأكثر من ذلك لل

الشيء الذي يوفر أمن  اع الضريبة التي دفعت بدون سند قانونياسترجفي حالات أخرى ب يقضي، و 670الملزم
 .جبائي اطمئنانو 

 ق حماية الملزمين في دعوى القضاء الشاملعوائ:  IIالفقرة 
إذ يحق له أن  في إطار دعوى القضاء الشامل، واسعةت لقاضي الضريبي يتوفر على سلطاإذا كان ا

سواء بتعديله أو جبره أو بإرجاع  ،يأمر بجميع التدابير التي يراها مناسبة لتصحيح الوضع غير المشروع

                                                           

 .20، ص1994أمينة جبران البخاري، القضاء الإداري، دعوى القضاء الشامل، المنشورات الجامعية المغاربية، الدار البيضاء، - 668
عمرو صادق، القاضي الإداري...  مفتشا سامي للضريبة و أسلوب ووسائل الرقابة القضائية في مجال المنازعات الجبائية، مجلة  -669

 .6، ص، 1996، 22 المعيار،عدد
 ما يلي : "    2013 /1/31 مثلا جاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ   - 670

  أولا : حول التصحيح الضريبي

  " "حول شخصية الضريبة1 

نصيب كل واحد جميعا ودفعة واحدة دون تحديد   على الأرباح العقارية على البائعين  وحيث إن فرض إدارة الضرائب الضريبة على الدخل

  . مرده إلى تقديمهم لإقرار موحد ومشترك مما يجعل ما نعاه المدعي على خرق شخصية الضريبة غير مؤسس  منهم

  " حول القيمة الحقيقية للعقار"  2-

  ى يتسنى، حت2012-10-28وحيث إن إدارة الضرائب لم تدل بعقود المقارنة المشار إلى مراجعها في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 

درهم للمتر  8000التصحيح الضريبي المعتمد والذي رفع ثمن التفويت من  للمحكمة مراقبة التقيد بالعناصر المستوجبة للتصحيح، مما يجعل

درهم للمتر المربع الواحد غير مؤسس على أساس صحيح من الواقع، لكون القيمة الحقيقية للعقار  10000المربع المصرح به إلى مبلغ 

ونوع الملك ، وحالة الشيوع، وأساس تملكه، لاسيما وأن العقار قدم  وحالته ، ومساحته، موقع العقار،  يع يجب أن تتم أخذا بعين الاعتبارالمب

 . مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة كتعويض عيني في إطار

  وللعدالة الضريبية المكرسة من المدونة العامة للضرائب ، 224المستوجبة له وفقا لمقتضيات المادة   للعناصر  وحيث إن تجاوز التصحيح

وتحمل نصيب من الأعباء العامة في   والتي تفرض توزيع الأعباء العامة الضريبية مراعاة لمساهمة الملزم في تحقق النفع العام  دستوريا

  . مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يحتم إلغاءه  إطار

 طرة تحصيل الضريبةثانيا: حول مس   

على الأرباح العقارية التكميلية يترتب عنه وبالتبعية بطلان إجراءات تحصيلها مع ما   وحيث إن التصريح ببطلان الضريبة على الدخل

 .                        551/7/2012ملف رقم   2013/13/31 بتاريخ الصادر  304  حكم رقم "  .يترتب عن ذلك من آثار قانونية
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أن هناك  إلا ،الملزم أو الإدارة الضريبية التي يتقدم بها يبيةالضر  طعون ال في 671الحالة كما كانت عليه
 .ين من الفرض الضريبيالحماية الكافية للملزمين المتضرر تحقيق  دون  تحول مجموعة من العراقيل

 ،الأنظمة الضريبية على الإطلاقمن أعقد يبقى نظام الضرائب المباشرة  أنأخرى  نؤكد مرة حيث
المتعلقة من القضايا الرائجة و  %95ما يزيد عن ) أ في الأغلبية الساحقةجلجعلت القاضي الضريبي ي

من وإدراك القاضي(  التي تخرج عن و  672صادرة على إثر مراقبة ضريبية بضرائ بمنازعات الملزمين هي
  .والواقعية 673القانونية ل يقضي بها في المسائو  ،إلى إجراء الخبرة ليهالقضايا المطروحة ع

التي يأمر بها القاضي في المنازعات الضريبية  من الخبرات أصنافعدة أنها توجد  ،لصددنشير في هذا او 
 في الضرائب المباشرة ر أن التي يتم اللجوء إليها بكثرةغي ،إثبات الدخل العام خبرةو  ،الخطوط كخبرة تحقيق
 : على الدخل 674ة أو العقارية فيما يخص تقدير الوعاء العقاري الخاضع للضريبةمحاسبيهي الخبرة ال
 لخبرة العقاريةا 

حيث تدفع  ،بادئ ذي بدء لابد من الإشارة إلى كون قطاع العقار يشهد أكبر عدد من المنازعات
ريبية إلى التشكيك في أي تصريح ما يصطلح على تسميته "بالنوار" ( الإدارة الض )أوظاهرة غير المصرح به 

التقويم و ذلك  الشراء، مما يدفع أصدق دافعي إلى نية استباقالإقدام على تقويم العديد من عمليات البيع و و 
عن عملياتهم، هذه الحقيقة أدت إلى نشوب العديد من المنازعات المستعصية التقدم بتصريحات ناقصة 
   يتطلب حلها انتداب خبير.

                                                           

 .18، ص، 2018، 34مجلة المالية ، العدد  - 671
)رئيس مصلحة الشؤون القضائية بالمديرية العامة للضرائب(، مداخلة تحت عنوان: " خصوصيات  واردة عن عبد الرحمان ابليلا - 672

لضرائب حول موضوع : " الخبرة في المادة الضريبية "، في الندوة الوطنية المنظمة بمراكش بين المجلس الأعلى و المديرية العامة ل

، مطبعة المعارف  16، دفاتر المجلس الأعلى عدد 2011فبراير  5و  4الاشكالات القانونية و العملية في المجال الضريبي "، بتاريخ 

 .110، ص، 2011الجديدة ، الرباط ، 

 .11أشارت إليه: السعدية جماني، الخبرة القضائية في المادة الضريبية، مرجع سابق ، ص، 
 و من الأمور القانونية التي يبث فيها الخبير: - 673

 البحث في مجال ونطاق تطبيق الضريبة أو شروط الإعفاء منها. -

 البحث في انتظام المحاسبة من عدمه. -

 تقدير وسائل الإثبات المقدمة كالفاتورات و الوثائق المحاسباتية عموماً و مدى استيفائها لشروط القبول.  - 

 .لقانون الواجب تطبيقالبحث عن ا -

 الاطلاع على الملف الجبائي للملزم. -

 تحديد تاريخ بداية النشاط المهني. -

 تحديد الشكل القانوني للشركة. -

 البحث عن إخضاع واقعة ما للضريبة. -
رة المحلية و التنمية، سلسلة " ميمون رحو، أحمد العلالي، الضابط العلمي للمنازعة الضريبية تأسيسا و تحصيلا، المجلة المغرية للإدا - 674

 .92ص،  ،95مواضيع الساعة " ، عدد، 
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يبة اللجوء إلى خبير عقاري لتحديد القيمة الحقيقية للعقار موضوع الضر  يتم و على هذا الأساس
 (3)بين ثلاثة تتراوح المدة الزمنية لإجراء خبرة عقارية ماو  ،لى الدخل صنف الأرباح العقاريةالتكميلية ع

 هي مدة طويلة إلى قورنت بالمهمة.، و شهور (8) شهور إلى ثمانية
 ن القاضي الضريبييتضح أ ،لكةهكذا باستقراء مجموعة من الأحكام الصادرة عن محاكم المم و

 ،الأساس الضريبي بناء على ما ورد في تقرير الخبير غلبية الساحقة من القضايا المطروحه عليهفي الأ يعتمد
كلها   2012إلى سنة  2007    أحكام من سنة (7) سبعة مة الإدارية بالدار البيضاءالمحك صدرت عن مثلا

الضريبية لاحتساب الضريبة الإدارة  تجارية للعقار التي اعتمدت عليهافيها الخبير إلى كون القيمة ال توصل
حسب ، و المبيعللعقار مبالغ فيها بالنظر إلى القيمة التجارية  على الدخل صنف الأرباح العقارية التكميلية

ارية أخد بعين الاعتبار كل المعايير الموضوعية الحقيقية لتحديد القيمة التج دقمة أن الخبير توجه المحك
مما  675كذا الأثمان التي كانت سائدة وقت التفويتات وتاريخ التفويت و بما في ذلك الموقع والمواصف ،للعقار

 بتقرير الخبرة. يتعين الأخذ

 الخبرة المحاسبية 
 طبيعياً  ء كان شخصاً تهم الخبرة المحاسبية المنازعات الضريبية على إثر مراقبة لمحاسبة الملزم سوا

خلالات الجسيمة المنصوص عليها في المادة حالة ثبوت للإدارة الضريبية وجود الا و ذلك في، أو معنوياً 
، وربط فيها المشرع إعادة التي تكون فيها المحاسبة منتظمة الحالة و أيضاً  ،من المدونة العامة للضرائب 213

تقدير رقم المعاملات على إثر نقصان الأرقام التي وقع الإقرار بها كما جاء في الفقرة الأخيرة من البند الأول 
للوقوف على  منها للتأكد من صحة الادعاء والمحكمة سعياً  ،676من المدونة العامة للضرائب 213للمادة 

 .677، تلجأ إلى الاستعانة بخبير متخصص ليتولى التحقيق في الادعاءحقيقة رقم المعاملات

                                                           

 .107السعدية جماني ، الخبرة القضائية في المادة الضريبية، مرجع سابق، ص،  - 675
لا يشوبها  من المدونة العامة للضرائب على ما يلي :" إذا كانت المحاسبة المدلى بها 213تنص الفقرة الأخيرة من البند الأول للمادة  - 676

ذا ثبتت شيء من الاخلالات الجسيمة المبينة أعلاه، لا يجوز للإدارة  أن تعيد النظر  في المحاسبة المذكورة و تعيد تقدير رقم المعاملات إلا إ

 نقصان الأرقام التي وقع الإقرار بها ".
 .108 السعدية جماني، الخبرة القضائية في المادة الضريبية، مرجع سابق، ص، - 677
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و يقول في  ،و هناك الاستثناء 678تقييم القضاء المغربي للمحاسبة هنا القاعدة منهجية بالرجوع إلىو 
مصلحة الشؤون القضائية بالمديرية العامة للضرائب: " و تتمثل لأستاذ عبد الرحمان أبليلا رئيس الصدد اهذا 

المرتبطة بضرائب تكميلية بنيت  القضايا التي عرضت على القضاء و القاعدة في أن الأغلبية الساحقة من
 ، و، و بالتالي قد انتدب فيها خبرةبأمور تقنية، اعتبر القضاء أن موضوعها يتعلق تشكيك في المحاسبةعلى ال

تفصيلا إلى نتائجها تحت علة واحدة جات الخبرة، استند القضاء جملة و بدون أن يدخل في تفاصيل مستنت
مفداها أن الخبير التزم بالأوامر المسطرة إليه في الحكم التمهيدي وأن الخبرة كانت حضورية وجرت وفق 

، أما مهمة التفصيل مراقبة الجانب المسطري في الخبرةضاء اقتصر على . بمعنى أن دور القالقواعد القانونية
 .في القيمة الإثباتية للمحاسبة فقد تركت للخبير

بالتالي تحديد في تفاصيل الضوابط المحاسبية، و  هذه الوضعية العامة لم تسمح للقضاء بالدخول
محاسبة المعتمدة، و كذلك مفهوم الة، و مفهوم المحاسبة المنتظم صوصاً خمن جميع المفاهيم و وقفه منها، و م

 لإثبات ذلك.ووسائل في المحاسبة  التشكيك

                                                           

النماذج التي نستعرض بعض والتي تؤكد هذا التوجه ، التي تم الاطلاع عليها في هذا المجال  و القرارات هناك مجموعة من الأحكام - 678

 تهم الضرائب المباشرة :

تبين لها أنه بني محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط جاء في حيثياته ما يلي:" ... فباطلاع المحكمة على الحكم المستأنف  صادر عن قرار -

ة قضاءه على الخبرة المنجزة من طرف الخير بيجو بعدما تبين له  أن هذا الأخير  أبرز للمحكمة المعطيات الكافية و الكفيلة لتحديد القيم

لقرار عدد على إثر وصفه للعقار  المذكور وصفا دقيقا من حيث مشتملاته  ومميزاته"، ا  2007التجارية للعقار بتاريخ تفويته في سنة 

، أورده: ميمون رحو، أحمد العلالي، الضابط العلمي للمنازعة الضريبية 9/12/543في ملف عدد  2012/12/17الصادر بتاريخ   5006

 .113-115تأسيسا و تحصيلا، مرجع سابق، ص، 

منة للعناصر و المعطيات المبررة لما حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ورد فيه ما يلي : " و حيث إن الخبرة جاءت حضورية و متض -

  624انتهى إليه الخبير فإن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ترى اعتمادها و التصريح بعدم واقعية استبعاد محاسبة المدعية ..." حكم رقم 

وردته :  السعدية جماني، ، شركة أنترناسيونال ضد المدير العام للضرائب، أ9/11/85في ملف عدد    2012/04/02الصادر بتاريخ 

 .173-179الخبرة القضائية في المادة الضريبية، مرجع سابق، ص، 

حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء إذ جاء فيه ما يلي : " و حيث أن تقرير الخبير جاء مستوفيا  للشروط الشكلية و الموضوعية  -

، شركة امابار 2010/9/130ملف عدد   2012/05/08بتاريخ  113قه"، حكم رقم المتطلبة قانونا الأمر الذي يتعين الحكم معه الحكم وف

 .211- 32 2السعدية جماني، نفس المرجع، ص،  : أوردهضد المدير العام للضرائب و من معه

من طرف المدرية  2011/07/06" ...  حيث أن الاستئناف المقدم بتاريخ  يلي:قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضى ورد فيه ما  -

 2008/6/312في الملف رقم   2010/09/15بتاريخ  1258العامة للضرائب ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 

.و ق. شو كذا ضد لحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة، جاء وفق الشرو ط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه التصريح بقبوله....

 2012/01/23بتاريخ  232بالتالي ما أثير من طرفها في الاستئناف غير مرتكز على أساس، و الحكم بهذه العلل واجب التأييد"، قرار رقم 

 ، شركة عوتشار ضد المديرية العامة للضرائب. 9/11/484ملف عدد 

كمة وبعد إطلاعها على تقرير الخبير تبين لها كونه أنجز حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط جاء فيه ما يلي :" و حيث أن المح  -

مطابقا لمنطوق الحكم  التمهيدي، و كانت خلاصته موضوعية و معللة ، مما ارتأت إلغاء مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية 

، أوردته : مريم   2012/12/27بتاريخ  4904م وفق الأسس الواردة في تقرير الخبرة  مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية "  حكم رق

 .111خمليشي، الحماية القضائية للملزم في المنازعات الجبائية، مرجع سابق ، ص، 
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لا من طرف الفقه الضريبي الذين اعتبروا أن الوضعية القبول من طرف الإدارة و لذلك لم تلق هذه و 
ائية تدالقضاء تخلى عن مهمته لفائدة الخبير خاصة بعدما تبين أن جل الأحكام التي تصدر في المرحلة الاب

تبحث دائما  الأعلى، فالغرفة الإدارية بالمجلس يتم تأييدها في المرحلة النهائية، معتمدة على مستنتجات خبرة
 .679عن التعليلات لتأييد الأحكام"

 قف النادرة له من تقييم المحاسبة، فقد تمثل في بعض المواء المغربيأما الاستثناء في موقف القضا
 .680و مناقشة تقرير الخبير

 الجانب الذي نناقشه إلى المثالب التالية: لخبرة مناللجوء المفرط ل ير أنغ و

أن  ، ذلك681إلى إعدام سلطة القاضي التقديرية الحكم القاضي بالخبرة والمصادقة عليه يؤدي -
سمعة يؤدي إلى المس بمصداقية الأحكام و ب 682مهمته تكون تقنية تكليف الخبير بمهام قانونية في حين أن

 .منهم الأجانب و خصوصا ما يزيد من نفور المستثمرينالقضاء م

انتداب أكثر من خبير في بعض القضايا الشائكة التي تهم  تلجأ المحكمة في بعض الأحيان إلى -
بنشاطه  بالتالي المسو  ،اء لأسرار مهنتههنا بالضبط يصبح الملزم عرضة لإفش ،الشركات الكبرى 

 .الخبير جنائياً  لةم ينص صراحة على مسا  ل المغربي قانون أن ال علماً  ،الاقتصادي

ج عنه إضرار بمصالح ، الشيء الذي ينتالملفات لأن إنجازها يتطلب شهوراً  تسبب في تأخير -
بالتالي ارتفاع المديونية باتجاه ة هناك تفاقم الباقي استخلاصه، و فمن جهة الإدار  ،أطراف النزاع

                                                           

عبد الرحمان أبليلا، الإثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة و خصوصيات المادة الجبائية )على ضوء الممارسة و الاجتهاد  -  679

 .382جع سابق، ص، مر القضائي(، 

 93انظر أيضا: ميمون رحو، أحمد العلالي، الضابط العلمي للمنازعة الضريبية تأسيسا و تحصيلا ، مرجع سابق ، ص،  -
ملف رقم  8/7/2014بتاريخ  4172رقم   و من بين المواقف النادرة التي عثرنا عليها في هذا المجال حكم المحكمة الإدارية بالرباط  - 680

 www.marocdroit.com، منشور  بالموقع الإلكتروني :    2013 /7113/ 417
 .95ميمون رحو، أحمد العلالي، الضابط العلمي للمنازعة الضريبية تأسيسا و تحصيلا، مرجع سابق، ص،  - 681
شكل أسئلة فنية لا علاقة  من قانون المسطرة المدنية على ما يلي : " يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في  59 تنص المادة  - 682

 لها مطلقا بالقانون.

يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني و له 

 علاقة بالقانون".

على أن الخبير يمكنه :" أن يبدي رأيه في مسائل   من المدونة العامة للضرائب فقد نصت 242و بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من المادة 

 Iم البند قانونية  غير تلك التي تهم مطابقة الوثائق و الأوراق المقدمة له للتشريع المنظم لها"، ونشير أن هذا التدبير تم إدراجه بمقتضى أحكا

 . 2009من قانون المالية لسنة  7من المادة 
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اتجاه الإدارة الضريبية على أداء ما بذمته بالطرق  ، فقد يجد نفسه مجبراً من جهة الملزمو  الملزمين.
تقديم طلب وقف الأداء أمام ، إذا لم يتبع المسطرة الإدارية من خلال التي نص عليها القانون 

أن كل منها  علماً  ،683أو طلب وقف التنفيذ أمام القاضي الضريبي المحاسب المكلف بالتحصيل
 نفاذ جهد الملزمين.دي إلى ضياع الوقت و لشيء الذي يؤ ا ،684يتطلبان تكوين الضمانات

إلى الإضرار بالذمة المالية  مما يؤدي ،تتطلب الخبرة العقارية أو الخبرة المحاسبية مصاريف باهظة -
 لملزمين.ل

بيان التصفية الضريبي في إطار دعوى الطعن في قرار تحديد الأساس و  و عموما، و بالرغم من
لولا وجود طريق الدعوى المستعجلة و  ،ذمتهم من ديون بمين من أداء ما ز لا يعفي المل ، غير أن ذلكالموضوع

 التي تنجي طالبها من مغبة مساطر التحصيل الجبري.

 في إطار الإجراءات المستعجلة ينحماية الملزم المبحث الثاني :

في 685للمستعجلات عن رئيس المحكمة باعتباره قاضياً  تعدد الأمور المستعجلة التي تصدرت
غير أننا  ،أو الأصل التجار ذن ببيع العقاركمنح الإذن بالحجز أو الإ ،المباشرة ات المتعلقة بالضرائبالمنازع

التصفية أو  الأساسالناتجة عن المنازعة في نسلط الضوء على تلك التي تهم وقف تنفيذ الضريبة المباشرة 
أن  علماً  كراه بدني.إ وبيع و  من حجز، باعتبارها صمام أمان للملزمين المداهمين بإجراءات التنفيذ الجبري 

 .686بدليل ما يقضي به المشرع في هذا المجال ة لا تعفي الملزم من أدائهاالمنازعة في الضريب
 أو طلب تعديل المركز القانوني في إطار دعوى الموضوع ضريبيبخلاف طلب إلغاء القرار الو 

 ،الثقةلملزم بالملل وفقدان يشعر فيها ا حيث ،وبطيئةباهظة التكلفة  في غالب الأحيان تكون مسطرته والذي
يعمل على اتخاذ إجراءات تحفظية هدفها الحفاظ على  قف التنفيذالمستعجل في إطار مسطرة و نجد القضاء 

                                                           

 .102ية في المادة الضريبية، مرجع سابق، ص، السعدية جماني، الخبرة القضائ -  683
من المدونة العامة للضرائب على ما يلي : " بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، لا يمكن إيقاف  242تنص الفقرة الأخيرة من المادة  - 684

الكافية كما هو منصوص عليها في تنفيذ تحصيل الضرائب و الواجبات و الرسوم المستحقة إثر مراقبة ضريبية إلا بعد وضع الضمانات 

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية". 97-15من القانون   118المادة 

 يختص القضاء المستعجل في مادة الضرائب في مساعدة القابض في القيام بإجراءات التنفيذ الجبري. - 685 
 نة تحصيل الديون العمومية.من مدو 117 من المدونة العامة للضرائب و المادة  235أنظر المادة  - 686
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شريطة  ،بوقف تنفيذ الضريبة والجزاءات الجبرية المصاحبة لها يقضيحيث  ،687الحق بصفة مؤقتة واحتياطية
 .الشكلية و الموضوعيةمجموعة من الشروط ب التقيد

وقف تنفيذ الضريبة  شروط :سنبحث مظاهر حماية الملزم من خلال بناءاً على ما ورد ذكره، و
الجبرية  التي تنجي الملزم من بطش المتابعة (المطلب الثانيتنفيذ )الوتطبيقات عملية وقف  ،(المطلب الأول)

 مهما بلغت درجتها.

 ريبةشروط وقف تنفيذ الض  : المطلب الأول

في القضايا المتعلقة بالضرائب المباشرة بصفة و  بصفة عامة القاضي في القضايا الضريبية رو د إن
تسم بالدقة والاجتهاد القضائي المؤسس لميزانية العامة للدولة، يجب أن يوالتي تمس بشكل مباشر ا خاصة

عدم وجود ل ونظراً  الشرعية الضريبية،و  688الذي يجب أن لا يخرج عن نطاق حماية حقوق الأطراف
دأب القاضي الضريبي على فقد  ،وقف تنفيذ الضريبة على مستوى التشريع الضريبي مقتضيات تنظم مسطرة

سطرة المدنية ويطلق عليها المبادئ العامة المتعارف عليها في قانون الم شروط مستمدة منعلى  إعمالها بناء
  مقتضيات التشريع الضريبييتم استنباطها من روح  وأخرى  ،(الفرع الأول) العامة لوقف التنفيذ بالقواعد

 .(الفرع الثاني) ويطلق بالشروط الخاصة لوقف التنفيذ

 العامة لوقف تنفيذ الضريبة : القواعد الفرع الأول

في وقف  الاختصاص لقاضي المستعجلات مغربي لم يحدد شروط انعقادمن المعلوم أن المشرع ال
من قانون المسطرة المدنية بالنص على أن رئيس المحكمة الابتدائية  149ل حيث اكتفى الفص ،تنفيذ الضريبة

 90-41من القانون رقم  7بما أن المادة لاستعجال، و للمستعجلات كلما توفر عنصر ا يختص بصفته قاضياً 
نفيذ إيقاف تفي  ، فإن القاضي لم يتوانىمقتضيات قانون المسطرة المدنية ىتحيل عل للمحاكم الإدارية المحدث

يتم  بدون أن (IIالفقرة الجدية ) و (Iالفقرة الاستعجال) ي شريطة توفر عنصر  ،ينحماية للملزمالضريبة 
 (.IIIالفقرة المساس بجوهر الدعوى)

                                                           

بحار عبد الرحيم، الإجراءات التحفظية في مادة العقود التجارية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة   - 687

 .27، ص،2009،  8"دراسات و أبحاث" العدد
اف بيع المحجوز، المجلة المغربية للإدارة المحلية و خالد الشرقاوي السموني، إيقاف إجراءات تحصيل الدين العمومي : حالة إيق  - 688

 .125، ص، 2006،  69التنمية " ، سلسلة " تعاليق على أحكام" ، عدد 
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 ستعجالشرط الا : Iالفقرة 
بوقف تنفيذ الضريبة في القضاء  تصريحجال إحدى الشروط الموضوعية لليمثل شرط الاستع

دق بالحق المراد المحافظة الاستعجال خطر حقيقي محو  ،690إطار القواعد العامة يف الفرنسي و 689المغربي
لا تكون عادة في إجراءات التقاضي العادي حتى لو قصرت ي التوالذي يلزم درؤه عنه بسرعة و  ،ليهع

 مواعده.
الضرر الذي يصعب تداركه فيما  لى شرط الاستعجال وصفقد أضفى مجلس الدولة الفرنسي عو 

ا يتعين على المعني بالأمر إثبات بأن القرار الضريبي محل طلب وقف التنفيذ سينجم عنه أضرار هن، و 691بعد
أي أن القرار يحمل معه مخاطر كبيرة على حقوق و مصلحة الملزم في  ،لا يمكن إصلاحها في المستقبل

برة على تسريح عمالها الشركة التي تكون مج مثل: ،شتى المجالات)الإنسانية، الاجتماعية، المهنية، الحريات(
انخفاض  ،  693بيع المؤسسة لعقارها الذي يشكل أصولها الوحيد ، 692دفع الضريبة المفروضة عليها بسبب

 الذي يعيل أطفاله القاصرين. في موارد الملزم 
 حالة الاستعجال للحكم بوقف تنفيذ الضريبة حصردأب على  يالمغرب كما أن القاضي الاستعجالي

حيث جاء  ، 694يصعب تفادي أخطارها أو أضرارها عن طريق التعويض الفادحة، التي يةالخسارة الماد في
... إجراءات التحصيل  : "يما يل بالرباطبتاريخ  كمة الاستئناف الإداريةمحأمر استعجالي صادر عن  في

ص إنما تباشر من أجل استخلا فابنك كل من البنك الشعبي والتجاري و لطالب لدىالمباشرة على حساب ا
الاستخلاص بمقتضى الحكم  الضريبة المذكورة على الرغم من إلغاء السند الضريبي الذي على أساسه يتم

                                                           

جاء في أمر استعجالي  صادر عن  إدارية فاس ما يلي : " و حيث أستقر العمل القضائي بهاته المحكمة على قبول المطالبة بوقف   - 689

بما فيه الدين الضريبي في إطار القواعد العامة للاستعجال  97-15من القانون     2نصوص عليه بالفصل تنفيذ الدين العمومي الم

بتاريخ  2009/80" ، أمر رقم 90-41من قانون المسطرة المدنية المحال عليه، بموجب الفصل من قانون   149المنصوص عليها في 

الاستعجالي للقضاء الإداري المغربي : مسطرة الإشعار غير الحائز  رضوان أعميمي ، تطور الاختصاص، أورده:   2009/05/20

 .41، ص، 2012، 103نموذجاً، المجلة المغربية للإدارة و التنمية المحلية، سلسلة "دراسات"، عدد 
 أنظر :    -690

   - Cyrille David et autre, les grands arrêts de la jurisprudences Fiscale, Edition Dalloz, Paris, 

2003 ,p,127-128. 
691  - Ibid , p, 227 .  
692 - C.E. 17 JUIN 1981. S.a. des établissements Knecht, R.J.F. 1981, n°442, D.F. 1981 

، كلية   2أشار إليه:  إلياس واضح ، إرجاء الدفع في المواد الجبائية دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة وهران 

 .199ص،  2014-2015العلوم الحقوق و العلوم السياسية، السنة الجامعية، 
693 - C.E. 6 avril 1967, req.6604, R.J.F.1987, n° 0332.Avis C.E. Section finances 30 avril 1996, R.J.F. 

10/96, n° 1229. 

 .199مقارنة، مرجع سابق، ص، إلياس واضح ، إرجاء الدفع في المواد الجبائية دراسة :  أشار إليه
 .36، ص، 2001مولاي إدريس الحلابي الكتاني ، إجراءات الدعوى الإدارية، دار السلام ، الرباط ،  - 694
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، فإن طلب الإيقاف يكون على درجة من الجدية التي تبرر له علاوة على توفر عنصر الاستعجال المذكور
ب الخزينة من أضرار يصعب تحويل المبلغ المحجوز لحسار لما سيترتب عن إجراءات الحجز وتنفيذه و بالنظ

 .695تداركها مستقبلا"

 : شرط الجديةII الفقرة
د طعن كيدي يبتغي المماطلة فقط الطعن ليس مجر  نأ هو الشرط الذي يبرر يقصد بشرط الجدية

ا كان القاضي في جوهر النزاع ما إذ تعمقدون ما هو الذي يظهر للوهلة الأولى و إن، و  696إطالة الإجراءاتو 
 .697اء القرار المطعون فيهمن المرجح إلغ

أن رئيس رة المدنية يتضح من قانون المسط 698 149الفقرة الأولى من الفصل بالرجوع إلى مقتضيات
دير جدية أسباب الصعوبة لمستعجلات لا يبث في الصعوبة وإنما يختص في تقل مة بوصفه قاضياً المحك

للشك  دع مجالاً لا ت لموضوعلمعتمدة في دعوى التنفيذ حكم أو سند تنفيذي، بمعنى أن تكون الوسائل االمثارة 
 في أنه سيتم إلغاء القرار المطعون فيه.

تعتبر أوجه أو أسباب جدية تسمح للقاضي أن يأمر بوقف التنفيذ طبقاً لما استقر  على العمومو 
 : 699عليه القضاء المقارن 

 دة تقويم التي تكون عمليات إعا اعتمدت عليها الإدارة الضريبية فيالطرح أو الأسس التي  -
 .ةمؤسس

 الإجراءات المتعلقة بفرض الضريبة تلقائيا  تظهر بأنها غير قانونية و مشكوك في صحتها. -
 أساس حساب الضريبة المعتمد من قبل الإدارة الضريبية مبالغ فيه. -

 لنستد ي تطبيقات القضاء الإداري ف ط الجديةأسانيد إعمال شر  أما بالنسبة للقضاء المغربي و لفهم

                                                           

 ) غير منشور(.1.09.04ملف رقم  2009/06/03، بتاريخ 90قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم  - 695
، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، وحدة التكوين و البحث   -دراسة مقارنة –رات الإدارية سمير شكري، وقف تنفيذ القرا - 696

، ص، 2004-2005علم الإدارة و القانون الإداري، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ،أكدال ، الرباط ، السنة الجامعية ، 

309. 
 .310نفس المرجع ، ص،  - 697
من قانون المسطرة المدنية على ما يلي : " يختص رئيس المحكمة الابتدائية و حده بالبث بصفته  149تنص الفقرة الأولى من الفصل  - 698

قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ....أو أي إجراء آخر تحفظي سواء 

 الجوهر أم لا... ".  كان النزاع في 
 .195إلياس واضح ، إجراء الدفع في المواد الجبائية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص،  - 699
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جاء في  الذيو   2011/2/3بتاريخ  700عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء صادر أمر استعجاليعلى ذلك ب
...و حيث أنه فيما يتعلق بالدفع بعدم جدية الوسائل فقد تبين لنا أنه ما دامت المدعية  ما يلي : " حيثياته

لعدم وجودها كشركة خلال سنة  ع بشأنها اعتباراً المتناز تدعي بعدم أحقية الإدارة الجبائية في فرض الضريبة 
 الفرض فقد قدرنا أن هذه الوسيلة تكتسي طابعا جديا خلافا لما تدفع به الإدارة الجبائية .

بالتالي عدم توفر حالة لا و حيث أنه فيما يتعلق بعدم وجود أي ضرر لا يمكن تداركه مستقب و
درهم على جانب من  589.00. 180. 16المحدد في  و ن لنا أن المبلغ المطلوب أداءهالاستعجال تبي

 أنه أن يؤثر على الوضعية الماليةمن شأن أداءه بشكل فوري قبل البث في دعوى الموضوع و  الأهمية
 للمدعية ، و بالتالي الحد من نشاطها الاستثماري ، ومن مساهمته في النمو الاقتصاد الوطني.

 ذا الشأن غير ذي جدوى و يتعين استبعاده.و حيث إنه لذلك يبقى الدفع المثار به
 .يتعين الاستجابة له" دفوع المثارة يبقى الطلب مقبول ووحيث إنه أمام استبعاد كل ال

حد للطعون  الأول يتمثل في وضع :كحماية قانونية للإدارة من وجهتين مختلفتين يعتبرو هذا الشرط 
م ومن ثنوناً التي يمكن أن تقام ضد القرارات الإدارية كذلك الطعون غير المؤسسة قاو  ،الكيدية و التعسفية

مسؤولية الإدارة في حالة تنفيذها لقرار غير  ، أما الوجه الثاني فإنه يخص تفادي قيامتعطيل النشاط الإداري 
 .الذي ستقوم بتعويضه حتماً و  ،مشروع الذي يمكن أن يترتب عنه أضرار للمعني بالأمر

طبيعة  اجها في هذا السياق هي أن القضاء الإداري نادراً ما يبينو لعل أهم ملاحظة يمكن إدر  
عبارة ، و إنما يكتفي بالمصطلح القانوني المتمثل في رفه ضمن المنازعات المعروضة عليهالوجه الجدي و يع

كما هو وارد في حيثيات الأمر السالف  مثارة من قبل الطاعنأو أسباب وجيهة  أن هناك وجه جدي في النزاع
   ذكر.ال

 شرط عدم المساس بالجوهر : IIIالفقرة
ذلك مقيد بعدم  ، فإنقبول طلب وقف التنفيذل الأساس والجدية يشكلان الاستعجال شرطي إذا كان

 أي جوهر الدعوى. المساس بأصل الحق

: " لا تثبت الأوامر الاستعجالية إلا في  من قانون المسطرة المدنية على ما يلي 152الفصل  نصي و
                                                           

أشار إليه:  سعيد   1477/10/1ملف عدد  2011/2/3 بتاريخ  273أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة بالدار البيضاء عدد   - 700

 .230، ص، 2013ام القضاء الإداري الاستعجالي، دار النشر المعرفة، مراكش، العمري، إيقاف تنفيذ الديون العمومية  أم
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بصفة  معنى جوهر الدعوى أو أصل الحقو  ،راءات الوقتية ولا تمس فيما يمكن أن يقصي به في الجوهر"الإج
ما يمس صحته أو ، و يندرج فيه كل أو عدماً  هو كل ما يتعلق بموضوع الدعوى و يرتبط بها وجوداً  عامة

 . 701كذا من آثاره القانونيةير من معالمه و أو يغ أو إيجاباً  يؤثر سلباً 

ألا يتعرض القاضي للفصل في موضوع النزاع " الحق في مجال المنازعات الضريبية يعني : جوهرو 
الذي بني عليه الإشكال كالحكم ببراءة ذمة المدين أو انقضاء الدين أو الحكم ببطلان إجراءات الحجز على 

على سير الدعوى غير أن القاضي يملك سلطة تحوير الطلبات التي تمكنه من الهيمنة " مثلا، 702 المنقولات
لا يتقيد  فهو وتوجيهها والحكم فيها بما يتفق وروح العدالة بشرط ألا يتعدى في ذلك حدود ولايته المقررة قانوناً 

بالمحافظة  بطلبات الخصوم وله أن يغير أو يحور فيها وأن يأمر باتخاذ الإجراء الوقتي الذي يراه كفيلاً  حرفياً 
 .703على حقوق الطرفين

والتي تعد من السمات الجوهرية التي تفصل  ،ه المصري ضوابط محددة لسلطة التحويروقد نهج الفق
 :704قضاء الموضوع عن القضاء المستعجل وهي كالتالي

يله وتغييره فيها حماية عدم تقييد سلطة القاضي المستعجل بالطلبات التي تطرح عليه وتعد -
 أرادها الخصوم.لطرفين، وعدم المساس بالموضوع أو تجاوز الحدود التي ل

ألا يترتب على التحوير زيادة الأضرار بالمدعى عليه فإذا ترتب عليه زيادة الأضرار ارتفعت  -
 سلطة التحوير.

على إجراءات وقتية أو تحفظية ولا يجوز التطرق لهذه السلطة من  يجب أن يكون التحوير منصباً  -
 الناحية الموضوعية.

نه لا يلجأ إليها إلا في ظل عدم وجود اضي المستعجل بمعنى أتحوير الطلبات سلطة احتياطية للق -
 إجراءات وقتية ظاهرة.

 سلطة تحوير الطلبات على النحو المتقدم سلطة مقيدة للقاضي المستعجل وليست تقديرية. -
                                                           

مرجع سابق، رضوان أعميمي ، تطور الاختصاص الاستعجالي للقضاء الإداري المغربي : مسطرة الإشعار غير الحائز نموذجا،  - 701

 .42ص، 
 .241، ص، 1991 منشأة المعارف الجامعية، الإسكندرية،أمينة النمر، القواعد العامة في التنفيذ، والتنفيذ بطريق الحجز،  - 702
 .740-741، ص ،1988معوض عبد التواب، الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 703
 . 742-743نفس المرجع، ص، - 704
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ضمانات المصري تعد إحدى ال حوير المتعارف في الاجتهاد القضائيإن سلطة الت الجدير بالذكرو 
لم يتمرس بعد على  القضاء الضريبي المغربي ، غير أنبالضريبة ينلملزممائية المهمة لالقضائية الح

قرار صادر عن  في هذا المجال قد تم العثور عليه من بين ما، و الحالات النادرة إلا في بعض الهااستعم
نظر بغض اللكن حيث أنه  جاء فيه ما يلي: " الذيو  2008/4/9بتاريخ محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش

، فإن قضاء الاستعجال دأب على تحويل الطلبات المقدمة بشأن رفع الحجز عن تلك المنازعة الموضوعية
إيقاف إجراءات إعادة تكييفها إلى طلبات نكي و على الحساب البللغير الحائز الموقع بمقتضى الإشعار 

 تقديمها إلى القضاء الاستعجال. ، باعتبار أن ذلك هو الجوهر الحقيقي لتلك الطلبات مادام تمالتحصيل
و  جدية الطلب...ل رهينة بتوفر عنصري الاستعجال و حيث إن الاستجابة لطلب إيقاف إجراءات التحصي

حيث إن إيقاع الحجز على الحساب البنكي للطالب لدى بنك المغرب بمقتضى الإشعار للغير الحائز موضوع 
 .705"الاستعجالالطلب، من شأنه أن يوفر عنصر 

 بالإضافة إلى الشروط العامة لوقف التنفيذ هناك شروط أخرى يتم استنباطها من التشريع الضريبي.و 

 الشروط الخاصة لوقف تنفيذ الضريبة الفرع الثاني :

 ينلإقرار حماية أكثر للملزم ذلكو  ،المستعجلات تقنين مسطرة وقف تنفيذ الضريبة يضقا حاول لقد
يظهر الدور الخلاق من هنا روح مقتضيات القانون الضريبي، و  ناء علىب هانظموجود فراغ تشريعي ي ظل في

وتتمحور الشروط  ،ناطق بالقانون إلى شخص منشأ له والذي يتحول من مجرد شخص الضريبي للقاضي
 .(IIالفقرة وأخرى موضوعية )( Iالفقرة المذكورة في شروط شكلية )

 الشروط الشكلية : Iالفقرة 
ء لمبدأ إسقاط الطلبات وفا نفيذطلب إيقاف التقيقة لقبول د شكلية شروطاً الفرنسي  ءيشترط القضا

لا يقبل طلب وقف التنفيذ إلا بالنسبة  كما ،إمكانية لطلب وقف الأداء الملزم كأن لا تكون أمام مثلاً  ،الكيدية
و اتجاه محمود غير أن نظيره المغربي لم يسلك هذا التوجه وه ،ن الذي لم يقبل بصدده وقف الأداءلجزء الدي

لمرور الوقت المحدد لطلبه أو  نظراً  ،يخدم بالدرجة الأولى مصلحة الملزم الذي فوت فرصة طلب وقف الأداء
 .نص عليها القانون ع تكوين الضمانات التي ييعدم توجيهه إلى ذي صفة أو لم يستطل

                                                           

منشور بمجلة المحاكم الإدارية عدد  607/2/7ملف عدد  2008/4/9بتاريخ  142قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد  - 705

 .198، ص،   3،2008
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يث ليس هناك وقت حب، في العمل القضائي المغربي اليسربالسهولة و  وقف التنفيذمسطرة  تمتاز و
 ،لها بل يتم قبوله في جميع مراحل الدعوى حتى ولو كانت التدابير الزجرية في آخر إجراء ب الوقفمحدد لطل

إعادة تقديم الطلب  كما يجوز ،لأول مرة في مرحلة الاستئناف قدم ولك يتم قبول الطلب حتى لر من ذالأكثو 
 الثمينةيفوت الفرصة لا يجعل الملزم  الشيء الذي ،نفسه متى تغيرت الظروف المحدثة لشرط الاستعجال

توجيه  ، شريطة أن يتمنها أمام محاكم المملكةلك هو التضخم الحاصل بشأوالدليل على ذ ،طلب وقف التنفيذل
 (. 2ضرورة وجود منازعة في أصل الدين)مع ( 1ذي صفة ) الطلب ضد

 ضرورة توجيه طلب وقف التنفيذ ضد ذي صفة -1

طائلة عدم القبول تصفيتها تحت ريبة في أساس الضريبة و المتعلقة بوقف تنفيذ الض ترفع الطلبات
هي التي تملك الصفة القانونية لضرائب ل العامة مديريةالتبار أن على اع و ذلك ،ضرائبلل العام مديرال ضد

 .707شخص رئيس مصلحة شؤونها القضائيةفي  706للترافع أمام المحاكم
كية في بالإضافة إلى مسؤوليتها الكلاسي أصبحت لضرائبالعامة ل يةمدير ال أن الجدير بالذكر و

، و كذلك عن تحصيلها ؤولةمسبالإضافة إلى الضرائب الأخرى ( الضرائب المباشرة )  تحديد أساس و تصفية
في صنف الأرباح العقارية  –الضريبة على الدخل و  2005قد بدأت هذه العملية بالضريبة على الشركات سنة 

جاءت مقتضيات القانون كما ، 2017ابتداء من سنة  بعد تعميم الإقرار و الأداء الإلكترونينو  المواليةالسنة 
 ليشمل ،708إدارة الضرائب ةبالنسبة لقباضالتنصيص على توسيع نطاق التحصيل ب 2018المالي لسنة 

ا بالنسبة للقطاع الخاص الدخول المعتبرة في حكمهالأجور و  دخولالضريبة المحجوزة في المنبع و المتعلقة ب
 و الدخول لإجمالية للأشخاص الطبيعيين غير المقيمين.  و دخول رؤوس الأموال المنقولة

كان الملزم يجد صعوبة في استيعاب الجهة التي يجب أن يرفع ضدها  ةالجوهري لاتا التعديوقبل هذ

                                                           

من المدونة العامة للضرائب على ما يلي : " ... تمثل مديرية الضرائب بكيفية صريحة أمام القضاء، مطالبة كانت  244تنص المادة   - 706

 اقتضى الحال ، توكيل محامي.."يمكنه، إن  أو مطلوباً ضدها، بمدير الضرائب أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض و الذي 

 23)1429من شوال  23الصادر في   995-07-2تنص المادة الثامنة من المرسوم المتعلق بتنظيم و اختصاصات وزارة المالية رقم  -

نفيذ السياسة على ما يلي: " تتولى المديرية العامة للضرائب بت 2008نونبر  6بتاريخ  5680منشور بالجريدة الرسمية عدد  ،(2008أكتوبر 

 الجبائية طبقا لتوجهات وزير الاقتصاد و المالية.

 و يعهد لها القيام بما يلي:

 ...تمثيل  الإدارة الضريبية أمام المحاكم".   
م من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: " غير أن الإدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أما 34تنص الفقرة الثانية للمادة  - 707

  القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية".
 .38مجلة المالية ، عدد خاص ، مرجع سابق، ص ،  - 708
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مما كان  ،رائب المباشرةفي الض عن مصالح التحصيل لك لفصل مصالح الأساسذو  ،عريضة وقف التنفيذ
ع على الملزم فرصة مكافحة الأثر كان يضي   ، الشيء الذي إلى عدم القبول شكلاً  عديد من الطلباتيعرض ال

 .الغير الموقف للضريبة
بحيث كانت  ،ا الأمرنت تجد صعوبة كبيرة في استيعاب هذلك أن المحاكم بدورها كاالأكثر من ذ و

بين المنازعة في و للمنازعة في قرار فرض الضريبة  فرعياً  بة باعتباره منتوجاً تخلط بين طلب وقف تنفيذ الضري
كانت لا تتردد في أغلب الأحيان  المحاكم المغربية الدليل على ذلك أنو  ،709قانونية إجراءات تحصيل الضريبة

عة تحوم حول أن المناز  رغم العام ضد الخازن  توجيه الطلب في الدفع بعدم قبول وقف التنفيذ الضريبة لعدم
 ،ليس ضد الخازن العامو لضرائب العام ل مديرالدأ يجب أن توجه ضد أنه من حيت المب ، علماً أصل الدين

 لأن الدين الضريبي هو المستهدف و ليس إجراءات التحصيل الجبري.

 ضرورة وجود منازعة في أصل الدين -2

 ي يشكل مبرراً ، والذشرط شكلي مهم أم جزئياً  يعد شرط وجود منازعة في أصل الدين سواء كان كلياً 
بمعنى أن الطلبات الاستعطافية غير مشمولة بوقف التنفيذ وهو والتصفية  لطلب وقف التنفيذ في الأساس ياً قو 

سيتعطف الإدارة على وجه إنما و  ،أو واقعيةلا ينازع في خرق مساطر قانونية  لأن الملزم من الطبيعي جداً 
 الغرامات و العلاوات.الإحسان بإعفائه من الرحمة و 

وجود نزاع  التنفيذ:القاضي في طلب وقف  اي يتأكد منهالتمن صور المنازعة في أصل الدين و  و
 (.بفي أصل الدين ) ( أو وجود نزاع فرعيأأصلي يحوم حول أصل الدين )

 وجود نزاع أصلي يحوم حول أصل الدين -أ

هي و  ،710تشكل منازعة في أصل الدينعلى أنها  التي صنفتالحالات الشائعة ب يتعلق الأمرو 
 : كالتالي

 .المغالات في تقدير الأساس الضريبي -

                                                           

مرجع سابق،  المنازعة في قانونية قرارات الإدارة  المكلفة بربط الضريبة بين دعوى الإلغاء وطعون القضاء الشامل، محمد بيصة، - 709

 .436ص، 
710  -Cyrielle David et autres , les  grands arrêts de la jurisprudences fiscale , op, cit,p, 227 . 
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 .تحديد الأساس الضريبي اءنأث المسطرية الضريبية لضمانات الملزم عدم احترام الإدارة -
 .دفعت بدون وجه حقضريبة  سترجاعطلب ا -
 .أو خطأ في بيان التصفيةالأساس الضريبي  وجود خطأ في تقدير -
 لم يأخذ بعين الاعتبار من لدن الإدارة الضريبية. تمتع الملزم بحالة إعفاء أومن امتياز ضريبي -

 وجود نزاع فرعي في أصل الدين - ب

لطلب وقف  زاعات أخرى تعتبر هي الأخرى مبرراً ين نالمتعلق بأصل الد الأصلي تفرع عن النزاعي
 لات التالية:يتعلق الأمر بالحاو ، من قبل الملزم تنفيذ الضريبة

 طلب وقف التنفيذ لأن الضريبة لم تستحق بعد 

يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الملزم قبل الموعد المحدد للاستحقاق الضريبة، وتاريخ  لا
ابتداء منه يكون باستطاعته ، و القابض استخلاص الضريبة بحلوله بإمكانالاستحقاق هو التاريخ الذي يصبح 

في  اً يكون واضحالذي  ، و711م الجبرية عند اللزومالتحصيل بمرحلتيها الرضائية ث اطراللجوء إلى تطبيق مس
 بيان التصفية.

لشروع في تحصيل من أجل عادي معين يحتسب من تاريخ ا تكون الضرائب المباشرة مستحقة انطلاقاً  و 
 أو إصدار أو إصدار قوائم الإيرادات. الجدول الضريبي

 مثلا ،على الأموال أو المنقولات ب في تطبيق فوائد التأخير أو توقيع الحجزالضرائشرعت إدارة  اإذ هكذاو   
لوجود صعوبة في التنفيذ في مجبر الاستجابة إلى الطلب القاضي و  ،أن يستشكل في التنفيذجاز للملزم 

 الإجراءات. قضي ببطلان تلكيفي دعوى الموضوع  انتظار أن يصدر حكم

 أة عن العملطلب وقف التنفيذ بسبب توقف المنش 

المنشأة عن فيها  تالتنفيذ على الملزم في السنة التي توقفب الضرائبإدارة  الأحيانتقوم في بعض 
لغاية التاريخ بأداء مبلغ الضريبة إلا  أن يعترض على التنفيذ لأنه غير ملزم له هنا يجوزمزاولة نشاطها، 

في النزاع، فإن تبين له أن المنشأة توقفت فعلا  لقاضي المستعجل أن يقدر مبلغ الجداالذي توقف فيه العمل، و 

                                                           

 .79تحصيل الديون الضريبية بين قانون المسطرة المدنية وخصوصيات التشريع الضريبي، مرجع سابق ، ص ،  جهكدان حجيبة ، - 711
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وقوف المنشأة من تاريخ  الضرائب في الميعاد القانوني محسوباً  أن الملزم كان قد أخطر مديريةل، و عن العم
أن يقضي  للقاضي ، هنا يجوز712يوما (45أربعين )جل خمسة و يتحدد في أ والذي فعلياً  وقوفاً عن العمل 

إلى أن يتم البث بقرار  ضريبة ابتداء من التاريخ الذي توقفت فيه المنشأة عن العملبوقف إجراءات تحصيل ال
 .نهائي في دعوى الموضوع

 طلب وقف التنفيذ بسبب خضوع بعض التغيرات على وضعية الملزم 

ما ب ،الضريبية هتضعيحدوث بعض التغيرات على و إثر  الضريبة قف تنفيذللملزم أن يطلب و يمكن 
 ،للغير التنازل عن المنشأة أو الشركة ،انوني للشركةاج أو انفصال الشركة، تحويل الشكل القدمحالة إ فيها:

 .( يوماً 45أربعين)للقابض داخل أجل خمسة و  ه الضريبيةتشف و ضعيقد كالملزم  أن يكون شريطة 
 يخلال المدة الت في مطالبة الملزمشرعت  إدارة الضرائب أنإذا ثبت للقاضي ف على هذا الأساسو 

 الإجراءات المصاحبة لها.و  وقف تنفيذ الضريبةب أمرله أن يجاز  ،وضعيتهوقعت فيها تغيرات على 
 التنفيذ بسبب تقادم الدين الضريبي طلب وقف 

قه عن طريق التشريعات إلى وضع مدة زمنية محددة يستطيع فيها صاحب الحق أن يطالب بح هتتج
وإشاعة  عاملاتلاستقرار الم ذلك تحقيقاً و  في المطالبة، بعد هذه المدة يسقط حقهاللجوء إلى القضاء، و 

يطالبه بهذا  وقتحتى لا يكون المدين رهينة بيد الدائن في أي و  من جهة، 713الاطمئنان و الثقة بين أفراده
 ضع المشرع مدة زمنية يستطيع من خلالها الدائن أن يطالب مدينه بقيمة الدين.و الحق لذلك 

( سنوات 4طالبت إدارة الضرائب الملزم بأداء الضريبة خارج مدة أربع ) و على هذا الأساس إذا ما
از للملزم طلب وقف تنفيذ المحددة من لدن المشرع لانقضاء الدين الضريبي المتعلق بالضرائب المباشرة، ج

أو  تبليغقوائم الإدارية مثلا، أو الشريطة ألا يكون التقادم قد انقطع إما بواسطة إصدار الجداول أو  الضريبة
أو بتبليغ الحكم أو القرار القضائي الحائز لقوة   714دين بتسيد جزء من الدينتحرير المحاضر أو باعتراف الم

                                                           

 من المدونة العامة للضرائب 150المادة   - 712
لتزامات  في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي ، الجزء الثاني ، مطابع دار القلم ، بيروت ،  مأمون الكزبري ، نظرية الا - 713

 .516، ص،  1970
، ص، 2012عبد الصمد التامري، جبائية العقود بين مقتضيات قانون التسجيل و أحكام القانون المدني، دار النشر المعرفة، الرباط ،  - 714

94. 
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 .715ةة أخرى لا تخرج عن القواعد العامأو أي وسيل الشيء المقضي،

 الشروط الموضوعية : IIالفقرة 
وقف تنفيذ  كشرط موضوعي فيلم يشترط تكوين الضمانات  تهاد القضائي لبعض الدولا كان الاجإذ

اشتراط بشأن  في المغرب يتضح أن هناك تضارباً لاجتهاد القضائي اواقع باستقراء بالمقابل و الضريبة، فإنه 
الذي و  2009لهذا الوضع بمقتضى قانون المالية لسنة  اً يتشريع أتي حسماً  بعد أن إلا تكوين الضمانات،

ومن هذا المنطلق سنناقش مرحلة  ،الضريبية فقط اطر المراقبةالناشئ عن مس حصر تكوينها في وقف التنفيذ
 (.2)2009لسنة  ةالماليومرحلة ما بعد صدور قانون  (،1تضارب المواقف بشأن اشتراط تكوين الضمانة )

 تضارب المواقف بشأن تكوين الضمانةمرحلة  -1

كثر من ذلك أن بل الأ، كشرط موضوعي لوقف تنفيذ الضريبة حول تكوين الضمانة تضارب القضاء
 و ،ا الشأنبخصوص هذ وقعت في تناقضات عديدة (محكمة النقض حالياً )ارية بالمجلس الأعلى الغرفة الإد

 :التالية تجاهاتالا في التضارب المذكور يتضح
الممدة الفترة في  وتظهر ت تكوين الضمانةلاالمستعج هنا حالة وحيدة يشترط فيها قاضي : الاتجاه الأول -

 يتفادى الحكم بعدم الاختصاص في النظر قاضي المستعجلاتحيث كان  ،2003716و 1998 ا بينم تقريباً 
من خلال إعادة تكييف  ، و ذلكفي قرار المحاسب المكلف بالتحصيل القاضي برفض طلب وقف الأداء

 .717المنازعة على أنها طلب وقف تنفيذ الضريبة بكفالة أو تقديم الضمانة

                                                           

انصرام أربع سنوات على تاريخ الشروع في التحصيل دون ثبوت عن المحكمة الإدارية بالرباط ما يلي: "  جاء في حكم صادر -715

أن الأداء الطوعي للضرائب المتقادمة لا يخول الحق في  كما.القيام بأي إجراء قاطع للتقادم يجعل المطالبة بالتحصيل لاغية لتقادمها

 .2012-7-41ملف رقم  29/05/2012بتاريخ   2023حكم رقم   زامات والعقود"  من قانون الالت 73استردادها بصريح الفصل 

لا تشكل هذه الفترة قاعدة بل هناك من المحاكم تقضي بتكوين الضمانة في حالة مراقبة سلطة القابض في منح وقف الأداء  ما بعد  - 716

د فيه ما يلي : " و حيث قدرنا على ضوء ذلك أن الطالبة قد ور 2006يوليوز  4، و قد جاء في أمر صادر عن إدارية فاس  بتاريخ  2003

 المومأ إليه أعلاه ، و أنها كونت الضمانة الكافية و الكفيلة بتأمين استخلاص  15/ 97من  قانون  118و  117استجابت لمقتضيات المادتين 

ة الإضرار بمركز الشركة المالي، و هو ما يؤدي حتما الدين المطلوب ، سيما أن استمرار الحجز على حسابها البنكي في وجود هذه الضمان

 ملف عدد /2006/7 4بتاريخ  64إلى شل حركتها التجارية ، مما يخلق لها ارتباكا في ممارسة نشاطها التجاري مع زبنائها"، أمر رقم 

مجلة الحقوق المغربية سلسلة  ، منشور في ملحق رسالة حياة البوجدايني، قواعد التقاضي في المادة الضريبية، منشورات2006/83

 .227، ص، 2010دراسات قضائية، الإصدار الثالث 
، المنازعة في قانونية قرارات الإدارة  المكلفة بربط الضريبة بين دعوى الإلغاء وطعون القضاء الشامل، مرجع سابق،  محمد بيصة  - 717

 .340  ص،



 285   

وبالضبط قضاء الإلغاء هو الذي يملك  ،اء يدخل في اختصاص قضاء الموضوعالواقع أن قرار وقف الأد و
ومن حيت الجوهر، بحيث يعمل على رفض الضمانات  ،الطلب المذكور من حيت الشكل افتحاصسلطة 

بالتالي لا يبقى لقاضي المستعجلات و ، لصالح الملزم ا كافية أو مقبولةالمقترحة لدعم وقف الأداء أو يقدر أنه
 مناسبات فائتة. في إلى ذلك ، كما سبق أن أشرناالبت في جوهر الحق كانة لأنه ممنوع منأية م

أي  وحيدة، في حالة وجوب إيداعهاب يقضيهذا التوجه يعفي الملزم من تقديم الضمانات، و  : التوجه الثاني -
التي يستكثر فيها الملزم لة الحا المقصود بذلكالدين الضريبي، و  ديرالمنازعة الجدية في تقب حينما يتعلق الأمر

في هذه الحالة يكون طالب وقف  ،هذه الأخيرةتقديرات الإدارة الضريبية ويتمسك بأساس أقل مما اعتمدته 
الغرفة  هذا ما نقرأه في قرار صادر عنمن مدونة التحصيل، و  118و  117بأحكام المادتين  التنفيذ مخاطباً 

: " لكن حيث المستأنفة تنازع في قيمة الضريبة المفروضة  حالياً() محكمة النقض بالمجلس الأعلى الإدارية
لا تنازع في مبدأ الضريبة أو مشروعيتها، فإنه ، و داء في حدود المبلغ المعقولعليها بادعائها بأنها ملزمة بالأ

ي يتعين عليها قبل رفع الدعوى أمام القضاء لإيقاف إجراءات التحصيل تكوين الضمانة المنصوص عليها ف
 .718يكون الأمر المستأنف بهذه العلة واجب التأييد"، و مدونة تحصيل الديون العموميةمن  117المادة 

بحيث كان يخلط بين وقف التنفيذ  ،يتخبط فيه القضاء اشتراط تكوين الضمانات توجه خطير كانو الواقع أن 
يمنحه عد كحق والذي ييبة ووقف أداء الضر  ،والتي يعتبر من صميم اختصاصه كهيئة قضائية مستقلة

الذي كان يحول دون استفادة العديد الملزمين من مزايا وقف شيء ، المتى توفرت شروطهللملزم  القابض
 .، وبالتالي يصبحون مهددين بإجراءات التحصيل الجبري في دين لم يثبت مشروعيته بعدالتنفيذ

 ات كشرط موضوعي لوقف تنفيذ الضريبةهذا الاتجاه يعفي الملزم من تقديم الضمان:  الاتجاه الثالث - 
مسطرة تأسيس  في تقدير مبلغ الضريبة أو المنازعة الجديةالمتنازع حولها في جميع الحالات بما ذلك 

أو في حالة عدم حلول أجل استحقاق الدين لضريبي تقادم الدين ا بة أو في حالة المنازعة الجدية فيالضري
 نموذجين إلى ضريبة سنتطرق ال تنفيذللأمر بوقف  لتي يعتمدها القاضيلأسانيد او لمعرفة ا ،الخالضريبي...

 : على الشكل التالي
  الضريبة المنازعة الجدية في تقدير مبلغفي حالة  من تقديم الضمانةالإعفاء 

 تنفيذأو جزء منه يتم وقف كلما كانت المنازعة جدية في صفة الملزم بما في ذلك مبلغ الدين برمته 
                                                           

 .2005/4/2/3036 ملف إداري عدد  2006/02/22مؤرخ بتاريخ ،ال 162قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى  عدد  - 718
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فهم الحجج لو  ،719 الاجتهادات القضائيةمجموعة من  أكدته هذا مااشتراط تقديم الضمانة، و دون  الضريبة
 صادر عن المجلس الأعلى قرار طلب وقف التنفيذ في هذه الحالة نقرأ فيالقاضي للاستجابة ل الذي يعتمدها

لمحتج به، يتبين من مدونة التحصيل ا 117" لكن بالرجوع إلى نص المادة : يلي ما )محكمة النقض حالياً(
أن الطلب الذي يستلزم تقديم الكفالة هو طلب وقف الأداء المتعلق بجزء من الضريبة المتنازع فيه وتقدم 
أساسا إلى المحاسب المكلف بالتحصيل كما يستخلص من النص المذكور، في حين أن الطلب المعروض 

اف التنفيذ في صفته كملزم ولا يتعلق الطلب بناء على طالب إيق يتعلق بإجراءات التنفيذ متنازع فيها كلياً 
 117بمجرد إيقاف الأداء ولا محل لهاته الحالة للتمسك بأن الطلب إيقاف التنفيذ يخضع لمقتضيات المادة

 .720 المحتج به مما يجعل ما أثير بدون أساس"
 الضريبة دية في مسطرة تحديد أساسالإعفاء من تقديم الضمانة في حالة المنازعة الج 

لضوابط يتم بواسطتها احترام مجموعة من الضمانات المخولة  يخضع تحديد الأساس الضريبيو 
وبخرق تلك الضوابط يعرض مسطرة  الضريبي مبني على أساس شرعي سليم،للملزم حتى يكون الفرض 

 فرض الضريبة للبطلان.
على  حياداً  يذ الضريبةية بالرباط بإيقاف تنفلهذا الاعتبار أمر قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدار و 

لكون الطالب ينازع في مسطرة الفرض  ،الديون العمومية مدونة تحصيلمن  118و  117ضوابط المادتين 
 بإيقاف المطالبة تقبل " : ما يلي الأمر المذكور قد جاء في ،هكذا لما شابها من خروقات، و الضريبي نظراً 

 إيقاف وإجراءات ضوابط على حياداً  للاستعجال العامة لقواعدا إطار في عموميال دينالو   الضريبي الدين تنفيذ

 في الطلب توافرت متى 97-15 القانون  من 118 و 117 بالفصلين عليها منصوص هي ما والتنفيذ كما أداء

                                                           

عن المحكمة الإدارية بالرباط ما يلي : "إن المنازعة الجدية في مشروعية فرض الضريبة أو رسم ما، لا  ورد في أمر صادر  - 719

ي المستعجلات  عند المطالبة بإيقاف من مدونة تحصيل الديون العمومية أمام قاض 117يستوجب تقديم الضمانة المنصوص عليها في المادة 

 ردجنب 20صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ  216إجراءات التحصيل مؤقتا  إلى حين البث في دعوى الموضوع". أمر رقم 

شعار قضية خوان كاروس مولا ضد قابض العرائش  ومن معه. أورده : زهير بونعامة، الإ -  00/193في الملف الإداري  رقم  2000

 .101، ص، 2012للغير الحائز خاصية التسليم الفوري بين القانون الفرنسي و المغربي، طوب بريس، الرباط، 

ورد فيه: " أن وجود نزاع جدي حول قيمة الضريبة المفروضة  على المدعي   2001/10/24كما صدر عن نفس المحكمة أمر بتاريخ  - 

 106/ 01في الملف عدد   2001/10/24بتاريخ  144ين البث في دعوى الموضوع " أمر رقم يبرر الأمر بإيقاف مسطرة التحصيل  إلى ح

 .101قضية أحمد السنوسي ضد قابض المضيق ومن معه، أشار إليه :  زهير بونعامة، مرجع سابق، ص،   - 
ية بلهادي ميمون ضد الخزينة، أشار قض 2001/4/4/70بالملف الإداري عدد  2003/4/24  بتاريخ ، 272 قرار الغرفة الإدارية عدد - 720

 .156 -155إليه محمد قصري ، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط الضريبة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص،



 287   

 مبدأ في المنازعة بمفهوم السبب وجدية التنفيذ بعد نتائجه تدارك يتعذر الذي الضرر بمفهوم الاستعجال حالة

 .موضوعا الضريبي الدين إلغاء إلى الظاهر بحسب الآيلة تحصيلها أو فرضها مسطرة في أو لضريبةل الخضوع
ي ببطلان مسطرة التصحيح ، كأن يدعة جدية في تأسيس ذلك الدينولذلك فإذا نازع الملزم منازع

تقديم  لما شابها من خروقات، فإنه يكون معفى من أو مسطرة الفرض التلقائي للضريبة نظراً الضريبي 
 .721"الضمانات التي تؤمن تحصيل الضريبة نظرا لجدية منازعته

 2009سنة ل ةالماليقانون بعد صدور  ما مرحلة  -2

التفسيرات للتأويلات و  حداً  2009بعد صدور قانون المالية لسنة ما ضع المشرع الضريبي المغربي و 
من المدونة العامة  242المادة  ياتذلك بإدخال تعديل على مقتضو  المغربي، التي كان يتخبط فيها القضاء

بغض النظر عن  .." .:  يلي التي جاء فيها ماو  ،على المادة المذكورةإضافة فقرة أخرى عن طريق للضرائب 
المستحقة إثر وجود مراقبة الواجبات و الرسوم يل الضرائب و لا يمكن إيقاف تنفيذ تحص،الأحكام المخالفة

من مدونة تحصيل الديون  118فية كما هو منصوص عليها في المادة ضريبية إلا بعد وضع الضمانات الكا
 . بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ..." 97-15العمومية من القانون 

في  ينازع ن كل ملزمفإ من المدونة العامة للضرائب 242بمفهوم نص المادة  وبحسبهكذا، و 
 التيو  بتقديم الضمانات يكون ملزماً  ،الضريبي حيحالضرائب على إثر مراقبة ضريبية في إطار مسطرة التص

 .الدين الضريبي تؤمن تحصيل من شأنها أن
سلطة القضائي  التقليص من إلى من إدخال تعديلات على مقتضيات المذكورة المشرع ويهدف

لتي يكون الهدف كيدية اإقصاء بعض الطلبات الوقف تنفيذ الضريبة بصفة عامة، و  لالاستعجالي في مجا
إصدار الأمر  عنه والذي لا يترتب ،الخاضع للضريبةتصحيح الأساس  حالاتربح الوقت فيما يخص نها م

 .بصفة خاصة بتحصيل الضريبة
أما الحالات الأخرى غير الناتجة عن المراقبة الضريبية فيستجيب قاضي المستعجلات لوقف تنفيذ 

 .من المدونة العامة للضرائب 242رغم تمسك الإدارة الضريبية بمقتضيات المادة  ،الضريبة
توقيف يتم مباشرة فإنه  ،بضمانة أو بدونها اً مشروط سواء كان الوقف المذكور على كل حالو 
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دعوى الموضوع وهو ما سيتم تناوله  إجراءات المتابعة الجبرية مهما بلغت درجتها، إلى حين صدور قرار في
 في المطلب الموالي.

 فيذ الضريبةتطبيقات وقف تن :المطلب الثاني 

الشخصية مهما العينية و و  الجزاءات الإدارية وقف نفيذ الضريبة أو وقف أدائهايترتب عن وقف ت
لطالما أن الخصومة مازالت  ،)الإكراه البدني( إجراء لها آخرنت في أو مرحلتها حتى وإن كا ،وصلت درجاتها

تهاء الآثار بدون موضوع في حالة ان ويصبح الطلب ،الملزمة بين إدارة الضرائب و جارية المفعول ومستمر 
 .المترتبة عن تنفيذه

أنه يعد في غاية  إلا، الآثارتنفيذ الضريبة نفس وقف  والضريبة أأداء  لمسطرتي وقف و إذا كان
التفصيل في تطبيقات مسطرة وقف تنفيذ الضريبة على مستوى هذه المرحلة لأن مسطرة التحصيل  الأهمية

توصف بالمرحلة  ،بالضريبة المباشرة بصفة خاصة والدين المتعلقعامة، بصف الجبري للديون الضريبية 
 .لإكراه البدنيوا، البيع و  ،كالحجز ،هج مساطر قضائيةالقضائية لأنها تتطلب في معظمها ن

 الفرع الأول() إيقاف مفعول الإنذار الضريبيعلى  ينصب إما أن الدين الضريبي تنفيذ و بالتالي فإن إيقاف
ذلك بحسب الإجراء و  (الفرع الثانيالبدني )إيقاف الإكراه  ( أوالفرع الثاني)ف مفعول الجزاءات العينية إيقا أو

 .الذي بلغته الإدارة الضريبية

 الإنذار الضريبي مفعول إيقاف الأول:الفرع 

فيد إجبار : " إشعار يتضمن ما يالضريبي، وقد عرفه الفقه بأنه لإنذارل لم يقدم المشرع المغربي أي تعريف 
يهدف إلى تحفيز الملزمين على الوفاء  هوو  ،722المدين على الوفاء بالدين المترتب في ذمته لفائدة الحزينة "

 .بديون الدولة العالقة بذمتهم ودياً 

 ( يوماً 20ابتداء من تاريخ الاستحقاق وعشرين)  ( يوماً 30ولا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي أجل ثلاثين ) 
بتغاة في الأداء وهو ما يتوافق ، طالما أن ميزة الأجل في جميع الأحوال هي الم723رساله على الأقلمن تاريخ إ

                                                           

 .87ية العامة، مرجع سابق، ص، عسو منصور، قانون الميزان - 722
 من مدونة تحصيل الديون العمومية. 41المادة   - 723
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 .724القواعد الأساسية في فقه الضرائبو 

كما  ،725ة أو من قبل المفوضين القضائيينذ التابعين للخزينفيمن قبل مأموري التبليغ والتن الإنذارويتم تبليغ   
لكن إذا تعذر  ،ويسلم للملزم مقابل إقرار بالتوصل، ية أو بواسطة البريد المضمون دار يتم التبليغ بالطريقة الإ

لمعني بالأمر لأقاربه أو خدمه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لك فيسلم في ظرف مختوم في موطن اذ
 صل.ويشهد المتسلم على توصله بالإنذار على الأ ،يسكن معه

لموالي لتاريخ ا ( 8في اليوم الثامن) بليغ يعتبر صحيحاً تسلم الإنذار فإن الت في حالة رفض الملزم
أو في محل  ،في موطنهلعثور على المدين أو على أي شخص ، أما في حالة عدم ارفض تسليم الإنذار

 .لتاريخ تعليقه في آخر موطن لهالموالي  (10في اليوم العاشر) فالتبليغ يعتبر صحيحاً  ،إقامته

ضي تحصيل يشكل حالة استعجال تبرر اللجوء إلى قالإنذار بالإن مواجهة الملزم باف ،كهذا و
ة التي لاستصدار أمر بإيقاف تنفيذه، لكن قد يتساءل البعض عن الخطور  المستعجلات بالمحكمة الإدارية

 بالتالي عن مدى توافر عنصر الاستعجال في طلب إيقافه؟يمكن أن يشكلها الإنذار و 

لحقوقه، و ذلك لكونه  داهماً  لمتضامن معه وخطراً للملزم أو ا ل تهديداً و الواقع أن الإنذار بالتحصيل يشك 
، و يعطي الضوء الأخضر للجهة المكلفة بالتحصيل لمباشرة تلك  على الملزمأخرى أشد وطئاً  يمهد لإجراءات

 صادر عن المحكمة الإدارية في أمر وهذا ما نقرأه  بوقفه،، و لأجله يقضي قاضي المستعجلات 726الإجراءات
الجارية في حق العارضة بموجب حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بإيقاف إجراءات التحصيل  ":  أكاديرب

إلى  2009/12/10، الإنذار الآخر تنبيه المؤرخ في 2009/10/26المؤرخ في  2009/2501الإنذار عدد 
ى ذلك قانونا...و ش مع ما يترتب عل 2008/497حين انتهاء دعوى الموضوع المفتوح لها الملف الإداري 

المتمسك بها تفحص ظاهر الوثائق المدلى بها و النصوص القانونية تبين للمحكمة بعد دراسة الطلب و  حيث
دون المساس بما يمكن أن يقضي به الجوهر أن المدعية تنازع بصفة جدية في قانونية الدين، مما يتعين و 

                                                           

الأمراني الزنطار الحسن ، المنازعات الجبائية، طرق استخلاص الضرائب المباشرة والمنازعة فيها، دار النشر المغربية، الدار  - 724

 .29، ص، 1996البيضاء،
العمومية: " يمكن اللجوء عند الحاجة إلى أعوان مكاتب التبليغات و التنفيذيات القضائية  من مدونة تحصيل الديون 34تنص المادة  - 725

ة محاكم المملكة، و إلى الأعوان القضائيين للقيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية . و يباشر الأعوان المشار إليهم في الفقر

 درجاته و أشكاله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".الأولى من هذه المادة التحصيل الجبري  في جميع 
 .90سعيد العمري ، إيقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القاضي الإداري الاستعجالي، مرجع سابق، ص،  - 726
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في حق المدعية من طرف قباضة أولاد تايمة إلى معه الحكم بإيقاف إجراءات الاستخلاص الجبري المباشرة 
 .727حين البث في الموضوع..."

 إيقاف تنفيذ الجزاءات العينية الفرع الثاني :

المتخلف  أو المدين حق الملزمفي  قابضال تخذهابالجزاءات العينية هي تلك التدابير التي ي صدقي
رد والتي بمج ،للمدينجراءات الذمة المالية مس هذه الإوت، بيع لاستفاء مبلغ الدين، من حجز و عن الأداء

ذلك بحسب الإجراء و  ،مباشرة تلك الإجراءات ذييتم وقف تنف القاضيقبول وقف تنفيذ الضريبة من طرف 
 وقف إلى بعدها ( ومنIالفقرة لذلك نتطرق إلى وقف تنفيذ عملية الحجز)  وتبعاً  ،الذي تسلكه الإدارة الضريبية

 (.IIالفقرة البيع ) تنفيذ

 وقف تنفيذ عملية الحجز :I الفقرة
ترتيب : الأول يأتي في لحجزل صيل الديون العمومية بين نظامينز في مدونة تحييمكن التمي

ز بناء هو ما يسمى الحجلطبيعته الفورية و  الترتيب نظراً  الثاني لا يلتزم بهذا ، أماإجراءات التحصيل الجبري 
 .728على الإشعار للغير الحائز

يعمل قاضي  كيف ما كانت طبيعته على الذمة المالية للمدين إجراءات الحجزطورة لخ اً نظر و 
( 1) إطار ترتيب إجراءات التحصيل الجبري في  سواء ،الحجز من وقف تنفيذ طالبهعلى تمتيع المستعجلات 

 (.2غير الحائز)لل الإشعاربناء على  أو

 ريوقف تنفيذ الحجز في إطار ترتيب إجراءات التنفيذ الجب -1

يأتي في إطار ترتيب و  ،من مدونة التحصيل 39المادة يندرج هذا النوع من الحجز في إطار 
 إجراءات التنفيذ الجبري .

المتابع  ره انعقاد القضاء المستعجل للمدينثاني ضمان يوف على هذا المستوى  يعد وقف تنفيذ الحجزو 
جه أمر والذي يخول للقاضي أن يو  ،لإداريةبإجراءات التحصيل الجبري بعد عملية وقف صيرورة الإجراءات ا

م نهائي في له أن يطلب منه رفع اليد عن الحجز إلى حين صدور حك يحق، كما للقابض لمنعه من مباشرته
                                                           

د ،  أورده:  سعي 2010/01/14ملف رقم :  2010/03/31:  صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ، 2009/268 رقم  أمر - 727

 .90مرجع سابق، ص، إيقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القاضي الإداري الاستعجالي، ، العمري
 من مدونة تحصيل الديون العمومية. 102و   101أنظر المادتين  - 728
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 .ي أساس و تصفية الضريبةالمنازعة ف
في  و، 729على دفع الديون المترتبة في ذمته دينالم وسيلة ناجعة لإجباريعد  حجزال ننبه هنا، أنو 

المدير العام  صدور ترخيص مسبق من طرفل مباشرته قد ألزم المشرع ضرورة قبهذا الإجراء و نسنة أطار إ
من جهة أخرى.  730على تبليغ الإنذار للمدين يوماً  30بعد مرور و  ،من جهةللضرائب في الضرائب المباشرة 

المدين بتصرفات من شأنها أن ا الإجراء في حالة قيام غير ملزم بسلوك هذ القابض يكون  ،اهذو استثناء من 
 .731تؤدي إلى إضعاف ذمته المالية

على الأموال المنقولة من أثاث وأمتعة منقولة ومحاصيل وثمار وفي حالة  تنصب عملية الحجز إن
باستثناء بعض المستلزمات الضرورية  إلا ،733على العقارات و الأصول التجارية 732عدم كفايتها يتم الحجز

 ماية مصلحة المدين وعدم تعريضها الإجراء من طرف المشرع هو ح، و لعل إقرار هذ734 لحياة الملزم وعائلته
الإجراءات من طرف  هوتجدر الإشارة أنه في حالة خرق هذ،  735لحرج أو ضيق ينال منه، و من عائلته

 لك أمام قضاء الموضوع لطلب بطلان إجراءات الحجز.يحق للمدين أن يطعن في ذ القابض

نشير إلى أن ، تفاصيل إجراءات الحجز باعتبارها لا تدخل ضمن مجال هذا البحثودون الدخول في 
حجز تحفظي ، ارف عليه في ميدان تحصيل الضرائبغير أن ما هو متع، الحجز ينقسم إلى عدة أقسام

 وحجز ما للمدين لدى الغير.وحجز تنفيذي 

                                                           

 .88 عسو منصور، قانون الميزانية العامة، مرجع سابق، ص، -729
 من مدونة تحصيل الديون العمومية. 37المادة   - 730
من مدونة تحصيل الديون العمومية على ما يلي : ".. عندما يقع إخبار المحاسب المكلف بالتحصيل ببداية أخد الثمار  53 تنص المادة  - 731

ع خفية، ويخشى جراء ذلك ضياع ضمان الخزينة يجب عليه، إذا ما تم تبليغ الإنذار، أن يجري مباشرة بواسطة مأمور التبليغ و التنفيذ التاب

 حجزا تنفيذيا أو حجزا على المحاصيل و الثمار دونما حاجة  أمر آخر أو ترخيص". للخزينة،
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شر في التحفظ على مال ينحصر أثره المباهو إجراء قضائي مؤقت  بصفة عامة فالحجز التحفظي
بوضعه تحت يد العدالة لمصلحة الدائن حتى لا يقوم المدين بأي فعل أو  ، و ذلكمعين أو حق معين للمدين

وضع الأشياء  يقصد به في الميدان الضريبي ، و736أن يضر بدائنهتصرف مادي أو قانوني من شأنه 
  .مديرية الضرائبلحق  من طرف الملزم ضماناً مع بقاء حيازتها واستغلالها  ،المحجوزة تحت مراقبة القضاء

نتيجة عدم ي ويأتي أما الحجز التنفيذي فيتم اللجوء إليه نتيجة عدم نجاعة مسطرة الحجز التحفظ
و طابع مختلط ما حجز ما للمدين لدى الغير فهو ذفهو يغل يد المالك المحجوز عليه ، أ ديونه دينأداء الم

 .737ول إلى حجز تنفيذيتم يتح تحفظياً  فهو يبدأ حجزاً 

بعين الاعتبار لمصالح الملزم بالضريبة وتحت ذريعة للأضرار  وأخذاً يلاحظ أن رئيس المحكمة،  و
أو حدوث نقص كالتوقف عن النشاط المهني أو التسبب في إعسار المقاولة  ،صعب تداركها فيما بعديالتي 

كان الحجز مهما  راء التنفيذ الجبري، يأمر بوقفج، ...الخهام في موارد ملزم لا يزال يكفل أولاده القاصرين
 .ثيرهاغم جسامته وحجم المسؤوليات التي ير  أو درجته صنفه

وقف سواء تعلق  ذلك بحسب الإجراء الذي سلكته الإدارة الضريبيةو  ،لقابضل أمر وهكذا يتم إصدار
وقف عملية ، أو ت البنكيةعلى الحساباعملية الحجز ف وق ، أوالمنقولات الأمتعة وعملية حجز الأثاث و 

في الحجز على الزراعة  القابض ا شرعوز للمدين إذيج في هذه الحالة فمثلا )مارالث ول المحاصي حجز
لك، وللقاضي المستعجل حجز دفعا للضرر الذي يصيبه بسبب ذالقائمة قبل نضجها أن يستشكل في توقيع ال

لك إلى الحكم بوقف لجهة القائمة فيها، ليصل في ذفي اأن يقدر ظاهريا ميعاد نضج الزراعة حسب المألوف 
إلا  أن الحجز لا يتم وقفه اً علم .الأصول التجاريةوقف حجز  أو ،وقف عملية حجز العقارات أو (738التنفيذ

لك تكلفة الحجز التي يتم تصفيتها على أساس مبلغ الدين بأكمله بما في ذل بواسطة الدفع الذي يقوم به المدين

                                                           

 .54، ص، 2017، رباط، الطوب بريس، تنفيذ قضاء الإلغاء، حمد بورمضانم - 736
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أو  رض الحجز كعدم وجود ما يحجز عليه،بعض عوا ، أو حدوت739 %1فضة التي تقدر ب التعرفة المنخ
 عسر المدين.
كل الإجراءات على  ز يتم العمل مباشرة على رفع اليدبأمر وقف تنفيذ الحج جرد توصل القابضوبم

يعه وقبل تمامه ناء توقوقف تنفيذ الحجز قبل توقيعه أو أثشريطة أن يرفع طلب  ،التي اتخذها في هذا المجال
ا رفع طلب وقف التنفيذ بعد تمام الحجز ، أما إذ740لكو الشهود على ذي يكون بتوقيع المحضر والحارس والذ

بمعنى أنه يظل المال  ،741فلا يحكم القاضي إلا بوقف إجراءات البيع دون المساس بإجراءات الحجز السابقة
، أما الحكم بقبول 742م من وقف إجراءات التنفيذبالرغ أو المنقول أو العقار أو الأصل التجاري محبوساً 

وهي عملية مرتبطة بصفة رئيسية في الطعن في  ،743ه الإجراءاتتراض الموضوعي فيودي إلى إبطال هذالاع
 ه الأطروحة.ل والتي تعتبر كمنتوج ثانوي في هذإجراءات التحصي

المحكمة المختصة التي  بالأحرى  لكن الإشكال القانوني الذي يطرح هنا حول الجهة القضائية أو
 علماً أن مدونة تحصيل الديون العمومية ،بت في طلب وقف تنفيذ عملية الحجزتملك الاختصاص النوعي لل

و تارة أخرى تكتفي بالإحالة على  ،المختصة للبث في النزاع فهي تارة تنص بصفة صريحة على المحكمة
 .مستعصية 744ما يخلق عدة إشكالاتنصوص قانون المسطرة المدنية أو مدونة التجارة، و هو 

اجتهاد لم يستطع القضاء المغربي بلورة  ا الوضعيعي لهذأنه في ظل غياب حسم تشر في الواقع 
إنما فقط في وقف تنفيذ عملية الحجز و  ، ليسالنوعي قضائي يمكن الاعتماد عليه لفك لغز تنازع الاختصاص

ى خلق عدم أمن قانوني العمومية، الشيء الذي يؤدي إلفي النزاعات المتعلقة بتطبيق مدونة تحصيل الديون 
، الذي لمحكمة بعدم اختصاصها نوعياً من ا دفعاً  الذي يكون عرضة لرفض لطلبه المدين يروح ضحيته

                                                           

من مدونة تحصيل الديون العمومية على ما يلي : " إذا طلب المدين الوفاء بما ذمته خلال عملية الحجز، يتم وقف  55تنص المادة  - 739

"  91 ةعملية الحجز حينا، بمجرد أداء المبالغ الواجبة بما فيها صوائر الحجز، التي يتم تصفيتها حسب التعرفة المنخفضة المقررة في الماد

و لعل إقرار المشرع لهذه التعرفة المنخفضة، فيها دعوة وتشجيع للملزمين إلى الجنوح إلى الأداء الضريبي بصفة حبية رغم أن أطراف 

العلاقة قد دخلوا فعلا إلى المرحلة الجبرية للتحصيل، سعيد المرتضي، ضمانات تحصيل الضرائب المباشرة في القانون الضريبي المغربي، 

 .97سابق ، ص،مرجع 
جهكدان حجيبة، تحصيل الديون الضريبية بين قانون المسطرة  :مزيد من التفاصيل حول موضوع تحرير محضر الحجز، انظر - 740

 .336  -335 المدنية و خصوصيات التشريع الضريبي، مرجع سابق، ص،
 .69 -68جع سابق، ص، عبد الحميد المنشاوي ، إشكالات التنفيذ في المواد المدنية و التجارية، مر - 741
 .257، ص،1980عبد الجليل إبراهيم، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، دار الفكر العربي، الإسكندرية ،  - 742
 نفس المرجع. - 743
ة " دراسات" عراقيل التحصيل و الطرق الاستثنائية للتحصيل، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسل فاروق الهاشمي،  - 744

 . 80 ص،، 98،2011-97عدد مزدوج، 
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 .يعرض و وضعيته الاقتصادية و المالية للخطر
ئية الموكولة لا يطرح أية مشكلة حول الجهة القضا الأموال،و  ا كان وقف تنفيذ حجز المنقولاتإذ و
ا الطرح لا ا المجال بدون منازع، غير أن هذذهي المختصة في هعلى اعتبار أن المحاكم الإدارية للبت فيه، 

وقف تنفيذ حجز الأصل التجاري، و  وقف تنفيذ حجز العقار،علق بالجهة القضائية المختصة في يصمد فيما يت
تحصيل الديون العمومية التي  من مدونة 141مادةويرى البعض أن المحاكم الإدارية هي المختصة بدليل ال

ا القانون على المحاكم الإدارية نشأ عن تطبيق أحكام هذالتي قد تض النزاعات " تعر  :تقضي بما يلي
 90 -41الباب الخامس من القانون بمقتضى  اكذو الموجودة بالمكان التي تستحق فيه الديون العمومية"، 

ا الطرح يتماشى فقط غير أن هذ .يقر بهذا الاختصاص العام للقضاء الإداري  للمحاكم الإدارية الذي المحدث
أما بعد البدء  ،يهيتخذ فيها البوادر الأولى لتوقيع كون فيها القابضقبل توقيع الحجز أي في الحالات التي ي

 يجب أن ما دام الدائن ،ب أن ينعقد للمحكمة التي أمرت بهيجه فإن الاختصاص ء متم  نافي توقعيه أو أث
 .745يحصل موافقة قضائية

 ا الاتجاه من منطلقين :هذ الاعتمادوقد تم 
افة إلى أن كون المنازعات العقارية تعد المجال الطبيعي للقضاء العادي، إض : المنطلق الأول

العقار موضوع المتابعة  رئيس المحكمة الابتدائية لطلب الحصول على الإذن ببيعيلجأ إلى  القابض
 .الضريبية
من مدونة تحصيل الديون العمومية (  66أن الحجز على السفن ) المادة  كون  : لمنطلق الثانيا

لمقتضيات مدونة  من مدونة تحصيل الديون العمومية( وبيعهما يتم وفقاً  68 حجز الأصل التجاري ) المادةو 
جارية بمعنى المحكمة التجارة، إضافة على أن الأمر ببيع الأصل التجاري يكون بموافقة رئيس المحكمة الت

 .الأصل التجاري و بيعه لاستفاء دين عمومي على حجزال في إلقاء التجارية هي المختصة
 نخلص إلى النتائج التالية : بالتالي و

ه من يذبعد الشروع في تنف المحكمة الابتدائية لرئيس العقار ينعقد لاختصاص حجز تنفيذ قفو  -
 .قابضطرف ال

                                                           

 أنظر في هذا الإطار مثلا: - 745

-   Thierry Gingembre ,Recouvrement de créances, encyclopédie Delmas, Dalloz, 1999, p, 152.  
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بعد الشروع في  لمحكمة التجاريةا لرئيس ينعقد لاختصاص تجاري الوقف تنفيذ حجز الأصل  -
 .قابضطرف المن  تنفيذه

كيف ما كانت قبل البدء في عملية توقيع الحجز  لمحكمة الإداريةى لإل نعقدي وقف تنفيذ الحجز -
 .طبيعته

 بناء على الإشعار للغير الحائز وقف تنفيذ الحجز 2-

لكتاب الفرنسيين " هو إجراء مسطري يمكن المحاسب المكلف الإشعار لغير الحائز حسب أحد ا 
و  746الضرائب العالقة بذمة هذا الأخير" لأموال تعود ملكيتها للمدين بتسديدبالتحصيل من إلزام الغير الحائز 

تمارسه الإدارة الضريبية المستحقة الأداء، و المقرونة بامتياز  ط الذيإجراء من إجراءات الحجز المبس يشكل
 .747خزينةال

فالإشعار للغير الحائز إجراء تستأثر به الإدارة الضريبية مما يجعله يتميز عن التنفيذ في القانون 
يتميز بطابعه ، و الشامل هو صورة مبسطة لحجز ما للمدين لدى الغير حائز على قوة الشيء المقضي به

 .748السريع و الناجز

إلا أنها  1935/08/21منظمة في إطار ظهير و بالرغم من أن مسطرة الإشعار للغير الحائز كانت 
الجديد في ، و ية من حيث الصياغة و المضمون اكتست حلة جديدة بإصدار مدونة تحصيل الديون العموم

التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في  ذلك، هو النتائج التي أصبحت ترتبها المسطرة المذكورة و المتمثلة في
 .750دون تدخل طرف ثالث ،749ها للملزمالتي تعود ملكيتو  حوزة الأغيار

                                                           

746 - Yves saite-Aure,Paiment et recouvrement de l’impot,Ed,Laisins, 1999 , p, 86. 

 .86وق الهاشمي،عراقيل التحصيل و الطرق الاستثنائية للتحصيل ، مرجع سابق، ص، فار أورده:
 .12زهير بونعامة ، الإشعار للغير الحائز خاصية التسليم الفوري  بين القانون المغربي و الفرنسي، مرجع سابق ، ص،   - 747
 نفس المرجع . - 748

 
749 - Instruction relative au recouvrement des créances publique, op, cit ,p, 122 . 

يخلط العديد من الباحثين ما بين الإشعار للغير الحائز وحجز ما للمدين لدى الغير، و نشير في هذا الصدد أن الإجراء الأول  يتضمن  - 750

لغير إجراء من خلاله التخصيص الفوري للدين ويتميز بالسهولة والبساطة دون حاجة لتدخل للمحكمة، في حين أن حجز ما للمدين لدى ا

يقوم الدائن بحصر بين يدي الغير لأموال أو منقولات تعود إلى دائنه، حتى يتمكن من اقتضاء دينه من هذه الأموال  أو من محصولات بيع 

ئنه المحجوز عليه المنقولات، ويمكن بواسطته منع الدائن طالب الحجز، الغير المحجوز عليه، من دفع المبالغ  أو تسليم منقولات تعود إلى دا

 في انتظار الحصول على حكم بمقتضاه تخصص المبالغ التي يدين بها الغير أو محصولات بيع المنقولات للوفاء بدينه.
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هذه المسطرة ما تلجأ إلى الحجز بواسطة  الملاحظ من الناحية العملية أن الإدارة الضريبية كثيراً  و
 .751بأقل التكاليفالضرائب المباشرة في وقت يسير و  سرعة في استخلاصلما لها من فعالية و 

ذي من الحقيقي للمدين المباشر في حقه، و  يدمن تهد هذه المسطرةجز بناء على لما يشكله الح نظراً و 
معهم، فإن قاضي  الذين يتعامل تجاه الأشخاص الحيلولة دون وفائه بالتزاماتهشأنه تعطيل مصالحه المالية، و 

 .من وقف تنفيذ الحجز بشكل جدي في موضوع الأساس أو التصفيةالذي ينازع  ع طالبهالمستعجلات يمت  

و  : " يما يل المحكمة الإدارية بالرباط ن رئيسصادر عر استعجالي جاء في أم ،في هذا السياق و
.. أن من شأن الاستمرار في إجراءات التحصيل إحداث أضرار مستنداته.حيث إن الثابت من أوراق الملف و 

 للغير الإشعار بالطالبة يصعب تداركها أو درئها بالمسطرة القضائية العادية في حالة التنفيذ عن طريق تفعيل
و  ، مما يجعل مسطرة الإشعار للغير الحائز مؤسساً بالغ المحجوزة لحساب المطلوب ضدهتحويل المالحائز و 

 . 752"يتعين الاستجابة له

، قبل الشروع في يوقف مسطرة الحجز بناء على الإشعار للغير الحائزونشير هنا أن قاضي المستعجلات 
 .لتقرير ببطلانهاايصح له  أما إذا تمت فلا وبعد مباشراتها تنفيذها

 البيع وقف تنفيذ : IIالفقرة 
سواء كانت عقارات أم  تحويل المحجوزات إلى مبالغ نقديةمن أجل  تخذه القابضإجراء ي عالبي

بالحالة  اصة لا تتطلب اللجوء لهذا الإجراء، و يتعلق الأمرخ م أصول تجارية، إلا أن هناك حالةمنقولات أ
 .دون بيعالدائن حقوقه مباشرة  يستوفيحيت كفي لتغطية الدين، للمدين نقود تالتي يكون فيها 

 لدن من صترخي إلا بواسطة الحصول على قابضع من طرف اليتم اللجوء إلى عملية البيلا  و
أيام ابتداء من  (8)مرور ثمانيةوبعد ، من جهة  باشرة موضوع دراستنافي الضرائب الم المدير العام للضرائب

                                                           

إشعار للغير الحائز، لمختلف الأبناك . وإذا أضيف إلى هذا  20000وجه محاسبو الخزينة العامة للمملكة حوالي  2008خلال سنة  - 751

، أما 70000عارات الصادرة عن الضمان الاجتماعي، وتلك الصادرة عن المديرية العامة للضرائب فإن الرقم سيصل إلى الرقم  عدد الإش

إشعار للغير  12000، وعلى سبيل المثال يتلقى التجاري و فابنك  والبنك الشعبي 12000عدد الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء فيصل إلى 

لزهير بونعامة، مرجع سابق، ص،  2إشعار تتم معالجته أسبوعيا. أنظر هامش رقم  230دة، أي ما يناهز الحائز سنوياً لكل منهما على ح

8 . 
،  أورده :  سعيد العمري، 09/1/1083، ملف رقم 2010/01/04 بتاريخ  01أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط رقم :  - 752

 .89داري الاستعجالي، مرجع سابق، ص، إيقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء الإ
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 . للتخفيض باتفاق مع المدين قابلاً  يكون  الأجل ، و الجدير بالذكر أن هذاأخرى  من جهة تاريخ الحجز

ا من طرف يتم بيع المحجوزات إمكما  ،شهار المتناسبة مع أهمية الحجزبكل وسائل الإ يتم البيع و
عوان وإما من طرف مأموري كتابة الضبط أو الأ أو لحسابه من طرف مأموري التبليغ التابع للخزينة، القابض

وتعرض  الإدارية المحلية أو من يمثلها،بحضور السلطة و المذكور  ك بطلب من القابضلوذ القضائيين،
لك المحجوز عليه، وتتم الإشارة إلى ذللبيع حسب الترتيب الذي يرغب فيه صراحة المدين  الأشياء المحجوزة
 .753في محضر البيع

نؤكد أن بمجرد الحصول على وقف تنفيذ  تداعياته القانونية،ودون الدخول في تفاصيل البيع و 
أو أن أثناء مباشرته من  ،قبل البدء في إجرائه التنفيذوقف  رفع طلب وقف عملية البيع شريطة الضريبة يتم

تقرير ببطلان إجراءات فلا يصح لقاضي المستعجلات التمم البيع ا ما أأما إذقبل أعوان الإدارة الضريبية، 
مسطرة الإكراه من اللجوء إلى  حقه منع القابض ، ويبقى من754قضاء الموضوعلك من اختصاص البيع لأن ذ

 جراءات البيع.فشل إ البدني في حالة

 الفرع الثالث : وقف عملية الإكراه البدني

ويقصد به  تحصيل الجبري للديون العمومية،الهو أقصى درجات المتابعة في ميدان الإكراه البدني 
كه ضد تحرييتم  و، 755الزج به في السجن لإجباره على الأداءو  جب إكراهه بدنياً لى المدين الواإلقاء القبض ع

 لعسرهم. المفتعلين أوعسرهم  لم يثبتالذين  المدينون 
المرأة الحامل، المرأة المرضعة في حدود  :فة مؤقتةبصالإكراه البدني  مسطرةمن تطبيق  يستثنى و

 ذينالأشخاص ال  ،ولو تعلق الأمر بديون مختلفة واحد آني تاريخ الولادة، الزوج وزوجته فسنتين ابتداء من 
المدين الذي يقل عمره عن  أو بشهادة العوز، يحجز عليه عسرهم إما بمحضر عدم وجود ما ثبت

 .( سنة20عشرين)
أو  سنة، (60) ين يبلغ أو يزيد عمرهم عن ستينذالمدينين المن هذا الإجراء و يستثنى بصفة نهائية 

                                                           

 من مدونة تحصيل الديون العمومية. 60المادة   - 753
إن عدم احترام المحاسب المكلف بالتحصيل إجراءات البيع كعدم الحصول على الترخيص مثلاً أو عدم احترام المدة القانونية لمباشرته  - 754

 ءات البيع.يحق للمدين أن يطعن في ذلك أمام القضاء لإبطال إجرا
 .89عسو منصور، قانون الميزانية العامة ، مرجع سابق، ص ، - 755
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 درهم . 8000عن يقل الدين ا كان مبلغ إذ
ويؤشر  قابضال يوقعه الأما فيما يخص مسطرة توقيع الإكراه البدني فتتم إلا بناء على طلب اعتق

فيه من طرف قاضي المستعجلات داخل  ثرئيس المحكمة الابتدائية قصد الب، ويوجه إلى رئيس الإدارة عليه
 .( يوماً 30آجال لا تتعدى ثلاثين)

 رئيس المحكمة طرف أمر منصدور  إلا بعد لا تتوقف الإكراه البدني مسطرة أن الجدير بالذكرو 
وجود  أو الطعن في ،في أصل الدين جدية منازعةوجود ل نظراً  ،تحت طلب المعني بالأمر بوقف تنفيذه يقضي

من  وغيرها ( سنة60) أو شخص يتجاوز الستين تطبيقه كتوقيعه في حق امرأة حاملخرق قانوني في مسطرة 
 لحالات التي أوردناها أعلاه.ا

الناتج عن وجود منازعة في هو وقف تنفيذ مسطرة الإكراه البدني على هذا المستوى  وما يهمنا نحن
تحمي سمعة المدين الشخصية و التجارية في حالة إذا ما التي  ) الأساس أو التصفية(الضريبيين أصل الد

 أو أداء قسط يتم وقفه إلا بأداء لمبلغ الدين ا الإجراء لاذأن ه علماً ، كان يمارس نشاطاً اقتصادياً معيناً 
قسط الباقي داخل أجل لا الا الأخير بدفع ، وتعهد هذدينالمترتب في ذمة الميساوي على الأقل نصف الدين 

 .تحصيل الدينتأمين  أشهر مع تقديم الضمانات التي من شأنها (3) يتعدى ثلاثة
قبل الشروع في تنفيذها وبعد  مسطرة الإكراه البدنيقف يو  قاضي المستعجلات هنا أن رنشيو 

لك بار أن ذاختصاص قضاء الموضوع على اعت لك يدخل منن ذلتقرير ببطلانها،لأمباشراتها ولا يصح له ا
 .يميز طلب الإبطال عن وقف التنفيذا ما ، وهذالذي يتطلب الغوص في مضمونهينصرف إلى جوهر الحق 

ا أن يرفع أمامها وقف تنفيذ هذ الجهة القضائية التي يتعين على الملزم ا حوليطرح هنلكن الإشكال الذي 
لقاضي علما أن المشرع بإعطائه الاختصاص في إطار القرار الاستعجالي  ،الإجراء الذي يمس حريته

وهذا الغموض  ،756إثارته في موضوع آخر أن النزاعات تبث فيها المحاكم الإداريةالمحكمة الابتدائية و 
 اتجاهين: شريعي برز عنهالت

 مة الابتدائيةلمحكيبقى من اختصاص ا أن طلب وقف تنفيذ الإكراه البدني يرى  الاتجاه الأول : -
على اعتبار أن المحاكم الإدارية لا تتوفر على نيابة عامة بالمفهوم المؤسساتي التقليدي، حتى يتسنى لها رفع 

                                                           

،  2006 ،13عبد الرحيم حزيكر، نحو تشريع ضريبي يؤسس لتواصل جيد التشريع في مجال الحصيل نموذجاً، مجلة القصر، العدد  - 756

 .140ص، 



 299   

لب اعتقال المدين يوجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية للبت ، إضافة أن ط757حالة الاعتقال عن المكره بدنياً 
 .758الاجتهاد القضائي وهذا الطرح دعمه فيه

 ترجع إيقافه في الدعوى العموميةأن البت في إجراءات الإكراه البدني أو  الاتجاه الثاني : -
و ذلك ، 759لمستعجلةللأمور ا صلاحيته للمحاكم الإدارية في شخص رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضياً 

ت التي قد تنشأ والتي تقضي بأن النزاعا ،القانون المحدث للمحاكم الإداريةمن  141 لمادةا لمقتضيات طبقاً 
فيه الديون  دة بالمكان الذي تستحقعلى المحاكم الإدارية المتواج ا القانون تعرض وجوباً عن تطبيق أحكام هذ

 العمومية.
في بعض  يجعل المشتكي حول وقف تنفيذ الإكراه البدني صاصتنازع الاخت إنالجدير بالذكر  و

حريته و وذلك لتقديمه لجهة غير مختصة الشيء الذي يعرض كرامته  ،في طلب وقفه الأحيان يفوت الفرصة
 .للخطر

ان ا كفي حالة ما إذو ، ا المجالفي هذ 760غير أنه من الناحية المنطقية وكما رأى أحد الباحتين
تنصب على عدم خضوعه للضريبة موضوع المتابعة بالإكراه إن كانت منازعته اعتقال و في غير حالة  المدين

الحالة يبقى رئيس المحكمة الإدارية هو المختص بالبت في طلب إيقاف مسطرة الإكراه البدني  هفي هذبدني ال
 في ضوء السبب المذكور لغاية البت في جوهر النزاع.

 اعتقال فإن الاختصاص يعود إلى القضاء العادي تطبيقاً ا كان المدين في حالة أما في حالة إذ
 .من قانون المسطرة الجنائية 643للفصل

والإجراءات الزجرية ر الأثر الموقف للدين الضريبي يستمأنه  ،يمكن القول لهذا المبحث و ختاماً 
والتي أمام القضاء  نها تستغرق سنواتأ علماً  الضريبة المصاحبة له طيلة مدة الخصومة بين الملزم والإدارة

 :تنتهي

                                                           

 .384، ص، 2004، المطبعة الوراقة، مراكش،  الحسن بوقين، الدليل العملي و القضائي في مسطرة الإكراه البدني - 757
من مدونة  149حيث جاء في قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى)محكمة النقض حاليا( ما يلي : " لئن كانت المادة  - 758

تمنح استثناء  80المادة  تحصيل الديون العمومية ، تجعل الاختصاص في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكامها للمحاكم الإدارية ، فإن

 2011أبريل  14الصادر بتاريخ  274الاختصاص بخصوص تحديد الإكراه البدني لقاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية"، قرار عدد 

 .163،  قرار أورده: كريم لحرش، المنازعات الضريبية في القانون المغربي، مرجع سابق، ص، 1/508/ 2010في الملف الإداري عدد 
 . 385نفس المرجع، ص،  - 759
محمد قصري، تنازع الاختصاص بين المحاكم حول مدونة تحصيل الديون العمومية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية،  - 760

 .27 -28، ص،2003،  51 -52سلسلة "دراسات" عدد
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يبقى ه الحالة في هذعليه ة المفروضة يقر بمشروعية الضريب دينإما بحكم نهائي لغير صالح الم -
إلى الوفاء  يجنح دينأو أن الم ،ينالد فاء مبلغيلاست دينالتنفيذ الجبري على الم أن يواصل القابض من حق

 بالدين بما في ذلك صوائر التحصيل.
هي الحالات أو التصفية و  الأساسالمتضرر من قرار تقدير  دينالح المنهائي لص بحكم اإمو  -

 ا كانت هناك مبررات قويةالتنفيذ إلا إذ بوقف همادام أن قاضي المستعجلات لا يصدر أمر  الأكثر شيوعاً 
 .من قرار الإدارة الضريبية دينلومية المبين مظت )جدية الطلب(

إرجاع مبلغ إلغاء إجراءات التحصيل الجبري و ب فقط لا يقضي القضاء و نشير في هذا الصدد أن
هي الطرف الخاسر في  تدامبتحميل إدارة الضرائب الصائر ما  يقضي وإنما ،الضريبة عند الاقتضاء

يحق للملزم كذلك أن يرفع  كما ،الأفرادحريات حامي لحقوق و باعتباره  القضاء الدعوى وهو اتجاه محمود يوفره
، الذي لحقه جراء مباشرة القابض لمساطر 761عن الضررح الضريبية للمطالبة بالتعويض صالدعوى ضد الم

، القضاء ه البدني ( أمام) الإكرا  عليه ماديا) الحجز أو البيع( ونفسياً  التحصيل الجبري والتي تكون قد أترث
المنقولة والعقارية تشكل  الإدارة الضريبية بحجز الأموالس الدولة الفرنسي أن واقعة قيام وهكذا قد اعتبر مجل

 يرتب للمعني بالأمر الحق في التعويض. وجسيماً  خطيراً  خطأً 

                                                           

 ويمكن أن يحرك الملزم مسؤولية إدارة الضرائب من خلال : -761

القانون المحدث للمحاكم الإدارية  التي تنص على  أن : " دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال و نشاطات  من 8المادة  - 

أشخاص القانون  العام، تدخل  في الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية ، ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان 

 القانون العام فتدخل من اختصاص قاضي المسؤولية الإدارية". نوعها يملكها شخص من أشخاص

من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على ما يلي : " الدولة و البلديات مسؤولية عن الأضرار الناتجة مباشرة  عن  79الفصل  -

 الأخطاء المصلحية لمستخدميها".
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 خاتمة القسم الثاني

الأساس في  نظام المنازعة الضريبية أهم ضمانات الملزمين في على مدار هذا القسم استعرضنا
 المباشرة. برزين خصوصيتها في الضرائبالتصفية مو 

في  ضمانات الملزمين إلىالتعرض في الفصل الأول  كان لازماً  لموضوعنظراً للطبيعة التقنية لو 
تلك و أمام إدارة الضرائب أ المطالبات التمهيدية ، التي تهمفي المرحلة ما قبل القضائية الأساس والتصفية

 .لجان التحكيم الضريبي التي تجرى أطوارها أمام

ه في تحملأهم ما حاولنا استنباط  ،الإدارةام المنظمة للمطالبات أم النصوص التشريعية في ظل ندرةو 
الوثائق الداخلية و المذكرات التفسيرية في  البحثطريق مقاربتها من منهجية واسعة ب ضمانات عنطياتها من 

 .واقع الممارسةو للإدارة 

مخول للملزمين  طافية كحقالمطالبات الاستع ى هذا الأساس تم الوقوف على أصنافعلو 
التي تهدف إلى طلب أو  ،لناتجة عن المخالفات الضريبيةللعدول عن بعض الجزاءات ا لإدارةا لاستعطاف

التطبيق  المطالبات النزاعية سواء تلك التي تهدف إلى أشكالكما تم التطرق إلى  .تقسيط الدين الضريبي
تكون قد  التي غفالاتالا الأخطاء و رائب لتصحيحتشكل فرصة لإدارة الض قد تم تسجيل أنهاالسليم للقانون و 

مادام أن المنازعة في  الضريبي طلب وقف أداء الدين، أو تلك التي تهدف إلى فرض الضريبة عمليةشابت 
 .هذا من جهة ،ضريبة لا تعد شرطاً موقفاً لأدائهاال

تقويم الأساس  يبي في تدعيم ضمانات للملزمين أثناءلجان الطعن الضر إبراز دور  فقد تم ،من جهة أخرى  و  
نازعات الناتجة عن سير علمها أثناء النظر في الممن حيث تشكيلها ومحددات عملها و  للضريبة، ضعالخا

 .المراقبة الضريبية

في  للملزمين بالضريبة أثناء المنازعة الحماية القضائية فقد استعرضنا الثاني الفصل أما على مستوى 
 .ى المعروضة على القاضيمن خلال الدعاو  حدودهاو  هامبرزين تجليات ،الضرائب المباشرة



 302   

 دور القاضي الضريبي في تكريسعلى  نا التنقيبفيما يخص جانب دعاوى الموضوع حاول ،وهكذا
على مستوى قواعد  التشريعية الضريبية الجامدة للتخفيف من حدة النصوص القواعد الحمائية للملزمين بعض

فقد اتضح أن القاضي الضريبي  الدعوى مجال تكييف بحث سلطاته في  جانب ، ومنالموضوعالشكل وقواعد 
دعوى  في إطار أو غير المشروعة التي تمس الذمة المالية للملزمينساهم في إلغاء العديد من القرارات 

توفير الحماية المنشودة  لم يستطع القاضي فقد تم تسجيل أن القضاء الشامل ما يخص دعوى أما في .الإلغاء
 ،المراقبة الضريبية عنناتجة  في أغلب الحالاتتكون  لمنازعة التيل في ظل الإجراءات المعقدة للملزمين

ء أدى إلى استندت إلى الخبير الذي أصبح يسود ويحكم، الشيمن قبضته و انفلتت  أن المنازعة حيث تم إبراز
 .إطالة أمد النزاعالزيادة في المصاريف و 

القاضي الضريبي للملزمين في إطار  في المبحث الثاني الحماية التي يوفرها تعرضنااس بمقابل ذلكو 
ثبت ضريبة لم ت إلى طلب وقف تنفيذ التي يهدف من خلالها المشتكيو  ،لدعوى الضريبية المستعجلةا

 ولإجراءات الجبرية المصاحبة لها دون اشتراط تكوين الضمانة عدا الحالة التي ينص المشرع ،بعدمشروعيتها 
 .بصفة صريحة على ضرورة تكوينها
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الضرائب  تصفيةاس أس دراسة ضمانات الملزمين في اتضح على مدار هذه الأطروحة أن، لقد
 وذات أبعاد قانونية واقتصادية واجتماعية وسلوكية. ،جد متشعبة المباشرة

مين المساهمة في وضع إطار واضح للضمانات المخولة للملز  على هذا الأساس كان هدفنا هوو 
 من خلال ،المشرع بكيفية صريحة أو التي لم يتم التنصيص عليها صراحة عليهاسواء تلك التي ينص 

ضريبية ، وعلاقة الملزم بالإدارة اليستهلك ويدخر ويستثمر عنصرباعتباره  علاقة الملزم بالضريبةلإحاطة با
ته تفوق مقدر  ا إذا كانت الضريبةفي حالة م ،المنازعة في الضريبةو التصحيح  من خلال عملية المراقبة و

 طعن انفعالي خالص كتعبير ناتج عن عدمأو غير مؤسسة على أساس سليم أو  مثقلة بجزاءات التكليفية أو
 عدالة الضريبة المفروضة عليه.

 والمديرية العامة للضرائب وة عن وزارة المالية ومن خلال المراجع المستعملة والإحصائيات الصادر 
 المشرع  ءات التي اتخذهاأن الضريبي، يتضح أن رغم الإجراالمناقشات التي أجريت مع المتخصصين في الش

لما  نظراً  ،للارتقاء بها إلى مصاف التشريعات المتطورة الضرائبامتيازات الملزمين بتطوير حقوق و  هدفب
ل في طياتها العديد من الهفوات تحمءات ا إجراإلا أنه ،تنافسيأساسية لبناء اقتصاد قوي و من ركيزة  تشكله

 .أنشطتهم المضربةتوفر الحماية الكافية للملزمين و لا و  الثغراتو 

 المنازعة في الضرائب المباشرة فقد لاحظنا أنللضمانات المخولة للملزمين قبل  هكذا فبالنسبةو 
المتوسطة بما للشريحة البسيطة و  بالنسبة وخصوصاً يشل القدرة الشرائية للملزم  لا زال عالعبء الضريبي المرتف

) الخاضع للضريبة  الأساسنتيجة ضا لة التكاليف المخصومة على مستوى تقدير  ،الموظفينو الأجراء  فيها
المراقبة غير منظمة بشكل في مجال التحقيق و  الإدارة الضريبية سلطات ، كما لازالتالضريبة على الدخل(

خوف و الإحساس مما يخلق كثيرا من الالخاطئة من طرف مأموري التقدير ما يفتح الباب للتأويلات مكافي 
 . بالظلم لدى شريحة واسعة من الملزمين

للحد من الآثار السيئة  م الإجراءات المتخذةأنه رغ ،فقد تم تسجيلأما على مستوى تصفية الضريبية 
 ولا يوفر الحماية اللازمة العشوائيةالأسعار المعتمد يتسم بعدم الضبط و  إلا أن نظام ،للضرائب المباشرة
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الاستثمارية نتيجة الاختلال بمبدأ إعادة توزيع الدخول وارتفاع الادخارية و و  الاستهلاكيةلأنشطة الملزمين 
 .عدم استقرارهاالناتج عن غموض النصوص و  النفسيو  ،الكمي :الضغط الضريبي بنوعيه

أن المشرع لم  في المرحلة ما قبل القضائية مستوى القسم الثاني فقد سجلنا أن نظام المنازعة على أما
سلطة  تتوفر على الضريبية بمقابل ذلك أن الإدارة، بأجل للرد على مطالبات الملزمين م الإدارة الضريبيةيلز 

لا توقف أداء  ) المنازعة(كذا البث والتحقيق فيها إضافة إلى كونهاف المنازعة، و تقديرية في مجال تكيي
  . تفي كثير من الحالا يجعل من نظام المطالبة غير مجدي يءالش ،الضريبة

لجان محلية  يكون بحسب الحالات أمامج عن مساطر الفحص أن الطعن النات علاوة على ذلك،
و ذلك فيا يخص طريقة  ،أن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة توجه إليها انتقادات لاذعة ، علماً طنيةولجنة و 

 .س في أغلب الأحيانغير مبنية على أساطحية و حيت تكون مناقشتها س ،مناقشة الأسس الخاضعة للضريبة

 علاقاته فيالملزم يواجه فقد تم تسجيل أن  ها القاضي للملزمينية التي يوفر أما على مستوى الحما 

 صحة أو لإثبات للضريبة أو انتفائها لإثبات الواقعة المنشأة الثقيلة الإثبات قواعد مشكلة الضريبية بالإدارة

  سلامتها. نم التأكد و الإدارة منه تطلبها التي البيانات

غياب قضاء متخصص في المادة الضريبية جعل المنازعة تخرج من قبضة  علاوة على ذلك، أن
من  يزيد و .النزاع  بأطراف بالغة يرتب أضرارو على سمعة القضاء  الشيء يؤثر سلباً  ضي لتسند للخبيرالقا

ية صريحة لإنهاء الدعاوى وجود نصوص تشريع عدم للآمال يجعله مخيبو  فعالية نظام الطعن القضائي عدم
 إضافةو  لوقتهم مضيعة هي الأمد الطويلة الآجال لأن   ،الأوفياء الملزمين حق في عقوبة عتبرت التيو  ،الضريبية

 .عليهم جديدة مصاريف

ه الخاتمة لابد من تقديم مجموعة من التوصيات والتي من شأنها أن تسد أنه في نهاية هذ ،خلاصة القول و
 :المرتكزات التالية بإعادة النظر في إلا ل، وهذا من وجهة نظرنا لن تتأتىاقع الخلبعض الثغرات ومو 
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 تعزيز الأمن القانوني للملزمين 

 للمملكة حتى تتلاءم مع خصوصيات النظام الاقتصادي والاجتماعي لاراد القوانين التي يالحد من است -
 مع وضعية الملزمين. ذلك يتلاءم

ون من خبراء في الميدان الضريبي تكون مهمته إعداد النصوص الضريبية، إحداث مجلس للضرائب مك -
 وذلك بهدف فصل الإصلاحات الضريبية عن قوانين المالية.

 الإدارة الضريبة مراجعة على لتحفيزهم الملزمين على الضريبة الإجراءات القانونية المتعلقة بفرض تسهيل -
 . نشاطهم تصاريح عن تقديم لغرض

وهي أهم نقطة ، وتفـادي التعديلات المستمرة في القوانين الضريبية نظاماً مستقراً  ام الضريبيجعل النظ -
خاصـة إذا علمنا أن  لمام بكل جديد في الميدان الضريبيلا يمكن للملزمين بالضريبة الإ إذينبغي مراعاتها، 

التشريع الضريبي لا  لى تطبيقالساهرين ع أن حتى أيضاً  أغلب الملزمين لهم مستوى تعليمي محدود، وعلماً 
 .وغموضها لكثرتهـا يلمون بكل التعديلات التـي تأتـي بهـا قوانين الماليـة نظـراً 

 الضوابط على تعديلات إجراء خلال من تحديد الأساس الخاضع للضريبة في مفتش الضرائب حرية تقييد -

 .لفرض التلقائيفي مجال ا خصوصاً  للتأويلات قابلة غير وجعلها

تقييد الإدارة الضريبية بأجل للرد على مطالبات الملزمين لما لذلك من أثر طيب لبث الاطمئنان في  - 
نفوسهم، مع العمل أيضا على الحد من سلطاتها التقديرية في مجال تكييف المنازعة المتعلقة بالأساس 

 والتصفية.

لإنهاء  د المدة القصوى حل مشكلة بطء إجراءات التقاضي حيث يجب وضع نص قانوني صريح يحد -
 . أمام إدارة الضرائب قضايا الملزمين

 ضرورة ضبط الاجتهادات القضائية وتصنيفها قصد نشرها بشكل رسمي ليتسنى لجميع الملزمين و -
 .من مواكبة المستجدات التي يعرفها الميدان القضائي ضريبيالمهتمين بالشأن ال
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  الملزمين بين الإنصاف الضريبيتحقيق 

الكبرى  الضريبة على التركاتو  ضريبة على الثروةالإقرار يع وعاء الضرائب التصاعدية من خلال توس -
 .لمبدأ العدالة التوزيعية  تحقيقاً 

 يضمن بشكل المهنية الدخول على المترتبة الضريبة مساهمة من الرفع عبر الوعاء توسيع على العمل -
 .الدخل على الضريبة بنية في توازناً 

  الدنيا الدخول لذوي  رائيةالش القدرة دعم أجل من الدخل على الضريبة وأشطر أسعار جدول جعةامر  -
 .المتوسطة الطبقات و

 العمل. والدخول الناتجة عن رأس المالخلق توازن في التضريب ما بين الدخول الناتجة عن  -

قدرة الشرائية للطبقة العلى  ضرورة احتساب الضريبة على الدخل في ارتباط مع نسب التضخم حفاظاً  -
في الضريبة على الدخل، مما يتيح تفادي  الجبائيةاعد احتساب الضرائب الاجتماعية و توحيد قو سطة، و المتو 

 يخلق تحفيزا أقوى على التصريح. بالنسبة إلى عمليات للمراقبة، و  تعدد القواعد

ما بين جميع أصناف  ضريبي إنصافمن أجل تحقيق  مل دخول أخرى توسيع قاعدة الحجز في المنبع لتش -
 .الأجور من الدخول الناتجة عن المرتبات وتحصيلها  من الضريبة على الدخل يتم %3 7أن  الملزمين، علماً 

مطلب العدالة دون إغفال  ر في نظام الأسعار بما يتماشى مع الدور الاقتصادي للضرائبإعادة النظ -
 .الضريبية

اليا في تضريب القطاع الفلاحي من خلال اعتماد معاملات تهدف إلى إعادة النظر في التدرج المعتمد ح -
 مساهمة القطاع في تمويل ميزانية الدولة.

عن تعدد النفقات الجبائية والامتيازات التي تستفيد منها بعض  من الاختلالات التنافسية الناتجةالحد  -
 المصلحة الاقتصادية والاجتماعية.القطاعات، وقياس أثرها في ضوء الأهداف المحددة لها فيما يخدم 
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  الإدارة الضريبية بالملزمينتحسين علاقة 

فالإدارة  ،باللغة العربية بدل اللغة الفرنسية سلات الصادرة عن مديرية الضرائبضرورة تحرير المرا -
الضريبة مازالت تعتمد اللغة الفرنسية في كافة مراسلاتها مما يترتب عنه جهل بعض الملزمين الذين 

، مع ضرورة تجنب الرموز المختصرة و ينطقون اللغة الفرنسية بفحوى المراسلات الموجهة إليهم لا
  التي يفهمها سوى الممارسون.

لتبسيط المساطر الإدارية، والتحول الالكتروني وتنويع استعمال التكنولوجيات استكمال مسلسل الرقمنة  -
  .ينو لإقرار مزيد من الانفتاح على مختلف شرائح الملزم

تحسيس أعوان الإدارة الضريبية بالمسؤولية فيما يتعلق بدواعي التصحيح الأسس الخاضعة للضريبة  -
 ها الملزمون، و التي يتبين أن لا أساس لها. غ بالمبالغ فيها التي يبل

 ذلك بحضور مستشار الملزم، بما يتيح الارتقاء بالعلاقة، و جبارية الاجتماعات لهدف المراقبةإقرار إ -
 إدارة الضرائب الملزمين عبر تبديد حالات سوء التفاهم. بين

ة مساعدوه، و ذلك عبر تحديد سياستع بها المدير العام للضرائب و تأطير سلطة التسوية التي يتم -
 تدبير الملفات بالتراضي بما يخدم مصلحة أطراف العلاقة الضريبية.عامة ل

 راقبة الضريبية.على الإدارة الضريبية في مجال الموضع عبئ الإثبات  -

العمل، متى طلب الملزم ذلك، على تفعيل لجوء اللجان للخبرات الضرورية، ووضع تصور لكيفية  -
  تحمل الأطراف المعنية المصاريف المترتبة عن ذلك.

الضمانات الممنوحة للملزمين بالضرائب المباشرة في  هذه الأطروحة تناولت في النهاية نشير أن و
تتناول دور هذه الضمانات في على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي وإن كان  لمو  الأساس التصفية،

 قد ثم التطرق لها بكيفية جد مقتضبة على مستوى القسم الأول.

 .لاحقة أخرى  لأبحاث موضوعاً  الأطروحة هذه تتناولها لم التي الجوانب هذه تشكل أن يمكن ،عليه و
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 .2012النشر المعرفة، الرباط ، 

  ،2011عزيزة هنداز، المساطر الضرييية بين القانون و التطبيق،مطبعة دار أبي رقراق، الرباط. 

 

 لعمل القضائي، مطبعة الأمنية ، عمر السكتاني ، و آخرون، المنازعات الضريبية بين القانون و ا

 .2018الرباط، 

 

 الأطروحات و الرسائل الجامعية 
 الأطروحات -أ
  توفيق الطاهري ، القرار الجبائي و العدالة الضريبية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية

 .2007-2008، الرباط ، السنة الجامعية  -العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، أكدال
  جواد العسري، علاقة إدارة الضرائب المباشرة بالملزمين وانعكاساتها، أطروحة لنيل الدكتوراه، في

القانون العام "وحدة القانون الإداري وعلم الإدارة" كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية 
 .2001-2000، السنة الجامعية،  الرباط -ل أكدا

 أطروحة لنيل مقاربة سياسية 1990-2006ي، الاستثمارات الأجنبية بالمغرب مابين جواد النوح ،
الدكتوراه لنيل الدكتوراه في الحقوق في القانون العام ، و حدة القانون الدستوري و علم السياسة ، 

 .2006-2007الرباط ، السنة الجامعية ،  -القانونية و الاجتماعية ، أكدال كلية العلوم 

  دليمي، الضريبة و اشكالية الانتقال الديمقراطي بالمغرب: مساهمة في سيرورة القرار جميلة
، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة التكوين و البحث  1956الضريبي بالمغرب مند سنة 

 . 2004-2005السنة الجامعية،   الدار البيضاء، المالية العامة ،
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 ضريبي المغربي في حماية الاستثمار، أطروحة لنيل الدكتوراه الحبيب العطشان، مساهمة القاضي ال
القانونية و الاقتصادية و  في القانون العام ، وحدة علم الإدارة و القانون الدستوري، كلية العلوم

 .2006-2007الرباط ، السنة الجامعية ،  –أكدال ، الاجتماعية 

  ضماناتها، أطروحة مقدمة لنيل شهادة حبشي لزرق، أثر سلطة التشريع على الحريات العامة و
الدكتوراه في القانون العام ، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تلمسان، السنة 

 .  2012-2013الجامعية،

  رضوان أعميمي ، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي  بين امتيازات الإدارة الضريبية و
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام و العلوم السياسية ، مركز  سلطات القاضي الإداري،

دراسات الدكتوراه في القانون المقارن و الاقتصاد التطبيقي و التنمية المستدامة، كلية العلوم 
 .2014-2015القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، أكدال، الرباط ، السنة الجامعية ، 

 لمداولات البرلمانية حول الضريبة العامة على الدخل، أطروحة لنيل رشيد حجبي، قراءة في ا
ية و كلية العلوم القانون الدكتوراه في القانون العام، وحدة التكوين و البحث، المالية العامة ،

 .2002-2003، السنة الجامعية ، الاجتماعية ، الدار البيضاء
 ائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون السعيدة لكدالي، التصفية الجزافية في النظام الجب

العام، وحدة التكوين والبحث المالية العامة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، الدار 
 .2006-2005البيضاء، السنة الجامعية ، 

 (دراسة حالة سميرة بوعكاز، مساهمة فعالية التدقيق الجبائي في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي
في  شهادة الدكتوراه  لنيل بمديرية الضرائب مصلحة الأبحاث و المراجعات بسكرة(، أطروحة مقدمة

 . 2014-2015   ، العلوم التجارية، تخصص، محاسبة ، جامعة خيضر، بسكرة ، السنة الجامعية
  ي القانون اه فدراسة مقارنة ، أطروحة لنيل الدكتور –سمير شكري ، وقف تنفيذ القرارات الإدارية

دية و الاقتصااري، كلية العلوم القانونية و علم الإدارة و القانون الإدالتكوين والبحث  وحدةالعام، 
 .2004-2005، أكدال ، الرباط ، السنة الجامعية ، الاجتماعية
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  ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون  الصديق جعوان ، إشكالية التهرب الضريبي في المغرب
 –حدة التكوين والبحت قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الخاص، و 

 .2002-2001، الرباط، السنة الجامعية،-أكدال

  عبد الرحيم حزيكر، إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب، محاولة في التأصيل والبحت في سبل
الملزم، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون تحقيق التوازن بين امتيازات إدارة التحصيل وضمانات 

-2004العام، كلية العلوم القانونية و الاجتماعية و الاجتماعية ،الدار البيضاء، السنة الجامعية، 

2003. 

  عبد الرحيم التجاني،المنازعات الجبائية في مجال الضرائب المباشرة بالمغرب : الضريبة على

جا ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، و حدة علم الدخل و الضريبة على الشركات نموذ

الإدارة و القانون الإداري، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الرباط ، السنة 

   . 2012-2013الجامعية ، 

 صاري ، أزمة التواصل بين الملزم و الإدارة الجبائية ، أطروحة لنيل الدكتوراه في نعبد الصادق ال
انونية والاقتصادية و المالية العامة، كلية العلوم الق :لقانون العام ، وحدة التكوين والبحثا

 .2003-2004، الدار البيضاء، السنة الجامعية ، الاجتماعية
  عبد الفتاح بلخال، المشروعية الجبائية والحماية القضائية لها في ظل الدستور المغربي، أطروحة

ن العام ، وحدة المالية العامة، كلية العلوم القانونية الاقتصادية و لنيل الدكتوراه في القانو 
  . 2000-2001الاجتماعية ، الدار البيضاء عين الشق، السنة الجامعية، 

 ل الدكتوراه في عثمان الحادك، المنازعات الجبائية بالمغرب الاختصاص و المسطرة، أطروحة لني
انون الأعمال ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و البحث، ق القانون الخاص، وحدة التكوين و

 .2003-2004الاجتماعية ، الدار البيضاء، السنة الجامعية ، 

  عبد الهادي مختار، الإصلاحات الجبائية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، أطروحة لنيل
ي بكر بلقايد، كلية العلوم جامعة أبلاقتصادية: تخصص: علوم التسيير،شهادة دكتوراه في العلوم ا

 .2015-2016الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، السنة الجامعية، 
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  فتيحة لمعاشي وضعية المكلف في التشريع الضريبي المغربي و علاقته بالإدارة، أطروحة لنيل
الرباط ،  -ل الاجتماعية و الاجتماعية، أكداالدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية و 

 .2001-2000السنة الجامعية ،
  ،محمد بوزكني، الحماية الجنائية لقواعد القانون الجبائي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص

وحدة التكوين و البحث "قانون الأعمال"، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الدار 
 .2004-2005البيضاء، السنة الجامعية،

 المنازعة في قانونية قرارات الإدارة الضريبية بين دعوى الإلغاء و طعون القضاء محمد بيصة ،
الشامل، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و 

 .2003-2004الاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية ، 
  م و الإدارة الضريبية)تقديم لأطراف العلاقة و تحليل أطوار المواجهة(، أطروحة محمد شكيري، الملز

لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الدار 
 . 2003-2002السنة الجامعية،  البيضاء، 

  الدكتوراه في الحقوق، وحدة " الإدارة  محمد عياد، النظام الجبائي بعد الإصلاح، أطروحة لنيل
-2004وجدة، السنة الجامعية ، ، الداخلية"، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية

2003. 
  محمد قزيبر، موقع الاستثمار داخل السياسة الجبائية بالمغرب من خلال مكونات الإصلاح

العلوم السياسة، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية  الجبائي العام، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في
 .1998-1999و الاجتماعية عيش الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية، 

  ،محمد وليد حامد العابدي، قضاء الإلغاء ضمانة لاحترام حقوق الأفراد وحرياتهم، دراسة مقارنة
لقانون العام، كلية العلوم القانونية و الأردن، أطروحة لنيل الدكتوراه في ا-المغرب مصر-فرنسا

 .1992-1993السنة الجامعية، الاقتصادية و الاجتماعية، الدار البيضاء،

  نصير مكاوي، تأويل القاضي الإداري لقواعد القانون الضريبي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون
ارية المقارنة، كلية العلوم القانونية و العام، وحدة التكوين و البحث، الأنظمة القانونية و القضائية الإد

 .  2013-2014، السنة الجامعية ،  -سلا –الاقتصادية و الاجتماعية 
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 الرسائل  -ب 
  أحمد جواهري، اللجوء إلى الإكرام البدني لاستخلاص الديون العمومية الإشكالات القانونية

لاقتصادية العلوم القانونية وا خاص، كليةوالقضائية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون ال
 .1999-2000الرباط، السنة الجامعية، -و الاجتماعية ، أكدال 

  الحسن طجة، لجان التحكيم العامة ودورها في تسوية المنازعات الجبائية، رسالة لنيل دبلوم
 -ماعية ، أكدالالاقتصادية و الاجتالدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و 

 .1996-1997الرباط ، السنة الجامعية، 
 المالية و العدالة الضريبية  السعودي خالد ، الإصلاح الجديد للضرائب المباشرة من زاوية المرودية

كلية  ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، وحدة التكوين و البحث المالية العامة ،
 .1993-1994والاقتصادية و الاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية ،العلوم القانونية 

  سعيد المرتضي، ضمانات تحصيل الضرائب المباشرة في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم
المقاولات، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و  القانون الخاص ، وحدة قانون  الدراسات العليا في

 . 2004- 2003السنة الجامعية،  الرباط ،–أكدال الاجتماعية ، 

 بلوق ، وضعية المكلف في النزاع الضريبي المغربي، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي  منعمعبد ال
 .2003-2004في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة، الرباط ، السنة الجامعية، 

  الضريبة العامة على الدخل و الضريبة على عبد الفتاح بنعياد، وضعية المكلفين في إطار
دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات 1984 الشركات و القيمة المضافة لقانون الإطار لسنة

الرباط، السنة  -كدال،أنية و الاقتصادية و الاجتماعية العليا في القانون العام، كلية العلوم القانو 
 الجامعية. 

  ى الشركات بين تشجيع الاستثمار ومبدأ العدالة الضريبية، رسالة لنيل محمد قزيبر، الضريبة عل
الاقتصادية، الدار البيضاء، السنة  العام، كلية العلوم القانونية و دبلوم الدراسات العليا في القانون 

 .1994-1995الجامعية ،
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 ،ربي و المقارن، النظام القانوني للاستثمار في المناطق الحرة في ضوء التشريع المغ مروان سود
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، قانون المقاولات، كلية 

 .2010-2011العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ، أكدال ، الرباط ، السنة الجامعية ، 
 رسالة لنيل دبلوم السلك  ،مصطفى بن عياد ، التشجيعات الجبائية و سياسة التنمية بالمغرب

 . 1993-1992،السنة الدراسية ،  المدرسة الوطنية للإدارة العمومية، الرباط العالي،

  نعيمة و لكبير، لجان الطعن الضريبي في المغرب محاولة تحديد مساهمتها في حماية
ون المقاولات، الملزمين،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، و حدة قان

-2003كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، أكدال، الرباط ، السنة الجامعية، 

2004. 
 ،حدود و إمكانيات إعادة توزيع الدخول عبر الأداة الجبائية، رسالة لنيل دبلوم  الورياكلي سليم محمد

 الدار البيضاء، و الاقتصادية والاجتماعية، كلية العلوم القانونية الدراسات العليا في القانون العام،
 .1986-1985السنة الجامعية ،

 المقالات 
  أحمد حضراني، النظام الجبائي المحلي على ضوء التشريع المغربي والمقارن، منشورات المجلة

  .2001، 22المغربية للإدارة والتنمية المحلية، سلسلة "مؤلفات وأعمال جامعية"، عدد 
 المجلة 2011راءة في المستجدات الضريبة على ضوء القانون المالي لسنة امحمد قزيبر، ق ،

 .2011، 96المغربية للإدارة و التنمية ، سلسلة "دراسات"، عدد 
  تمازي مولاي الحسن، الإصلاح الجبائي المغربي و إستراتيجية تحقيق التنمية البشرية، المجلة

 .2006،  69راسات"، عدد المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، سلسلة "د
  الحبيب العطشان، القضاء الضريبي و الإكراهات الملازمة لحماية الملزم، المجلة المغربية للإدارة و

 . 2009أبريل، –التنمية المحلية، سلسلة "دراسات"، عدد مزدوج يناير 
 لية لسنة حلمي نفطاطة ، قراءة في أهم مستجدات المدونة العامة للضرائب على ضوء قانون الما

 .2011، 96، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة "دراسات"، عدد 2011
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  ، حسن العفوي، المنازعة في الضريبة بين التأسيس و التحصيل ، مجلة  القانون و الاقتصاد، العدد

24 ،2009. 
 ءات تحصيل الدين خالد الشرقاوي السموني، إيقاف إجراءات تحصيل الدين العمومي: إيقاف إجرا

، 69 العمومي حالة إيقاف بيع محجوز، المجلة المغربية للإدارة و التنمية، سلسلة "دراسات"، عدد
2006. 

  رضوان أعميمي، تطور الاختصاص الاستعجالي للقضاء الإداري المغربي : مسطرة الإشعار غير
 .2012، 103"دراسات"، عدد  الحائز نموذجا، المجلة المغربية للإدارة و التنمية المحلية، سلسلة

  المجلة المغربية للمالية العمومية ،  2010طاهر عبد الإله، قراءة جبائية للقانون المالي لسنة ،
 .2010 1العدد

  عادل الخصاصي، التشريع المالي المغربي بين متطلبات التنمية وتحديات العولمة، المجلية
 .2011 ،32-31 المغربية للتدقيق والتنمية ، عدد مزدوج

  عمرو صادق، القاضي الإداري...مفتشا سامي للضريبة وأسلوب ووسائل الرقابة القضائية في
 .1996،  22مجال المنازعات الجبائية، مجلة المعيار، عدد

  22عبد المعطي القدوري، الحماية القضائية للملزم في المنازعات الجبائية، مجلة المعيار، عدد ،
1996. 

 ،حق الاطلاع الضريبي لموظفي الإدارة الضريبية في التشريع الضريبي،  عبد الباسط علي جاسم
 .2009، 41، العدد ،  11مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

 فاروق الهاشمي، نشاط الخزينة في مجال تحصيل الضرائب و الرسوم، المجلة المغربية للإدارة 
 .2011، 44-43المحلية و التنمية، سلسلة " درسات" ، عدد مزدوج 

 34 محمد النميلي، حقوق الملزم بالضريبة من خلال مدونة المساطر الجبائية، مجلة المعيار،عدد ،
2005. 

  محمد بنزهرة ، المحاكم التجارية و المنازعات القضائية في ميدان تحصيل الديون العمومية و
عات القانونية ، الترخيص للسنديك بمواصلة تنفيذ عقد الصفقة العمومية، المجلة المغربية للمناز 

  .2004، 1العدد 
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  المجلة المغربية للإدارة المحلية و 2009، المستجدات الضريبية في قانون مالية  محمد شكيري ،
 .2009 ،84-85سلسلة " دراسات" عدد مزدوج  التنمية،

 محلية محمد شكيري ، خصوصية المنازعة في مجال الفحص الضريبي، المجلة المغربية للإدارة ال
 .2007، 75، عددمية، سلسلة "دراسات"والتن

  محمد شيكري ، القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية ونقدية، منشورات المجلة المغربية الإدارة
 .2005، 9 4 المحلية و التنمية "سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية " عدد

 مجلة المغربية للإدارة ، الإدارة الجبائية بين التحديث و إكراهات الضبط الداخلي ، المحمد عياد
 .2007، 72-3 7المحلية و التنمية ، سلسلة "دراسات"، عدد مزدوج

  محمد قزيبر، واقع الضغط الجبائي بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، سلسلة
 .2008، 83"دراسات"، عدد 

  2005، 33محمد قصري ، مسطرة فرض الضريبة أية ضمانات، مجلة المعيار، عدد. 
  محمد قصري، تنازع الاختصاص بين المحاكم حول مدونة تحصيل الديون العمومية، المجلة

 .2005، 52المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة "دراسات"، عدد

  مدني احميدوش ، ظاهرة الضغط الضريبي في المغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية
 .2006،  69"، عدد ، سلسلة "دراسات

  مراد الخروبي، التعرض على أموال المدين كوسيلة ناجعة لاستخلاص الديون العالقة ، المجلة
  .2002 ،43-44المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد مزدوج 

  2013، 5مصطفى الفوركي، المسطرة القضائية ، مجلة المنارة، عدد  

 صلاح الضريبي، مجلة القضاء المدني، سلسلة "دراسات و القرني، المرتكزات الكبرى للإ عصام

 .2015، 7أبحاث"، العدد،

  ، 2010، 1المجلة المغربية للمالية العمومية، العدد  طاهر عبد الإله. 
 

 المناظرات الوطنية 
 1999نونبر من سنة  27و  26 المناظرة الأولى للإصلاح الجبائي بتاريخ. 

 2013أبريل لسنة  30و  29بتاريخ  يالمناظرة الثانية للإصلاح الجبائ . 
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   2019ماي  4و  3المناظرة الثالثة للجبايات بتاريخ . 

 

 وثائق:ال 
  دليل الضرائب ، تدابير التشجيعات الجبائية ، المديرية العامة للضرائب، وزارة الاقتصاد و المالية

 .2012طبعة، 

 

 النصوص القانونية 
 يوليوز  29)  1432شعبان  27صادر في  11.91. 1ظهير رقم  2011لسنة  الدستور المراجع

 يوليوز. 30مكرر بتاريخ  5964( بتنفيذ نص الدستور 2011

 المراسيم  - أ

 (   2011ماي   20) 1432 جمادى الآخرة سنة  من 16 في الصادر 2.11.63 رقم المرسوم
 للمقاولة. الموحد المتعلق بنظام التعريف

 2012شتنبر  20 بتاريخ  6084دة الرسمية عدد منشور بالجري 132 - 12 -2 رقم مرسوم  
 المتعلق بتحديد صفة الملزم المصنف لفائدة المنشات.

 الظهائر –ب 
  ( بتنفيذ القانون 2000ماي  3)  1421من محرم  28صادر في  1.00.175ظهير شريف رقم

 .بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 15.97رقم 

  بالمصادقة  المتعلق   1962 يوليوز 19) 1382صفر  16يخ بتار  145 . 62. 1ظهير شريف رقم
 على انضمام المغرب إلى الشراكة المالية الدولية.

  ر بسبتم 21 ( 1414ربيع الآخر  4بتاريخ  213. 1.93ظهير شريف المعتبر بمثابة قانون رقم
التي تدعو ( يتعلق بمجلس القيم المنقولة و بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية 1993

 .10/1993/ 06بتاريخ 4223، الجريدة الرسمية عدد جمهورها إلى الاكتتاب في أسهمها و سنداتها
  ( يتعلق 1963نوفمبر  12) 1383جمادى الآخرة  24بتاريخ  1.62.145ظهير شريف رقم

 بالمصادقة على الاتفاق المتعلق بإحداث البنك الإفريقي للتنمية .
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 27) 1377ربيع الأول  2الصادر في  57.233. 1لمجلس الأعلى رقم الظهير الشريف المتعلق با 
 (. 1957سبتمر 

  أكتوبر  25)1432ذو القعدة  27بتاريخ  1.11.170الظهير الشريف المتعلق بمحكمة النقض رقم
 (.2011أكتوبر  26)1432دو القعدة  28مكرر بتاريخ  5989( المنشور بالجريدة الرسمية 2011

 سبتمبر  21) 1414 الأخر ربيع 4 بتاريخ 93.211. 1 رقم قانون  بمثابة عتبرالم الشريف الظهير
 القيم. ببرصة المتعلق( 1993

 القوانين -ج

  بتاريخ المكررة 6736 عدد الرسمية منشور بالجريدة 2019  المالية  للسنة 80.18 رقم المالية قانون 
 .  (2018 ديسمبر 21 ) 1440 الأخر ربيع 13

  ربيع  6بتاريخ  6633منشور بالجريدة الرسمية عدد  2018للسنة المالية   17-68 المالية رقمقانون
 . (2017ديسمبر  25) 1439الآخر 

  ربيع   2بتاريخ  6320منشور بالجريدة الرسمية عدد   2015للسنة المالية   100-14قانون المالية
 (.2014ديسمبر  25)  1436الأول 

  مكرر الصادرة  6217الجريدة الرسمية عدد ب منشور 2014 اليةالم للسنة 110.13رقم  المالية قانون
 .2013ديسمبر  31) 1435صفر  27 بتاريخ

 17بتاريخ  6113الجريدة الرسمية عدد ب منشور 2013 للسنة المالية 115.12 قانون المالية رقم 
 (.  2012 ديسمبر31  )1434صفر 

 

  24  الصادرة بتاريخ 5904عدد  يدة الرسمية الجر    2011للسنة المالية  43.10قانون المالية رقم 
 (.2010ديسمبر 30)  1432محرم 

  3 –مكرر  5695جريدة الرسمية عدد بال منشور 2009للسنة المالية  40-08قانون المالية رقم  
 . (2008ديسمبر  31)  1430محرم 

  16بتاريخ  5278منشور بالجريدة الرسمية عدد    2005للسنة المالية    26.04 رقمقانون المالية 
 ( .2004ديسمبر 29)1425من ذي القعدة 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/57982.htm


 323   

 9تاريخ ب 4079منشور بالجريدة الرسمية عدد  1991للسنة المالية   56.90 قانون المالية رقم  
 (. 1990ديسمبر  31 ) 1411جمادى الآخرة 

   بتاريخ  4023المحدث للضريبة على  الدخل، جريدة رسمية  عدد   89. 17قانون رقم
ربيع الآخر  21صادر في  116. 89. 1الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف رقم   06/12/1989

 (. 1989 نوفبر  21) 1410
  86-1ة على الشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المحدث للضريب 24-86القانون رقم-

  6بتاريخ  73 38( ، جريدة رسمية عدد 1986دجنبر 31) 1407 ربيع الآخر 28بتاريخ   239
 (.1987يناير21 )  1410جمادى الأولى 

  المنشور بالجريدة الرسمية عدد  2005لسنة  91قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم
 لجمهورية مصر. 2005يونيو  9في  الصادر 23

 

 المواقع الالكترونية 

 الأطروحات-أ
  إلياس واضح، إرجاء الدفع في المواد الجبائية دراسة مقارنة، أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه

، السنة الجامعية ،  بوهران -، كلية الحقوق و العلوم السياسية 2في القانون العام، جامعة وهران 
2015-2014(www.univ.oran2.dz/index.phd/fr/449). 

  زعزوعة فاطمة ، الحماية القانونية للأشخاص الخاضعين للضريبة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في
  2012-2013، السنة الجامعية ، بي بكر بلقائد ، تلمسانالقانون العام، جامعة أ

(http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2674.) 

 ابر عباسي، دور التسيير بالقيمة للضرائب في اتخاذ القرارات المالية للمؤسسة الاقتصادية ص- 
، رسالة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة  -دراسة عينة من المؤسسات في قطاع المحروقات

دكتوراه علوم تخصص: محاسبة و جباية، جامعة خيضر، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و 
 2015-2016التسيير، بسكرة، السنة الجامعية ، علوم 

(http://thesis.univ-biskra.dz/2518/1/Th%C3%A8se_36_2016.pf ). 
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 ترشيد نظام الجباية العقارية دراسة حالة الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة بلوفي عبد الحكيم ،
جامعة محمد  علوم التسيير، الدكتوراه في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و

 2011-2012الجامعي،  حيضر، بسكرة، الموسم

). Dspace.univ.biskra.dz /808/ispmi /handle/123456789/1189 (  

 متطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي "الواقع و التحديات"، أطروحة لنيل  عزوز علي ، آليات و
حسبية بوعلي، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و درجة دكتوراه في العلوم  الاقتصادية، جامعة 

  2013 -2014علوم التسيير ، الشلف، السنة الجامعية ، 

). http://dspace.univchlef.dz:8080/jspui/bitstream/handle/123456789/395/ali%20azouz.pdf?sequence=1&isAllowed  (  

  عادل ذوادي، الضمانات الدستورية الممنوحة للمكلفين في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة
كلية الحقوق و  -1-الدكتوراه في العلوم القانونية تخصص: قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر 

  2016 -2017 ياسية، باتنة، السنة الجامعية،العلوم الس

)  http ://theses.univ-batna.dz/index.php/theses-en-ligne/doc_download/54) . 

  عبد الكريم بريشي، دور الضريبة في إعادة توزيع الدخل الوطني: دراسة حالة الجزائر خلال الفترة
الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص (، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  1988 -2011الممتدة )

-2013تلمسان، السنة الجامعية، السنة الجامعية ،  -التحليل الاقتصادي، جامعة أبو بكر بلقائد
2014( rev-distribution-am/112/6991/1/impottlemcen.dz/bitstre-http://dspace.univ.) 

 لنيل  محمد لعلاوي ، دراسة تحليلية لقواعد تأسس و تحصيل الضرائب بالجزائر ، أطروحة مقدمة
كلية العلوم الاقتصادية و  –، تخصص علوم اقتصادية، جامعة خيضر شهادة الدكتوراه في العلوم

 2014-2015، التجارية و علوم التسيير، بسكرة، السنة الجامعية

 (fbiskra.dz/2217/1/Th%C3%A8se_2015.pd-http://thesis.univ ). 

 أطروحة  -دراسة حالة -محمد روابة، نمذجة العلاقة بين الدولة و المكلف للحد من الغش الضريبي
، جامعة حسيبة بن بوعلي، كلية العلوم الدكتوراه في العلوم الاقتصادية مقدمة لنيل شهادة

 2017_2018التجارية و علوم التسيير، الشلف، السنة الجامعية، الاقتصادية و 
.) http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/bitstream/handle/123456789/397/ab(    

http://dspace.univchlef.dz:8080/jspui/bitstream/handle/123456789/395/ali%20azouz.pdf?sequence=1&isAllowed
http://dspace.univchlef.dz:8080/jspui/bitstream/handle/123456789/395/ali%20azouz.pdf?sequence=1&isAllowed
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/6991/1/impot-distribution-rev
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  الجزائر، أطروحة  –محمود جمام، النظام الضريبي و آثاره على التنمية الاقتصادية دراسة حالة
علوم اقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم  دولة في العلوم الاقتصادية، تخصص

 2009-2010قسطنطينية، السنة الجامعية، –التسيير،جامعة محمود منتوري 
(http://www.univ-bouira.dz/fr/images/uamob/fichiers/memoires%20et%20). 

   أثر تطبيق المحاسبة الدولية في فعالية النظام الضريبي)دراسة تطبيقية  عبد الله نيسحمحمود ،
في سوريا(، رسالة مقدمة  للحصول على درجة دكتوراه في المحاسبة، جامعة دمشق، كلية 

 2015- 2014الاقتصاد، السنة ،
(http://mohe.gov.sy/Masters/Message/PH/hosen%20abd%20alla.pd  ). 
 تجلاالم -ب
  ،2018مجلة المالية،عدد خاص(www .Finances.gov.ma) . 
  2018، 34مجلة المالية، العدد (.Finances.gov.ma www.) 
 ،2015،  28 العدد مجلة المالية(awww.Finances.gov.m). 
 2014(،  22العدد  ،مجلة المالية www.Finances. gov. ma). 
  2012، 16مجلة المالية، العدد(www.Finances.gov.ma ). 
  2011 ،15مجلة المالية، العدد(www.Finances.gov.ma). 
  2012، 16مجلة المالية، العدد(www.Finances.gov.ma ). 
 تحليل أثر التغيرات في الأسعار الضريبية في النظام العراقي للمدة  حسن السمرائي، ،يسري مهدي

 .2010، 10مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية و الإدارية، العدد  ، 2010-1995
(http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=69041) 

 تقاريرال –ج 
  تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية و

   .(  www.ces.ma)  2012التماسك الاجتماعي، 
 دي و الاجتماعي الأردني، التهرب الضريبي في الأردن )أسبابه، وطرقه،المجلس الاقتصا  تقرير 

 .( http://www.ammanchamber.org.jo/Uplaoded/PRFiles/trw.pdf) 2014وحجمه(، 

http://www.univ-bouira.dz/fr/images/uamob/fichiers/memoires%20et
http://mohe.gov.sy/Masters/Message/PH/hosen%20abd%20alla.pd
http://www.finances.gov.ma/
http://www.finances/
http://www.finances/
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=69041
http://www.ces.ma/
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  تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء

 . ( www.ces.ma)   2019لسنة النموذج التنموي الجديد،   

  2011صندوق النقد الدولي لسنة  تقرير صادر عن
 (.https://www.imf.org/external/arabic/np/pp/2011/030811a.pdf)ا
 الصادر عن وزارة الاقتصاد و المالية 2014الجبائية لسنة  تقرير حول النفقات 

(www.Finances.gov.ma ). 
  الصادر عن وزارة الاقتصاد و المالية 2006تقرير حول النفقات الجبائية لسنة 

(www.Finances.gov.ma). 

http://www.ces.ma/
https://www.imf.org/external/arabic/np/pp/2011/030811a.pdf
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 الضرائب المباشرة

لقضائية للنزاع الفصل الأول:  الو سائل الدفاعية المخولة للملزمين في المرحلة ما قبل ا
 170 ________________________________________________________ الضريبي

 171 ______________________________ التظلم أمام إدارة الضرائب المباشرة المبحث الأول :

 171 _______________________________________المطلب الأول: المطالبات الاستعطافية

 172 ________________________ الفرع الأول: طلب الإعفاء من الضريبة والجزاءات المرتبطة بها

 173 ____________________________________ : طلب الإعفاء الكلي من الضريبة Iالفقرة 



 340   

 174 _______________________ : طلب الإعفاء الكلي أو الجزئي من الجزاءات الضريبية IIالفقرة 

 175 _________________________الإعفاء الكلي أو الجزئي من الجزاءات المرتبطة بالأساس -1

 175 ___________________________________ أنواع الجزاءات في الضرائب في المباشرة -أ

 177 _____________________ منح الإعفاء الكلي أو الجزئي من الجزاءات المرتبطة بالأساس -ب

 178 __________________ الإعفاء الكلي أو الجزئي من الجزاءات المرتبطة بالتأخير في الأداء - 2

 180 ____________________________________ الفرع الثاني: طلب منح تسهيلات في الأداء
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 182 ____________________________________________________ صفة الخلف -أ

 182 ____________________ صفة الأشخاص الذين اتخذ الملزم موطنه موطنه الجبائي لديهم -ب 
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 192 ________________________ طلبات الاستفادة من نص يرتبه نص تشريعي أو تنظيمي - 4

 192 _________________________________________ : شروط المطالبة النزاعية IIالفقرة 

 193 ______________________________________ توجيه المطالبة لذوي الصفة ضرورة- 1

 193 _______________________________________________ احترام آجال التظلم - 2
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 226 ____________________________ شروط بث اللجنة المحلية لتقدير الضريبة في النزاع -1

 226 __________________________________________ التقيد بشكليات عريضة الطعن -أ

 227 ________________________________________________ احترام أجل الطعن -ب
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 227 ________________________________________________ التحقيق في النزاع - 2

 229 _____________________________________ :  سير النزاع أمام اللجنة الوطنية IIالفقرة 

 229 ______________________________________ مسطرة الطعن أمام اللجنة الوطنية - 1

 230 _______________________________________كيفية بث اللجنة الوطنية في النزاع -2

 233 ____________ حماية الملزمين في المرحلة القضائية للنزاع الضريبي  : الفصل الثاني
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 235 ______________________________________________ القواعد الشكلية العامة - 1

 237 ____________________________________________ القواعد المرتبطة بالآجال - 2

 237 ___________________________ أجل الطعن في القرارات الصادرة عن الإدارة الضريبية -أ

 238 __________________________أجل الطعن في المقررات الصادرة عن اللجان الضريبية -ب

 240 ________________________ قبول الطعن القضائي دون أن يكون مسبوقًاً بطعن إداري  - 3

 240 ___________________________ خرق الإدارة لمساطر تحديد الأساس الخاضع للضريبة -أ

 241 ____________________________________ حالات حجز مبلغ الضريبة من المنبع -ب

 242 __________________________________________ حالات الطلبات الاستعجالية -ج

 242 ___________________________________________ حالات الإعفاء من الضريبة -د

 243 ________________________ : تكريس بعض القواعد الشكلية التي تهم مسطرة التبليغ IIالفقرة 

 244 ____________________________________ الفرع الثاني : القواعد الحمائية الموضوعية



 344   

 244 __________________________ : توزيع عبء الإثبات بين الملزم و الإدارة الضريبية Iالفقرة 

 246 __________________________________ : تفسير القانون الضريبي تفسيرًا ضيقاً  IIالفقرة 

 247 __________________________ قاعدة التفسير الضيق للنصوص الضريبية في المغرب - 1

 250 _____________________ موقف القضاء الفرنسي من التفسير الضيق للنصوص الضريبية -2

 251 ______________________________ تطبيق مبدأ عدم رجعية القانون الضريبي : IIIالفقرة 

 251 _____________________________ القيمة القانونية لمبدأ عدم رجعية القانون الضريبي -1

 254 __________________________________ دم رجعيةالاستثناءات الواردة على مبدأ ع - 2

 254 _________________________________ سريان القانون الضريبي التفسيري بأثر رجعي -أ

 255 __________________________________ سريان القانون الأصلح للملزم بأثر رجعي -ب

 256 ________________ المطلب الثاني: سلطات القاضي الضريبي في مراقبة نشاط الإدارة الضريبية

 257 _____________________________________________ الفرع الأول : دعوى الإلغاء

 257 __________________________ : مراقبة سلطة الإدارة الضريبية في توقيع الجزاءات Iالفقرة 

 258 ______ مراقبة السلطة التقديرية الواسعة للإدارة في التخفيض أو الإعفاء من الجزاءات الضريبية - 1

 260 ______________مراقبة السلطة التقديرية المقيدة للإدارة الضريبية في توقيع الجزاءات الجنائية -2

 262 ____________________________ : إلغاء القرارات التي لا تقود إلى فرض الضريبة IIالفقرة 

 262 _______________________________________________ إلغاء القرارات الفردية -1

 262 _________________________________ رفض طلب الإعفاء من الضريبة إلغاء قرار -أ 

 263 __________________________________ الرافضة لطلب وقف الأداء إلغاء القرارات -ب

 265 _____________________________________________ إلغاء القرارات التنظيمية - 2

 266 _____________________________________________ القرارات التنظيمية العادية -أ



 345   

 266 _______________________________________________ المنشورات التنظيمية -ب

 267 ________________________________________ الفرع الثاني : دعوى القضاء الشامل

 268 _________________ بي في دعوى القضاء الشامل: الصلاحيات الواسعة للقاضي الضري Iالفقرة 

 268 __________________________ : عوائق حماية الملزمين في دعوى القضاء الشامل IIالفقرة 

 273 ______________________ اءات المستعجلةالمبحث الثاني : حماية الملزمين في إطار الإجر 

 274 ___________________________________ المطلب الأول :  شروط وقف تنفيذ الضريبة

 274 _________________________________ الفرع الأول : القواعد العامة لوقف تنفيذ الضريبة

 275 ______________________________________________ : شرط الاستعجال Iالفقرة 

 276 _________________________________________________ : شرط الجديةIIالفقرة 

 277 _______________________________________ ر: شرط عدم المساس بالجوه IIIالفقرة

 279 _______________________________ الفرع الثاني : الشروط الخاصة لوقف تنفيذ الضريبة

 279 _______________________________________________ : الشروط الشكلية Iالفقرة 

 280 _______________________________ ضرورة توجيه طلب وقف التنفيذ ضد ذي صفة -1

 281 _____________________________________ ضرورة وجود منازعة في أصل الدين -2

 281 ___________________________________ الدينوجود نزاع أصلي يحوم حول أصل  -أ

 282 _______________________________________ وجود نزاع فرعي في أصل الدين -ب 

 284 ____________________________________________ : الشروط الموضوعية IIالفقرة 

 284 ________________________________ مرحلة تضارب المواقف بشأن تكوين الضمانة -1

 287 _______________________________ 2009مرحلة ما بعد صدور قانون المالية لسنة  -2

 288 __________________________________ تنفيذ الضريبةالمطلب الثاني : تطبيقات وقف 



 346   

 288 ____________________________________ الفرع الأول: إيقاف مفعول الإنذار الضريبي

 290 ____________________________________ الفرع الثاني : إيقاف تنفيذ الجزاءات العينية

 290 __________________________________________ : وقف تنفيذ عملية الحجزIالفقرة 

 290 ________________________ وقف تنفيذ الحجز في إطار ترتيب إجراءات التنفيذ الجبري  -1

 295 _____________________________ وقف تنفيذ الحجز بناء على الإشعار للغير الحائز 2-

 296 ______________________________________________ : وقف تنفيذ البيع IIالفقرة 

 297 ______________________________________ الفرع الثالث : وقف عملية الإكراه البدني

 301 ___________________________________________________ خاتمة القسم الثاني

 303 ______________________________________________________ خاتمة عامة

 308 _____________________________________________________ لائحة المراجع

 332 _________________________________________________________ الفهرس

 


